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تَطبوعَاتٌ كانه الحرَائ ريه لسّاك (18) 


لاد نأي رموَالقه 


95 وز فيفلو 


المتَوَفْممَ 422 م 
ككدابٌ الصَّوْر ‏ كاب الاغيكاف 
تاب الركاة - لجزيّة 
ضيط نْصه وَصَلقٌ عليد: 

2 مجر سه الوق 
هِسَام لها شِبييَإوْريٌ جَحَالبن مَسعُود جَارُوْشُ 

ك2 ب رد 5 ع 2 ارس اع ررد 

امن بن قَدُوْرا َك اراي 


ع 2 
0 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

الأصل في الصيام: الكتاب والسنة وإجماع الآمة©. 

ما الكتاب: 

فقوله تعالى: «ا ييا ألْدينََمثاميْب لحم اليا مْكماكيِبَ عل اد ون 
َلِحكُم © [البقرة:183]» يعني: فرض واجب عليكم [الصيام ]2 كما وجب 6 
طلى عو كان لكي قود الكيةاعرل علن ورت اليا النجالة رن غير 


تعيين» ثم فُسّر الصيامٌ الواجب في الآية الأخرى بقوله تعالى: لإكَمَرُرََصَادَ 


لَدىَ أُنزِل يِه الْهُرْءَانُ 4 إلى قوله: مإمّمن سَهِدَ مدي الثَّهْرَ َيضْمَةُ وَمَن كان 


اس عغد لوج 


4 - ل 34 آذه 51 5 ٠‏ 5 
عيضا أُوَعلل سمرفيدة مَنَأَمَياوٍ أَحَرَ 40 [البقرة:185]» فأمر بصيام سهر رمضان» 


وألزم مَن كان حاضرا صومّه؛ ورخص للمسافر أن يفطره ويقضيه. 
وقوله تعالى: إيْيلٌ آَحكْحَ ته الوسيَاوِ رمتل سابك 4 إلى قوله: «إثد ينا 

(1) في (م) زيادة: (باب في الصيام). 

(2) في (م): (والإجماع). 

(3) في (م): (فأما). 

(4) زيادة من (م). 

(305): (أوحب). 


سرم )ا اتس-ا سمشم عَرلرْسَالةِ لل إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاي ب 


5 و 


ألصيَامِلَ َكَل © [البقرة:187]» وهذا أمرء فهو على وجوبه”"» هذا من الكتاب. 


فقوله كَل «بني الإسلام على كمس : شهاذة أن لا إله :إلا الله زو أذ 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج الينتت» وصيام شهر 


1 


رمضان»)2. 

وفي حديث الأعرابي الذي سأل النبي كلد عن الإسلام, وأنه َك قال له(8: 
"وصيام شهر رمضان»» قال: هل علي غيرها»؟ قال: «لاء إلا أنْ تطوع990. 

وما الإجماع: فمعلوم ضرورة من دين الأمّة وجوب الصيام؛ كما أنه 
معلوم ضرورة مِن دينها وجوب الصلاة. 

فصل: 

فأمّا معنى الصوم في اللغة: فهو الإمساكء [يقال لمن أمسك ]7 عن الطعام 
والشراب: [هو صائم]©» ويُقال لمن أمسك عن الكلام: هو صائم» ومنه 
قوله تعالى: مإإِقٍ تَدَرتُلِلَمنصَوْمَا #[مريم:26]» أي: صَمتاء ويقال: صام النهارٌ: 


(1) في (م): (وهو على وجوب). 

(2) رواه البخاري (8) ومسلم (16119]) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-. 

(3) في (م): (عن الإسلام فقال له). 

(4) في (م): (غيره). 

(5) في (م): (تتطوع). 

(6) رواه البخاري (46) ومسلم (118 1]) من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-. 
(7) زيادة من (م). 


(8) زيادة من (م). 


ب باعي و لاوم ليثر(وي 
إذا وقفتٌ فيه الشمسء وصامت الخيل: إذا وقفت عن السَّير والحركة» ومنه 
قول الشاعر: 
خبل مدا وَخَيْل غير ك1 تحت العَجَاجٍ وَأُعْرَى تَعْلّكُ" اللّجُمَاه 
قال القاضي [أبو محمّد] -رحمه الله-: 
وذكر أهل اللغة أنَّ الصائم يُسمِّى سائحًا؛ لتركه الطعام والشراب: قالوا: 
وهو تأويل قوله تعالى: لإأَلتَسَيحُْبَ السكمُورت الستدُورت 44 [التوبة:112]» 
يريد بقوله: لإألتتيخوت 4 (20/ب] أي: الصائمون. وقوله: عيدب سحت 


[التحريم: 5]» يريد: صائمات. 


وبِالسَائْحِينَ لَا يَذُوقُونَ [فِطْرَة]© لِرَبّهِم والرَّتكّات العَرّايِل» 
يريد: بالصائمين 


قالوا: وأصل السائح هو الذاهبٌ في الأرض الممتنعٌ مِن الشهوات. فسَبّه 
الصائم به؛ لامتناعه عن المطعم والمشرب [والمنكح]65. 


(1) يقال: علك الفرس اللجام علّكًا حرّكه في فيه ولاكه. [تاج العروس (27/ 1)282]» وفي هامش 
(م): (أو: تَعرك)» ومن معانيها: تأكل. [تاج العروس (27/ 269)]. 

(2) ينظر: ديوان النابغة الذبياني (ص1 16)» الكامل في اللغة والأدب (3/ 67). 

(3) في (ز): (نظرة)» والمثبت من (م). 

(4) ينظر: الزاهر لأبي بكر الأنباري (1/ 140)» أساس البلاغة (1/ 488). 

(5) زيادة من (م). 

(6) ينظر: تاج العروس (6/ 492). 
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0 شاللا بن أن رَيْوِاْلقَيْرَوَاةِ ا عنمت 
فإذا تقرّر هذا؛ فالصوم في عرف 0 هو الإمساك عن الطعام 


والشراب والجماع بنيّة في زمن مخصوص» فإن لم تقارنه نيّة فليس بصوم 


لي الشوم: 
لمكا كان هذ الفصيل: 
111 
قال در حمه اللّه-: 


(وصوم شهر رمضان فريضة. يُصام لرؤية الهلال» ويُفطر لرؤيته. كان 
ثلاثين يوماء أو تسعة وعشرين يوماء فإنْ خُمَّ الهلالء فيُعد ثلاثين يوما من غَرّة 
الذي قبله. ثم يُصِامء وكذلك في الفطر). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي [بن نصر] -رحمه الله-: 

آنا قوله: 3 صيام شهر رمضان فريضة)؛ فذلك لما ذكرناه مِن أدلة 
الكتاب والسّنة وإجماع الأمة على وجوبه©» فأغنى عن رده. 

وقوله: 0 لرؤية الهلال» وتكمل العدة إِنْ عْمَّ الهلال)؛ فلقوله 
تعالى: ينوك عن ال عن ميث لكا والح 6 البر.:::1. 

ولقوله كلِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإِنْ عم عليكم, فأكملوا عدّة 
شعبان ثلاثين)2. 
(2) في (م): (على ذلك). 
(3) في (م): (أن يصام). 


(4) رواه البخاري (1909) ومسلم (1881) من حديث أبي هريرة. 


ولاخلاف في وجوب الصوم ببذين الأمرين؛ أعني: الرؤية وإكمال العدة» 

لا" يجب الصوم بغيرهما عندناء وعند مَن يُعتمد عليه مِن أهل العلم. 
وحكي عن بعضهم© أنه أوجب الصوم بقول أهل الحساب وعلم 

النجوم, إذا قالوا: إِنَّ غدًا مِن الشهر" وإن لم تتقدَّم رؤية» ولم تكمّل عدة» 
وقد ذُكرثٌ لهم شبَه [ني]*) ذلك؛ فمنها: 
أخهم تعلقوا بقوله تعالى: الج هُميبَتَدُونَ 1#النحل:16]» فأخبر أَنْ الهداية 

تحصل لنا بالنجوم؛ ولم يخصٌ شيئا دون شيء؛ فكان ذلك عامًا في كل 

شيء» إلا ما قام عليه الدليل©. 
قالوا: ولقوله كل «فإِنْ عَم عليكم فاقدّروا له):©. 

(1) في (م): (ولا). 

(2) قال ابن بزيزة في روضة المستبين (1/ 515): ذهب مطرف بن عبد الله بن الحسن -من كبار 
التابعين- وابن سريج وغيره من الشافعيين إلى العمل على التنجيم في ذلك» وحكى أصحاب 
الشافعي عن الشافعي أنَّ مذهبه الاستدلال بالنجم ومنازل القمر في ذلك» وهي رواية شاذة في 
المذهب رواها بعض البغداديين». ينظر: [بداية المجتهد (2/ 46)) تفسير القرطبي (3/ 154)؛ 
حاشية تحقيق الإشراف (2/ 228- تحقيق: مشهور بن حسن) ]. 


(3) في (م): (إن هذا الشهر قد كمل). 
4( زيادة من (م). 


(5) في (م): (ما قام دليله). 
(6) رواه مالك في الموطأ (1001)»: ومن طريقه البخاري (1906) ومسلم (1080) من حديث ابن 


عمر. 


ع 2 وَلال: أي رَيْدِا 2 ع 

وذلك هو الاطلاع عليه في الحساب. 

والدلالة على ما قلنا!: 

ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن الصباح» قال: حدثنا جرير بن عبد 
الحميد عن منصور بن المعتمر عن رِبْعِي بن [حراش]© عن حذيفة؛ قال: 
قال رسول الله عََئِة: 

«لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا 
الهلال» أو تكملوا العدة»)©. 

فنص على اعتبار الرؤية والعدد» [1/30] فلم يجز اعتبار ما عداهما©. 

وروى مالك عن ثور بن زيد الدّيلي عن عبد الله بن عباس أَنَّ رسول الله 
يكةٌ ذكر رمضان فقال: 

١١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن ع عليكم؛ 
فأكملوا العدة ثلاثين»6. 


(1) في (م): ( قلناه). 

(2) في (ز): (خواش». وني (م): (أنعم بن حراش»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه أبوداود (2326) عن محمد بن الصباح به» ورواه النسائي (2127) عن إسحاق بن إبراهيم 
عن جريره به» وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 439): (الحديث صحيح. ورواته ثقات. محتج 
بهم في الصحيح». 

(4) في (م): (إثبات ما عداها). 

(5) رواه مالك في الموطأ (1003)» وقال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 26): «هكذا هذا الحديث في 


الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك: عن ثور بن زيد عن ابن عباس» ليس فيه ذكر عكرمة» 


فأمر بالصوم للرؤية» ومع عدمها بإكمال العدة» فسقط اعتبار ما عدا ذلك. 


ورّوى" [زائدة]© عن سِمَاك [بن حرب] عن عكرمة عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله وَكِِ: «لا تقدّموا الشهر بصيام يوم ولا يومين. إلا أنْ يكون 
شيء يصومه أحدكم, لا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى تروه؛ فإنْ حال 
دونه غمام فأكملوا© العدة ثلاثين» ثم أفطرو!»5. 

فأما الآية فمعناها: أنَّ النجوم يُستدل بها على جهات الطرق والقبلة» فأمًا 
الصوم ومعرفة أوقاته؛ فلا مدخل لذلك فيه. 

ويُقرّي هذا قوله وَل امن صدَّق كاهنا أو عرّافا أو مُنِجّماا فقد كفر بما 


0 5-5 
أنزل على محمد يكلا وهذا ينفي الرجوع إليهم. 


والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس» وإنما رواه ثور عن عكرمة» اه ورواه جمع عن سماك 
عن عكرمة» وسيأتي بعده؛ وفيه قول الترمذي: احسن صحيح". 

(1) في (م): ( رواه). 

(2) في (ز): (زيادة)» والمثبت من (م). 

(3) في (ز): (زيادة بن حرب عن سماك)» والصواب المثبتء وزائدة هو ابن قدامة» وسماك هو ابن 
حرب. كما في مصادر التخريج. 

(4) في (م): (فأتموا). 

(5) رواه أبو داود (2327) من طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة به» ورواه الترمذي (688) 
من طريق أبي الأحوص عن سماك به بمثله» وقال: احسن صحيح". 

(6) في (م): (أو منجما أو عرافا). 

(7) رواه البيهقي في الكبرى (16496) من حديث أبي هريرة» وقال الذهبي في المهذب (12799): 


الإسناده صحيح) 1 


َرَ عا لرسَالَةِ لال إْيَ رَيْدٍالمَيرَوَانَ 
وأا قوله يَكِلِ: فاقدروا له)» فمعناه: إكمال العدد؛ لأنه قد فسّر في | 


2 


الآخر. 

وإذا كان كذلك؛ بطل ما قالوه؛ والله أعلم. 

فصل: 

فأنًا قوله: (كان ثلاثين يوماء أو تسعة وعشرين يوما)؛ فلن الشهر يختلف 
عدده بالزيادة والنقصان, فيكون [تارة]/) ثلاثين» وتارة تسعة وعشرين» وقد 
وردت الرواية بذلك؛ فرّوى شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو 
عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله جَكَِة: 

(إنَا أمة أيه لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا» -يعني: 
تسعا وعشرين يوما وثلاثين- وحبس الراوي أصبعه في الثالثة©/6. 

ورّوى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر©. 

وأيوب عن نافع عن ابن عمر©» قال: 

قال رسول الله عَلَيِة: «الشهر تسع©» وعشرون). 


(1) زيادة من (م). 

(2) في (م): (الثانية). 

(3) رواه البخاري (1913) عن آدم عن شعبة به» بمثله» ورواه مسلم (1080) من طريق محمد بن 
جعفر عن شعبة به» بمثله. 

(4) رواه مالك في الموطأ (1002)) ومن طريقه البخاري (1907)» ورواه مسلم (911080]) عن 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به بلفظه. 

(5) رواه مسلم (611080]) من طريق إسماعيل عن أيوب به. 

(6) في (م): (تسعة). 


ورّوى عمرو بن الحارث [بن]”" أبي ضرّار عن ابن مسعود. قال: 

الما صٌمنا مع النبي َكل تسعاا وعشرينء أكثر مما صمنا معه ثلاثين)©. 

فصل: 

وقوله: (إِنْ غُمَّ الهلال عدوا© ثلاثين يوما من غُرَّة الذي قبل ثم يُصام©)؛ 
فلما رواه عبد الله بن أبي قيس» قال: سمعت عائشة تقول: 

«كان رسول الله كَلِْةٌ يتتحفظ مِن شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم 
لرؤية رمضان. فإِنْ عُمَّ عليه عَدَّ ثلاثين يوما ثم صام)©. 

ورّوى سمّاك عن عكرمة عن ابن [30/ب] عباس» قال: قال رسول الله عَلَِة: 

١لا‏ تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه]7» فإنْ حال دونه غمامة 


فأتموا العدة ثلاثين» ثم أفطرو|»)©. 


(0) في (ز) و(م): (عن)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(2) في (م): (تسعة). 

(3) رواه أبوداود (2322) والترمذي (689) من طريق عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث 
به» بلفظه» وقال الذهبي في المهذب (7118): «دينار لا يعرف»» وله شاهد من حديث عائشة. 
رواه الدارقطني في سئنه (2351) وصححه. 

(4) في (م): (عد). 

(5) في (م): (صام). 

(6) رواه أبو داود (2325) والدارقطني في سئنه (2149) من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن 
أبي قيس به» بمثله» وقال الدارقطني: الإسناد حسن صحيح». 

(7) زيادة من (م). 


(8) سيق قريبا (ص: 11). 


مَلْسَالةِلاِنِإِنَ رَيِالَيَروَيةٍ 1 


رمضان فقال: 
١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإِنْ عُمَّ عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين)20. 


كارا 

قال -رحمه الله-: 

(وَفِيتَ الصيام ني أوله. وليس عليه التّبييت© في بقيّته). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أن هذه المسألة فرع على وجوب النية في شهر رمضانء فيجب تقديم 
الكلام في الأصل؛ لأنه إذا لم يثبت وجوب النية» فالقول في وقت وجوبها 
وتقديمها وتأخيرها أبعد عن الثبوت©. 

وإذا صم هذا؛ فالنية عندنا واجبة في صوم شهر رمضان©» وعند كافة 
الفقهاء. إلا زكر بن الهُذّيل [وحده]9» فإنه كان يزعم أَنَّ النية غير واجبة فيه©. 


(1) سبق قريبا (ص: 10). 

(2) في (م): (البيات). 

(3) لخصه الرجراجي في المفيد نقلا عن المصنف. فقال (ص 1398): "قال عبد الوهاب: محل النية 
فرع عن وجويها». 

(4) في (م): (واجبة عندنا في صوم رمضان). 

(5) زيادة من (م)» وشرح الهسكوري [60/ ب] نقلا عن المصنف. 

(6) ينظر: المبسوط (3/ 59)» بدائع الصنائع (2/ 3 8)» حاشية ابن عابدين (3/ 344). 


وأرف انعد اتناف بي الماحنو روماه احهدين اللحدل يذهيان 
إلى شبيه بهذا؛ لأنهما قالا فيمن أصبح في أول يوم مِن رمضان وعنده أنه ين 
شعبان» ولم ينو الصوم؛ ثم لم يأكل حتى بلغه الخبر أنَّ يومه مِن رمضان: إنه 
يعن ويجزئه عق ضوننه» وهذا يدل ون قولهما على ماذكرناة": 

وفرّقا بين ذلك [و]©ابين أن ينوي صيام التطوع, ثم يعلم بالشهر بعد أن 
يصبح©» فقالا: عليه قضاء ذلك اليوم إذا أصبح ينوي به التطوع. 

ويجوز أن يكو هزامهيا أن ييه الإمتلام كافة وح المجدينما لم سقل: 
فإذا نوى التطوع فقد نقلهاء فلذلك لزمه القضاءء وهذا أشبه بأَنْ يكون هو 
المراد مِن قولهما لولا أنهما فرّقا بين أنْ تعلم الرؤية بالاستفاضة وما دونها. 

فالذي يدل على ما قلناه: 

قوله تعالى: مس يدنك أَرَقيصْمهُ 4 لابتر:10:» وهذا أمر بالصيام 
الشرعي فهو يتضمن وجوب النية؛ لأنَّ مجرد الإمساك لا يكون صوما 
خرعا لأبالقة. 

وأيضا: فإنَّ الأمر بالفعل يقتضي الامتثال» والفعل لا يكون امتثالا إلا 
بالقصد؛ بدلالة أنه قد يَشْرَّكه في صورته ما ليس بامتثال» وأنه» لا يكون 
امتثالا إذا وقع ممّن لا قصد له؛ كالصبي والمجنون وغيرهما. 


(0) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [60/ ب]. 
(2) زيادة من (م). 

(3) في (م): (يعلم بالشهر بعد الصوم). 

(4) في (م): (ولأنه). 


0 َسَالَةَ لجل إْيَ رَيوِالقَيْرَوَايِ ‏ 
وإذا صح هذا؛ فقد تضمنت الآية وجوب النية. 
وأيضا: قوله عَكِةِ: ١لا‏ صيام لمن لم يبت الصيام من الليل»» و«لا صيام 
2 
لمن لم يجمع الصيام مِن الليل)7)» ولم يَخصٌ شهر© رمضان مِن غيره. 
ولأنه [1/31] صوم شرعى؟ فأشبّه ماعدا رمضان. 
ولآنها عبادة تجب النية!© في نفلها؛ فكذلك في فرضها وجميع جنسهاء 
اعتبارا بالصلاة والحج. 
ولأنه لمّالم يجز قضاء رمضان بغير نية مع كونه فرعا له» وانخفاض رتبته 
عن رتبة أصله؛ كان رمضان بأن لا يجزئ إلا بنية أؤلى. 
و م 5 51 جخى ١‏ جه م ل م يوس بسار وير 
واستدل عن زفر: بقوله تعالى: تومن سَِدَ نك الثَّهَرَ فَيضْمَهُ #البقرة:185]» 
0 0 
والصوم: الإمساكء فإذا أتى به فقد امتثل ما أمر به. 
ولأنه زمان مُستحق العين للصيام؛ فلا تلزم النية فيه؛؟ كالوديعة لمّا كانت 
(1) روه أب داود (2454) والترمذي (730) بلفظ: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لها 
والنسائي (2332) بلفظ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام لها من حديث حفصة مرفوعاء 
وقال الترمذي: احديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وقد روي عن نافع عن 
ابن عمر قوله» وهو أصحء وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاء ولا نعلم أحدا 
رفعه إلا يحبى بن أيوب»» وقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (ص118): «عن النبي يِل 
خطأء وهو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر موقوف". 
(2) في (م): (به). 
(3) في (م): (بالنية). 
(4) في (م): (أمسك). 
(5) في (م): (فلم). 


مستححقة العين للرد لم تحتج إلى نية. 

ولأن النية إنما يحتاج إليها للتمييز بين مايؤتى!" به فرضا ونفلاء و[عين ]© 
رمضان لا يصح إيقاع النفل فيها؛ لأنها لا تقع إلا فرضاء فلا معنى للنية. 

فالجواب: أنَّ الظاهر لا تعلق فيه؛ لأنه دليلنا على ما بيّناه. 

ورد الوديعة ليس مِن شرطها أَنْ تقع© قربة؛ لأنها مِن حقوق الآدميين» 
وحقوق»4 الآدميين لا يُحتاج فيها إلى النية؛ بدلالة وقوعها على الوجه الذي 
كانت [تقع ]© عليه قبل الشرع» وأنه يصح وقوعها ممَّن لا تصح منه النية. 

واعتباره في ذلك التمييرٌ بين الفرض والنفل باطل؛ لأنه يوجبها مع السفر 
والمرض مع وجود المعنى المُسقط لوجوبهاء على [أن]© التمييز الذي ذكره 
أَحَدُ ما [تجب]7 له النية» وليست لا تلزم إلا لهذا الوجه؛ لأنها تجب لكون 
الفعل قربة وطاعة» والله أعلم. 

فصل: 

ولا يجزئ صيام نفل ولا فرض إلا بنية قبل الفجرء ابتداء كان أو قضاءء 
(1) في (م): (نوى). 
(3) في (م): (شرطه أن يقع). 
(5) زيادة من (م). 


(0) زيادة من (م). 
(2) في (ز): (تحد)» والمثبت من (م). 


شَرَحالرْسَالة اجن إن رَيْدِألقَيْرَوَايِ ‏ 
أداء أو نذراء وهو وقول أهل الظاهر"). 

وقال يو حنيفة: «كل صوم تعلق بألدمة ولم يتعلق بوقت معين؟ فلا 
يجزئ إلا بنية قبل الفجر كالقضاء والنذر والكفارة» وكل صوم غير متعلّق 
بالذمة» وإنما يتعلق بوقت معينء أو كان نفلا؛ فإنه يجزئ بنية بعد © الفجر» 
وذلك كصو م رمضان والنذرا ل وصوم النفل»)©9. 

وقال الشافعي: «كل صوم واجب فلا يجزئ إلا بنية قبل الفجر مِن غير 
ُ تفصيأ » والنفل مِن الصوم يجزئ بنية بعد الفجر)2. 

واستدل أصحاب أبى حنيفة: 

بقوله تعالى: لصم سَيِدَ وِنَكْ الثَّهَرَ فليصْمَهُ #البقرة:185]» ومّن صامه بنية بعد 
الفجر سمّى صائما للشهير:. 

وروي مِن حديث ابن عمر: «أنه رأى هلال رمضان.ء فشهد عند رسول الله 
علد [فصام ]6 وأمَّر الثاي بالصياه©70. 
(1) المحلى بالآثار (6/ 160). 
(2) في (م): (قبل). 
(3) ينظر: الأصل (2/ 148)» تحفة الفقهاء (1/ 347)» بدائع الصنائع (2/ 83)» شرح مختصر 

الطحاوي (2/ 410). 
(4) ينظر: الأم للشافعي (3/ 234)» الحاوي الكبير (3/ 397). 
(5) في (ز) ما صورته: (فاصام)» والمثبت من (م). 
(6) في (م): (أن يصوموا). 
(7) رواه أبو داود (2342) والحاكم في المستدرك (1/ 423) -وصححه- من طرق عن ابن وهب 


عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمرء بمثله» وقال ابن حزم في 
المحلى (4/ 375): (اخبر صحيح». 


ولو كان التِييت شرطا لأمرهم به. 

ورُوي في خبر العوالي: «أنّ رسول الله بَكهِ خرج فرأى قوماء فسأل 
عنهم"» فقالوا: هم صيام ليوم كان يصومه موسىء فقال كك نحن أحق 
بصيامه؛ وأمّر الناس بالصيام» فقال: مَن أكل فليُمسك 311/ب] ومّن لم يأكل 
فليتم بقية صومه)©. 

فأمرامن لج يأكل بالضوم» فدل بهذا على أن التنيت ليبن بخرط ف كل 
صوم مستحق العين. 

ولقوله َلْةٌ: «وإنما لامرئ ما نوى72» ومّن نوى بعد طلوع الفجرء فقد 
نوى صوم هذا اليوم؛ فوجب أنْ يكون له. 

ولأنه ناو لصيامه؛ فأشبه إذا نوى قبل الفجر. 

ولأنه صوم لم يتعلّق بالذمة؛ فأشبه التطوع. 

َلَآن الفة قدسيمتاك اكز عارةة فاشيه مق تو بن اللتلن: 

والذي يدل على ما قلناه: 

قوله ي: لاصيام لمن [لا بيت الصيام مين الليل» ولا صيام لمن]* لم 
ينو الصيام مِن الليل» ومّن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)!6. 
(1) في (م): (أقواما فسلم عليهم). 
(2) ينظر: صحيح البخاري (1960) (7265)» وصحيح مسلم (1135) (1136). 
(3) رواه البخاري (5070) ومسلم (1907). 


(4) زيادة من (م). 


(5) سبق تخريجه (ص: 16)» وفيه عن البخاري وغيره أن الصواب وقفه على أبن عمر. 


كَرْسَالةِ لجل إن َي ِالفيروايِ ‏ 

فعَمّ ولم يخص فرضا من نفل. 

وأيضا: قوله يَكلَِِ: «الأعمال بالنيات»» [فربط الأعمال بالنيات]!)؛ فيجب 
ألا يبجزئ مِن العمل إلا ما قارنته النية» وبعض هذا اليوم قد مضى عَرِيا مِن 
النية قول 6 ألا يجرى. 

وقوله يَلْةِ: «وإنما لامرئ ما نوى»» والإمساك الذي مضى لم ينوه؛ 

وأيضا: فلأنها نية ابتدئت بعد مُضِي جزء من النهار؛ فلم يجزء اعتبارا بالنية 

ولأنه صوم شرعي؛ فوجب ألا يجزئ إلا بنية من الليل» دليله: النذر 
والقضاء. 

ولأن النية شرط ف الصوم الشرعي؟ فوجب» ألا يجزئ الصوم متى 
مضى بعض اليوم عريًّا منهاء أصله: الإمساك. 

ولأها عبادة من شرط صحتها النية؛ فوجب أن تتقدمها النية» اعتبارا: 
بالصلاة والحج. 

ولذكنا عبادة تَؤدّى وتقظنا؛ فوجب أن يستوي وقت النية 5 الآداء 
والقضاء©» اعتبارا بالصلاة. 
(0) زيادة من (م). 
(3) في (م): (فيجب). 


50( في (م): رفي القضاء والآداء). 


ب لاي ع الوق رششراوي 
وأمّا الظاهر؛ فلا تعلق فيه لأنّا لا تُسلَّمِ أنَّ من أمسك في خبار"» رمضان 


فإِنْ بيّتوا© ذلك» وإلا فوقف© الاحتجاج. 


وما رووه مِن حديث ابن عمر لا حجّة [فيه]4؛ لأنه كِْةِ أمرهم بالصيام 
الشرعي» وذلك يتضمن عندنا وجوب النية من الليل. 

وتكدوك باشو ره لا د لأنه إنما أمرهم بالإمساك» ليحصل لهم 
ثواب الكففٌ عن الأكل؛ [لا]© لأخهم يكونون بإتمام إمساكهم صائمين؛ ألا 
ترى أنه قد أمر مّن أكل أيضا بأن يُمسكء ولم يدل ذلك على أنه يصير 
بإافناقة عناتما. 

وعلى أنه قد رُوي: «ومّن أكل فليصم»)©. ولم ندل ذلك على أنه أراد 
الصيام الشرعي؛ لتقدّم الإخلال بأحد شرطي الصومء فكذلك هاهنا. 

وأيضا: فلو سُلَّم لهم هذا في صيام هذا اليوم؛ [لم يجب أَنْ يقاس عليه 
رمضانء لأنَّ ذلك إنما جاز في هذا اليوم]” لأنه صوم [شّرِع] بعد دخول 


(1) في (م): (أمسك خهار). 

(2) في (م): (بيتوا). 

(3) في (م): (وقف). 

(4) زيادة من (م). 

(5) زيادة من (م). 

(6) سبق أصل الحديث قريبا (ص: 19)» وهذه الرواية في مسئد أحمد (16526). 
(7) زيادة من (م). 

(8) في (ز): (شرعي)» والمثبت من (م). 


مَنرْسَالة لجن إن زَيْ دلواي 
اليوم» فاستحال أن تثبت© له النية قبل العلم [بشرعه]©» وصار محل 
المأمورين به محل أهل قُباء حين أخبرهم المُخبر بتحويل القبلة عن الشام 
إلى الكعبة وهم في الصلاة» فاستداروا إلى 1/321 الكعبة» ولم يوجب ذلك أنَّ 
القصد [لها] عند الدخول فيها لا يلزم؛ كذلك هاهنا. 

وأيضا: فإنَّ صوم عاشوراء لما نُسخ؛ لم يجز القياس عليه؛ لأنَّ رمضان 
وغيره يكون حينئذ فرعا له ومُعتبّرا به» فلا يجوز أنْ يبطل حكم الأصلء 
ويثبت حكم الفرع. 

وتعلقهم بقوله وَكِ: ١‏ وإنما لامرئ ما نوى»؛ لا يصح. لأنَّ النية إنما تكون في 
مستقبل الأفعال دون ماضيهاء لأنَّ الفعل إذا انقضى لم يصح أَنْ يُنوى مِن بعد. 

واعتبارهم بالنية قبل الفجر بعلة أنه ناو لصيامه؛ غير صحيح. لأنه إذا نوى 
في بعض اليوم فهذه النية لا تتناول ما مضىء فلم يكن ناويا لصيامه» وينتقض 
بالنذر والقضاءء وبالنية في أمس اليوم. 

وعلى أنَّ المعنى في الأصل: تقدّم النية على الفعل المنوي. 

واعتبارهم بالتطوع؛ غير مسلّم لذن الباب عندنا واحد في الموضعين. 

وقولهم: «لأن" النية حصلت أكثر نهاره كما لو قدّمها مِن الليل»؛ غير 
صحيح. لأنه إذا قدّمها مِن الليل لم يُقل: إنها حصلت أكثر نهاره» لأنها قد 


(1) في (م): (فاستجاز أن تبيت). 

(2) في (ز): (بشروعه)» والمثبت من (م). 
(3) في (ز): (بها»» والمثبت من (م). 

(4) في (م): (إن). 


استوعبت النهار كلها [وإنما]© تفيد هذه العبارة ما لم تستوعب. على أنَّ 
المعنى في ذلك ما ذكرناه مِن تقدّم النية على العمل المنويء والله أعلم. 
فصل: 
واستدلٌ أصحاب الشافعي على جواز ذلك في التطوع: 


بقوله تعالى: وهم تَطوَّحَ حيرا فهِوَحَير لَه و [البقرة:184]» والنافلة فعل خير. 


1 


كِدِ إذا دخل علي قال: «هل عندكم مِن طعام؟», فإذا قلنا: لا» قال: (إني 

صاتم)0©. 
ورُوي: "إني إِذَا صائم»©» و(إذَا) للاستقبال. 
وروي: «إنٍ إِذَا أصوم)!5. 
ورّوي: «إنٍ اكاك أبتدئ فأصوم)6. 
وهذه كلها نصوص في موضع الخلاف. 

(1) في (م): (استوعبت أكثر نهاره). 

(2) في (ز): (وإنها). 

(3) رواه مسلم (1154) وأبو داود (2455) والترمذي (734) والنسائي (2326) من طرق عن 
طلحة بن يحيى به» بمثله. وبعضهم بلفظه. وقال الترمذي: ااحديث حسن»)) وينظر تفصيل 
الروايات فيما يأتي من كلام القاضي. 

(4) هي روأية مسلم (17011154]). 

(5) هي رواية النسائي في سئنه (2330). 


(6) زيادة من (م). 


(7) سيأتي قول القاضي (ص: 29): «هذا لم يُسمع إلى هذا الوقت». 


له-9 7 2 2 
شر ني( 
ير ا يا 


على الصوم, ثم يبدو له فيصوم)7"). 
ولأنها نية لصيام تطوع قبل الزوال؛ فأشبهت النية قبل الفجر. 
ولأنَّ [النفل]© قد سومح فيه ما لم يسامح في الفرض؛ بدليل: سقوط 

الكفارة عن الفطر عامدا في صيام التطوع» ووجوبها في الفرض» وجواز صلاة 

النفل على الراحلة» ومنع ذلك في الفرض. 
ولأنها عبادة يجمع جنسّها فرضا ونفلاء يصح الخروج منها بالفساد. 
فوجب أن يُرّق بين فرضها ونفلها بشيء مِن الشرائط والأفعال؛ كالصلاة» 
وذلك أنَّ الصلاة فرّق بين فرضها وتفلها في استقبال القبلة والصلاة في 
الجلوس» ولا فرق بين تنقّل© الصوم وفرضه إلّا ما ذكرناه في النية. 
والأصل في هذا: ما قدمناه [2/ب] مِن الظواهر والأقيسة في صوم الفرض. 
وأيضا: فلأنه صوم شرعي؛ فوجب ألا يجزئ إلا بنية مِن الليل» أصله: 
الفرض. 

ولأنها عبادة مِن شرط صحتها النية؛ فوجب أنْ يستوي حكم نفلها 

وفرضها [في] وقت النية» أصله: الصلاة والحج. 

(1) رواه ابن حزم في المحلى (6/ 173) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه» به» وقال: ايعقوب بن 
عطاء هالك» ومّن دونه ظلمات بعضها فوق بعض»» وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 
6 اإسناده ضعيف جد!». 

(2) في (ز): (النية)» والمثبت من (م). 


(3) في (م): (نفل). 
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ل ا حي الا تاهز اله عرو عن 
فعلهاء اعتبارا بالصلاة. 

فإن قيل: المعنى في الصلاة أنه لا يجوز التراخي في تقديم النية على فعلهاء 
فلم يجز أنْ تتأخر عنهاء وليس كذلك الصوم؛ لأنه يجوز أنْ يتراخى بين النية 
وبين وقت فعله» فجاز أنْ تتأخر عن ابتدائه. 

قبل له إن هذا إنها نجاز: فالضوم .من :أجل المشقة فق مراعاة الفجره 
والرّخْصٌ التي تثبت للمشقة لا يجوز أنْ يُعتبر بها" في أحكام تُخالفٌ 
الأصول. 

ولأنها نية بعد الفجر؛ فأشبهت النية بعد الزوال. 

ولأنَّ النهار لو كان زمانا تصح فيه نية صيام النفل» لصحت فيه نية 
الفرض؛ اعتبارا بالليل لمّا صَحَّ أن يُتوى فيه صوم النفل» صَحَّ أن يُنوى فيه 
صوم الفرضء فلمًا لم يصح ذلك في النهار؛ علم أنه ليس بوقت لنية الصيام. 

ولأنَ النهارلو كان وقتا لنية الصيام لاستوى جميعه في جواز ذلك فيه كالليل» 
ولمّالم يجز أن يُنوى في النهار بعد الزوال [علم]2 أنه ليس بوقت للنية. 

ولأنّ الإمساك لما اخقص بأحد جنسي الزمان -وهو النهار-؛ وجب أن 
تختص النية في صحة وقوعها بجنس منه. بعلة أنهما© * شرطان في الصوم الشرعي. 
(1) في (م): (يعتبرها). 


(2) في (ز): (على)» والمثبت من (م). 
(3) في (م): (قبله إذ هما). 


- 


- 
2 


فأما قوله تعالى : مهَمَن تَطوَّع حَيْرَا موحي لَه © [البقرة:184]؟ فلا دلالة فيه: 
لأد لقيو كا أن كوو عتارة هما ف قله لواف وهو لتنا غير 
موجود في مسألتنا؛ لأنه مكروه ولا ثواب فيه» وعلى أنه لو كان فيه ثواب لم 


بحت أن كرون ديانا: 
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أو [أنْ]" يكون اسم الخير مجملا؛ فيجب أنْ يقف على البيان2. 

وأمّا حديث طلحة بن يحيى؛ فإنه منكر عند أصحاب الحديث©. 

على أنه غير ممتنع أن يكون كَل كان قد نوى مِن الليل» ثم سأل عن 
الطعام» فلمًا لم يجد" آثر استدامة ما كان عليه مِن الصيام» فقال: (إني إذا 


صائم»؛ [أي ]6 مستديم لما كدت عليه من الصيام. 


(0) زيادة من (م). 

(2) في (م): (النيات). 

شيا (من وو عاذ السك نف تلدع وام وب عاووة ول أفيعات العدي ف عن 
تصحيحه؛ فقد أخرجه مسلم في صحيحه؛ وحسنه الترمذي» وصحّحه الدارقطني في سننه 
(2236»)» وابن حزم في المحلى (6/ 172)»: وذكر له البيهقي شاهدا في السنن الكبرى (7916) 
(8343) من طريق سماك عن عكرمة عائشة» وقال: لإسناد صحيح». 
وأما الذين ضعفوه فقِلََّه منهم موسى بن هارون -كما سيأ من كلام المصنف (ص: 72)- 
ومنهم ابن عبد البر» فقال في التمهيد (12/ 79): «طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث وما انفرد به 
فليس بحجة عند جميعهم لضعفه»» وقال (6/ 350): «وفي ذلك أيضا دليل واضح على سقوط 
حديث طلحة بن يحيى ... وهذا حديث ساقط ضعيف مردود بما ذكرنا من الآثار والإجماع» 
وطلحة بن يحيى ضعيف لا يُحتج به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرج عليه). 

(4) في (م): (يجده). 

(5) في (ز): (إني)» والمثبت من (م). 


فإِنْ قيل: فهناك لفظ يمنع مِن هذا؛ وهو قوله: «إني إِذّا صائم)2"0» فهإذًا)© 
للاستقبال. 

قيل له: إنَّ «إذَا؛ وإِنْ كانت للاستقبال إذا وردت في المواضع التي ذكرها 
أهل العربية» فإنها في هذا الموضع يراد" بها الاستدامة؛ لأنه كك كان قد نوى 
الصيام من الليلء ثم فكّر في الإفطار إِنْ وَجَّد طعاماء فلمًا لم يجده قال: «فإني 
إذَا صائم»؛ يعني©: مستديم لما كنت عليه» وهذا 1/551] مثل مّن يريد سفرا 
وهو مقيم ببلده» فيسأل عن الطريق فيّخبّر بفسادهاء وأنَّ السفر شاق فيهاء 
فيقول جوابا عن ذلك: فأنا ذا مقيم. 

وقد علمنا أنّ هذا قول صحبح ليس بلغو وليس يُقصد به استثناف إقامة» 
فإنما يريد استصحاب الإقامة واستدامتهاء وإبطال ما كان عزم عليه» أو 
0 به نفسه من قطعهاء فكذلك سبيل قوله: (إني إِذَا صائم»). 

فإنْ قيل: قول هذا القاكل «إني إِذَا مقيم»؛ معناه: إني مستأنف إقامة غير 
الأولى. 

قلنا: وهذه الإقامة التي يستأنفها هي انتقال إلى شيء غير ما كان عليه 
فلابدٌ مِن: لا؛ لأنه مقيم في الأول والثاني» وإذا كان كذلك؛ فهذا معنى 
(1) هي رواية مسلم (17011154]). 
(2) في (م): (وإذن). 
(3) في (م): (مراد). 
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َي رَسَالةَ لجن إن رَيْدِاَلقَيرَوَايْ ‏ -- 
الاستدامة التي عنيناها؛ لأنّا لم ترد 57 (إنها للاستدامة» أنه يفعل نفس ما 
كان يفعله» وإنما أردنا أنه على ما كان عليه غير ناقض له ولا منتقل إلى غيره» 
وعلى أنم إِنَّ رضوا بذلك فنحن نقول: إنه مستأنف صوما؛ لأنَّ الإمساك 
الذي كان يفعله مِن بعد هو غير الأول. 

فإِنْ قيل: لا يصح هذا؛ لأنه أخبر أنه" مستأنف صوماء وأنتم لا تقولون 
[إن]© الإمساك مِن وقت قوله: «فإني إِذَا صائم» يُسمّى صوما. 

قيل له: ليس الأمر على ما قلته؛ لأنَّ هذا الإمساك الذي يستأنفه يُسنَى 
صوما إذا اقترن بما قدّمها©» ولم يقل: إني إِذَا صائم صوما منفرداء لا ينضم 
إليه غيره 

وجواب آخر: وهو أنّا متساوون في استعمال الخبر» وذلك أن إذا راعينا 
الاحتمال جوّزنا أنْ يكون كه نوى مِن الليل» وجوّزنا أن يكون نوى مِن 
النهارء وجوّزنا أن تكون (إِذَا داخلة للاستقبال والاستئناف» وجوزنا أن 
تكون للاستدامة» وقد علمنا أنَّ الصيام بنية مِن الليل أفضل منه بنية من 
النهار» بل هو إذا نوى له في النهار» مكروه» وإذا كان كذلكء» فهم منعوا أن 
يكون نوى من الليل ليَسْلَّم لهم أن (إذَا داخلة للاستئناف. 

(1) في (م): (بأنه). 
(2) زيادة من (م). 
(3) في (م): (إذا أفرد لما تقدمه). 


(4) في (م): (أفضل منه في). 
(5) في (م): (بالنهار). 


ونحن نقول: إنه نوى من الليل» ونمنع أن يكون نوى من النهار؛ لِيَسْلَّم 
فعله مِن الوجه المكروه. ويُحمل على الوجه الأفضلء فيجب تساوينا في 
الجرء زا كر :ها وها إنيد |زل لآو اطرلية تملفيين أن تسم عن 
الوجه المكروه أو على وجه ناقص الفضيلة أؤلى مِن حراسة نقل اللفظ مِن7) 
حقيقته إلى مجازه. 

فإِنْ قيل : فقد ورد لفظ آخحر©؛ وهو قوله: "إن ني إِذَا أبتدئ فأصوم». 

قيل له: هذا لم يسمع إلى هذا الوقت. فَإِنْ ث ثبت [33/ ب] نُظر فيه» على أنه لا 
يُمنع أَنْ يكون أراد به الاستدامة أيضاء كما يقول المقيم الذي يريد السَّير» 
ثم يبدو له بما© يُخْبّر عنه مِن فساد الطريق©: [فأنًا]© إِذَا أبتدئ فأقيم؛ 
معناه: أعزم العزم الصحيح على استدامة الإقامة مِن غير [تفرقة]" بين قطعها 
والثبوت عليهاء فكذلك سبيل قوله: (إني إذَا أبتدئ فأصوم». 

على أن حقيقة هذا تقتضي أن يكون مستأنفا للصيام مِن ذلك الوقتء 
(1) في (م): (عن). 
(2) في (م): (وخبر). 
0 في (م): (يمتنع). 
(4) في (م): (السفر). 
(5) في (م): (لما). 
(6) في (م): (الطرق). 


(7) في (ز): (فأما)» والمثبت من (م). 
(8) في (ز): (تروية)» والمثبت من (م). 


- 
ويكوة ماقف الس سياف وعدا الس ضعيع عزنا لآن الإثسان لا 
يكون صائما في بعض اليوم وغيرٌ صائم في بعضه. 

فإِنْ قيل: فَإنَّ كل هذا الاستعمال غير سائغ على قولكم؛ لأنكم لا 
تجوّزون للمتطوع بالصيام أن يقطع صومه لغير! عذر. 

قيل له: وليس في الخبر ذكرٌ [للعذر]© ولا لعدمه. وغيرٌ ممتنع أنْ يكون 
وجد عذرا جاز له معه قطع الصوم من شدة جوع أو مرض يبيح الفطرء فلمًا 
لم يجد الطعام آنَّر الحمل على نفسه» وإتمام الصيام. 

وما رووه عن ابن عباس: «أَنَّ النبى وَِةِ كان يصبح ولم يُجمع على 
الصوم, ثم يبدو له فيصوم»© [ليس] فيه لفظ عن النبي يَي. 

ويحتمل أن يكون ابن عباس قال ذلك لمذهب له في النية» كما حَكَى: 
31 النبى كه تزوّج ميمونة وهو محرم)6!؛ لأنه كان يَرى أَنَّ الإنسان يكون 
مُحرما بتقليد الهدي» فحكاه على مذهبه؛ فلا يترك بهذا ظواهر النصوص 
والأخباره وصحيح المقاييس والاعتبار. 
ويحتمل [أيضا]" أنْ يكون أراد أنه لم يكن يُجمع على الصيام حتى يقارب 
(2) في (ز): (العذر)» والمثبت من (م). 
(3) سبق تخريجه (ص: 24))» وإسناده ضعيف جدذا كما قال ابن القطان. 
(4) زيادة من (م). 


(5) رواه البخاري (1837)) ومسلم (1410). 


6( زيادة من (م). 


الإصباحء 0000 : تف أن عور حَمَرَا #[يرسف:136]» فعبّر باسم 
الخمر عمًّا يؤول إليهاء وكما قال تعالى: #آ فَإِدابلْعنَ َجلهُنَّ الطلاق:]» وقال: «فإذا 
فعلت هذاء فقد تمّت صلاتك)27» معناه: قاربّت الإتمام» وتكون فائدة ذلك أنه 
ليس عليه أنْ ينوي مِن أول الليل» وأنه يجوز أنْ ينوي مع طلوع الفجر. 

وقولهم: «لأنما نية لصيام تطوع قبل الزوال» فأشبهت النية قبل الفجر»؛ لا 
يصحء لأنَّ هذه العبارة لا تُستعمل في الأصلء وذلك أنَّ الفعل الواقع قبل 
دخول أصل الوقت لا يُقال فيه: إنه واقع قبل وسطه وآخره؛ وإنما يصلح هذا 
في أبعاض الوقت الواحد؛ ألا ترى أنَّ الإنسان لو تنفّل قبل الفجرء أو قرأ شيئا 
لَمِن القرآن]©؛ لم يجز أنْ يعبّر عنه من [سأله]©: متى فعلت" ذلك؟ بأنْ 
يقؤل: إن قغلته قبل الزؤال: أوقيل العضيرة أو قبل أن يطنيس النهاز؛ أن كل 
هذه العبارات تفيد أنه فعله [1/34] بعد الفجر. 

وأيضا: فإنَّ هذا الوصف"© لا يؤثَّر في الأصل؛ لأنَّ النية إذا وقعت قبل 
الفجر صحّت في الفرض والنفل» فلا معنى لتقييد صحتها بكونها واقعة 
لصيام نفل. 


(0) جزء من حديث المسيء صلاته» رواه الترمذي (302) وحسنه. وأصله في الصحيحين دون هذه 
الزيادة. 

(2) زيادة من (م). 

(3) في (ز): (سألته)» والمثبت من (م). 

(4) في (م): (فعله). 

(5) في (م): (الوجه). 


َي عَالرْسَالةِ لجن إْنَ رَيْدالقيرَوَاية ‏ 

وأيضا: فإنه ينتقض به إذا نوى لصيام تطوع مِن أمسه؛ لأنها نية قبل الزوال 
على ما قالوه. 

وأيضا: فالمعنى في الأصل أنه وقت لنية صوم الفرضء فكان وقتا لنية 
صوم النفل» وليس كذلك النهار. 

أو نقول: لأنها نية تقدّمت على إمساك جميع اليوم» وليس كذلك إذا 


وقعت في بعض النهار. 
وقولهم: «إنَّ النفل قد سومح فيه ما لم يُسامح في الفرض»؛ كلام مجمل 
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غير مُقرّر ولا مُحصّلء ولا يجوز إذا وقعت المسامحة في شيء أنْ تقع في 
غيره إلا بدليل» وعلى أن شروط الصحة ثابتة في الموضعين» وإنما تقع 
المسامحة في أحكام تجري مجرى الفروع؛ مثل: سقوط القضاء والكفارة» 
واختلاف حال الأداء في الصلاة» وما أشبه ذلك. 

ألا ترى أنَّ هذا الذي قالوه لا يجوّز سقوط أصل النية في التطوع؛ ولا 
يوجب ألا يفسده الوطء والأكل على وجه العمدء وغير ذلك مِن شروطه؛ 
فا سقو اال 

وقياسهم على الصلاة بعلة أنها عبادة يجمع جنسها فرضا ونفلا يصح 
الخروج منها بالفساد. فوجب أن يُفرّق بين فرضها ونفلها بشيء مِن الشرائط 
والأفعال؛ كالصلاة. 

فالجواب عنه: أنه تعليل بحكم مُجمل غير محصور ولا محصّلء فلا يلزم 
الكلام عليه إلا بعد بيانه وتفسيره. 


وعلى أنَّ الصلاة الفرضص2 ليس بينها وبين صلاة النفل فرق في الشرائط» 
وإنما يفترفان في الآداء وصفته» وهذا المعنى لا يمكن في الصوم؛ لأنه فعل 
واحد؛ وهو الإمساكء فلا يمكن أن يُخالف بين أدائه» والصلاة أفعال مختلفة 
يمكن الخلاف2 بين أدائها. 

وأيضا: فإنّا تقول بموجّب ذلك؛ وهو أنَّ تعبين النية واجب في صوه© 
الفرض»ء وإطلاقها [يكفي]» في النفل على ما قاله بعض أصحابنا. 

وأيضا: فإنه ينتقض بالاعتكاف؛ لأنَّ أوصاف العلة موجودة فيه ثم لا 
فرق بين فرضه ونفله في شيء مما ذكروه» وفرضه هو النذر. 

وأيضا: فنا نعكس" هذه العلة ببعض أوصافهاء فنقول: لأنها عبادة يجمع 
جنسّها فرضا ونفلاء فوجب أنْ يكون وقت النية في فرضها هو وقت النية في 
نفلها؛ أصله: الصلاة» وهذا أؤلى مما قالوه. والله أعلم. 

فصل: 

فإذا ثبت ما ذكرناه عدنا إلى مسألة «الكتاب»» فنقول: إنه إذا بيت مِن أول 
الشهر بجميعه© أجزأه على شرائط قد ذكرها أصحابنا. 

(2) في (م): (المخالفة). 
(3) في (م): (الصوم). 
(4) في (ز): (يلغى)» والمثبت من (م). 


(5) لق (م) :لول يعكس). 
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مَرآلسَالةِ لجل إن رَيْ ِلْوَق س 

وقال أبو حنيفة" والشافعي©: جره لايك النية في كل ليلة: 

لقوله َيِه [ددرب] «لا صيام لمن لم يبد يبت الصيام مِن الليل»©؛ والمراد 
بذلك الليل الذي يتعقبه الصيام» فكأنه قال: ١لا‏ صيام لمن لم يبيته مِن ليلته). 

وروي أنه كِكَِة قال: «مَن لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». 
والألف واللام هاهنا للتعريف والعهد, فكأنه قال: «قبل فجره). 

ولأنه صوم يوم واجبء فوجب أَنْ ينوي له مِن ليلته؛ أصله: اليوم الأول. 

ولأنَّ الليلة الثانية والثالثة ليلة مِن رمضانء فوجب أنْ ينوي فيها لغدها؛ 
اعتبارا بالليلة الأولى. 

ولأنَّ الصوم عبادة تَؤدّى وتقضىء فوجب أن يكون عدد النية في الأداء 
كالعدد في القضاء؛ أصله: الصلاة. 

ولأنه صيامٌ أيام فوجب أنْ ينوي لكل يوم منه مِن ليلته؛ أصله: ما عدا 
زهان 

ولأنَّ صوم كل يوم مِن رمضان عبادة بانفرادها؛ بدلالة أنَّ فساده» لا 
يتعلق بفساد غيره» وأنَّ الصبي إذا بلغ في خلال اليوم لم يلزمه قضاء ما فاته 
فو العتين:وإذا كان كذلاك وحك أن يفتقن إلى كه مجسدحة ولا يجوز أن 
بحا الشهو كله عبادة و اله لما ةكرقاة: 


(1) شرح مختصر الطحاوي (2/ 403). 

(2) الأم (3/ 2234)» الحاوي الكبير (3/ 397). 

(3) سبق تخريجه (ص: 16)»؛ وفيه عن البخاري وغيره أن الصواب وقفه على اين عمر 
(4) في (م): (إفساده). 


ولأنه كان يجب ألّا يجوز" تفريق النية على أبعاضه كما لم يجز ذلك في 
الصلاة الواحدة» وإذا صح أنه عبادات؛ افتقر إلى نيات بعدده كالصلوات. 

ولأنه لمّا لم يجز أن يُمسك لجميع الشهر [في اليوم]© الأول» كذلك لم 
يجز تقديم النية له بعلة أنهما شرطان في الصوم الشرعي. 


والذي 50007 قلناه: 

قوله كَكَِدِ:ْ (إنما الأعمال بالنيات»» وهذا يفيد ثبوت حكمهاء والاعتداد 
بباامتئ قار نته| 6 الثية: 

وقوله وَةُ: «وإنما لامريء ما نوى»» وهذا نوى صوم جميع الشهر؛ 
فيجب أن يكون له ذلك. 


وقوله ككِِ: "لا صيام لمن لم يبيِّت الصيام مِن الليل»» وهذا قد بيّته مِن 
الليل» ولم يفرّق بين صيام دون صيام» وظاهر الخبر يفيد أن كل صيام بيت 
له من الليل فإنه يجزئ. 

فإنْ أوردوا استدلالهم بالخبر» وقالوا: معنى ذلك الصيام الذي يتعقبه 
الليل؛ لأن الألف واللام للعهد. 

قيل لهم: إِنَّ قوله: «لا صيام» نفي مطلق» وقوله: من الليل» عام في جنس 
(1) في (م): (يكون). 
(2) زيادة من (م). 


(3) في (م): (قارنها). 
(4) في (م): (بيّت). 


شَرَلرْسَالَةِ لجل إِيَ ري دِالمَيْرَوَايِ س 
الليل» وليس بمقصور على ليل دون غيره؛ فالعموم مَعَنا في ذ 

وما ذكروه مِن العهد”" مُدّعى لا دلالة فيه. 

وعلى أن الليلة الأولى معهودة ب« بجميع © الشهر أيضا. 

ويدل على :اقلت 

أنَّ أيام رمضان لما كانت واجبة مستحّقة العين ابتداءه ولم يكن (1/5 بينها 
زمان يصلح للصيام جاز أَنْ تتقدَّم النية لجميعها مِن أول الشهرء وجرت 
مجرى اليوم الأول لك احدة كافية لجميعه إذا تقدّمت أَوَّلَهة؛ لماذكرناه 
فز كونه راتفا افك د ور حي لمر 

وتخرون هذه الكت © أن يقال: لأنها نية لصوم قدّمت عليه بأوقات لا 
يصلح لعمل غيره مِن جنسه. أو لا يصلح لصوم غيره» فجاز تقديمها عليه في 
هذه الأوقات؛ أصله:إذا [نوى]7 اليوم الأول مِن أول ليلة!©. 


ع 


وأيضا: فإنَّ صوم كل [الشهر]" عبادة واحدة عندنا؛ بدلالة أنه لا يتخلله 


(1) في (م): (العمد) وعليها ضبة. 

(2) في (م): (لجميع). 

(3) في (م): (لجميعها لجميع الشهر»ء وجرى). 
(4) في (م): (في أوله). 

(5) في (م): (للصيام). 

(6) في (م): (النية). 

(7) زيادة من (م). 

(8) في (م): (ليلته). 

(9) ني (ز): (شهر).» والمثيت من (م). 


ب براض عرز لوق ناوي 
عمل مِن جنسه غيره» فجرى مجرى الصلاة الواحدة. 

وإذاثبت هذا؛ فالأخبار قد أجبنا عنها. 

واعتبارهم باليوم الأول؛ باطل» لأنه إنما وجب أن يُنوى له مِن ليلته» لأنه 
لو" نُويَ له في ليلة غير ليلته لكان قد تخلل النية والعملّ المنوي زمانٌ يصلح 
لغيره©» وليس كذلك حك © أيام رمضان. 

واعتبارهم بالليلة الأولى؛ يُجاب [عنه ]© بهذا أيضا. 

ولأنَّ الليلة التي قبلها ليست مِن رمضان؛ فلا يجوز أَنْ يُنوى الشهرٌا"ا قبل 
دخوله. 

وقولهم: يجب أنْ يكون عدد النية في الآداء كعددها في القضاء)؛ غير 
صحيح. لأنَّ اعتبار الأداء بالقضاء لا يصح؛ لما ذكرناه من أنَّ الأداء يقع في 
زمان لا يتخلله عمل سواه من جنسه ولا يصاح الزمان لغيره» والقضاء يقع 
في زمان يصلح لغيره مِن جنسه» وقد يجوز أَنْ يتخلّله ما ليس مِن جنسه أيضا 
زهو الفطلرة لأن ققياء رشان لمن بر شياعت 

وأيضا: فإنَّ هذه النية عندنا في حكم النيات [المجددة]©؛ على معنى أنها 
(1) ني (م): (قد). 
(2) في (م): (لصيام غيره). 
(3) في (م): (لأنه حكم). 
(4) زيادة من (م). 


)6( في (ز): (المجردة)» والمثبت من (م). 


َرََالرسَاةَ له إْنَ رَيْدِالمَيْروَايَ حب 
نية لأيام كثيرة. 

وقياسهم على ما عدا رمضان باطل ببذه النكتة أيضاء وهو أنه وقت يصلح 
[لصيام]*»غير المقصودء وليس بمستحق© العين ابتداء. 

واستدلالهم على بطلان كو وهات حاف راعذ بن فساد بعض الأيام لا 
يؤدي إلى فساد غيره؛ غير صحيح. لأنّا لم نقل: إنه عبادة واحدة على هذا 
التأويل» وإنما أردنا أنه عبادة واحدة في الوجه الذي ذكرنا؛ كالصلاة الواحدة. 

ويَبطّل ما قالوه بالوضوء؛ لأنه عبادة واحدة» وإذا فسدت طهارة الرّجِلِين 
لخلع الخف" لم تبطل طهارة سائر الأعضاء. 

وقولهم: كان يجب ألا يجوز تفريق النيات على أبعاضه؛ باطل بالوضوء 
[5/ ب] أيضا. 

وقولهم: لمّا لم يجز أنْ يُمسّك لجميع الشهر في اليوم الأول» لم يجز أن 
يُنوى له مِن أوله؛ كلام محالء لأنَّ ما لايصح© وقوعه من المكلّف لا يجوز 
أن يقال له فيه: إنه يجوز له فعله أو لا يجوزء وقد علمنا أنَّ إمساك جزء اليوه8© 
لاايصح مع عدم اليوم» فلم يصح أَنْ يُقال: لا يجوز تقديم الإمساك. 
(2) في (م): (مستحق). 
(3) في (م): (ذكرناه). 
(4) في (م): (بخلع الخفين). 
(5) في (م): (يصلح). 


(6) في (م): (أجزاء الصوم). 


وليس كذلك تقديم النية؛ لأنه لا يحتاج إلى مصادفة الزمان ووجوده. ألا 
ترى أنها تجب قبل دخول الوقت المنوي» فبطل بذلك ما قالوه. والله أعلم. 
قال -رحمه الله-: 
(ويَْمُ الصيام إلى الليل). 
وهذا كما قال؛ الصيام الشرعي: هو إمساك النهار كلّهه وعليه أن يُمسك 
إلى دخول الليل!". 
والأصل في ذلك: 
قوله تعالى: تإْوَظُواوَأَشْرَبوأ #الآية» إلى قوله©: مإثُرَ يسا لضام © [البقرة:187]. 
وقال النبي كِّْ: «إذا أقبل الليل مِن هاهناء [فقد])أفطر [الصائم ]!9900. 
ولاخلاف في ذلك. 
ماله 
قال -رحمه الله-: 
(ومن السّنة تعجيل الفطر وتأخير السّحور). 
(0) نقله عن المصنف الرجراجي في المفيد (ص: 1401). 
(2) في (م) وردت الآية كاملة. 
(3) زيادة من (م). 


4( ف «(ز): (الصيام)» والمئبت من (م). 


(5) رواه البخاري (1954) ومسلم (1100) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بأتم منه. 


1 - 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 
وذلك لما روآه مالك عن فنا حازم بن دينار عن سهل بن 0 


الساعدي أنَّ رسول الله كك قال: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر»©. 


آن 


ورّوى مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيبء أن 
رسول الله وك قال: «لا [يزال]© الناس بخير ما عجَّلوا الفطر» ولم يؤخروه 
تأخير أهل المشرق)4. 

ورّوى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي مَل أنه 
قال: «لا يزال الدين ظاهرا ما [عجّل]5 الناسٌ الفطرّ؛ لأنّ النصارى 
واليهود" يؤخرون)©. 

ورّوى الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: «دخلت على 


(1) في (م): (سعيد). 

(2) رواه مالك في الموطأ (1011) ومن طريقه البخاري (1957)» ورواه مسلم (1098) من طرق 
أخرى عن أبي حازم؛ به بلفظه. 

(3) في (ز): (يزالوا)» والمثبت من (م). 

(4) رواه مالك في الموطأ (773- رواية أبي مصعب) عن عبد الرحمن بن حرملة به» بمثله» وهو 
مرسل جيدء ويشهد لمعناه ما قبله. 

(5) في (ز): (عجلوا)» والمثبت من (م). 

(6) في (م): (اليهود والنصارى). 

(7) رواه أبو داود (2353) واين ماجه (1698) من طرق عن محمد بن عمرو به» بمثله» وقال الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (2038): اإسناده حسن» وصححه ابن خزيمة واين حبان والحاكم 


والذهبي والبوصيري». 


سس راض عب طلز ليشراوي 
عائشة -رضي الله عنها- أنا ومسروقء فقلنا: يا أمَّ المؤمنين» رجلان!) مِن 


أصحاب محمد عَللِرةِ أحدهما يعجّل الإفطار ويعجل الصلاة» ال رن 


الأفطاز:ويو شر الضلاة؟ قالت: أيهما يعكل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: 
عبد الله بن مسعودء قالت: كذلك كان يصنع رسول الله وكا 2. 

ورّوى شعبة عن قتادة عن أنس: أن رسول الله يَكِةِ وزيد بن ثابت تسحّراء 
فلمًّا فرغا مِن سحورههما قام النبي كك إلى صلاة الغداة» قلنا لأنس: كم كان 
بين فراغه من سحوره ودخوله© في الصلاة؟ قال: ما [يقرأً]» رجل قَدَرٌَ 
قتي 5) آية600. 

قال مالك: سمعت 361//] عبد الكريم لاني" المُخَارق يقول: «مِن 
عمل النبوة تعجيل الإفطارء والاستيناء بالسحور)©. 

والمكى: ل ذلك "أن اق تالكين اعون قو عاى السوء وكدلك فى 
تعجيل الفطر قوة على الصلاة» فكان أولى به. 


(1) في (م): (رجلا). 

(2) رواه مسلم (1099) من طرق عن الأعمشء به بنحوه. 

(3) في (م): (وبين دخوله). 

(4) في (ز): (يقرر)» والمثبت من (م). 

(5) في (م): (يقرأ رجل خمسين). 

(6) رواه البخاري (1134) ومسلم (1097) من طرق عن قتادة» به. 
(7) زيادة من (م). 

(8) الموطأ (545). 


قال -رحمه الله-: 

(وَإنْ شك في الفجر فلا يأكل). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ إباحة الأكل متعلّقة بيقين بقاء الليل» فإذا شك في الفجر لم ييجز 
له الأكل» لأنه لا يأمن أَنْ يكون قد أكل في الفجرء فيكون قد غرّر بصيامه. 

إن أكل ولم يتبيّن" له أنه أكل قبل الفجر أو بعده: 

قال ابن القاسم: «عليه القضاء»2» وذلك لِما قلناه مِن أنه ليس على ثقة 
في( إمساك جميع اليوم؛ لجواز أن يكون أكل بعد الفجر. 

وخالقنا أهل العراق» والشافعي7» فقالوا: إذا أكل وهو شاك في طلوع 
الفجر فلا قضاء عليه» وإذا أكل وهو شاك في غروب الشمس فعليه القضاء. 

قالوا: لأنه إذا شك في طلوع الفجر فالأصل هو [بقاء]© الليل» فبنينا الأمر 
على اليقين”» وإذا شك في غروب الشمس فالأصل بقاء النهاره فوجب 


(1) في (م): (وتبين). 
(2) المدونة (1/ 266). 

(3) في (م): (من). 

(4) الأصل (2/ 155-154). 
(5) الحاوي الكبير (3/ 416) 
(6) زيادة من (م). 

(7) في (م): (القين). 


سس لنراضي عبر لوف ناوي 
اعتبار الأصل. 

قالوا: ولقوله تعالى: الا الا شيط الامو 
ِنَالْمَجْرٍ# لالبقرة:17]؟ فأباح الأكل إلى أنْ يتبيّن الفجرء وهذا أكل ولم يتبيّنه 
فوجب أنْ يكون [قد]!" فعل ما له أنْ يفعل. 

قالوا: ولأنَّ اليقين لا يسقط بالشك» وإذا صح ذلك وكان الليل ثابتا 
بيقين؛ لم يجز أنْ يوجب عليه القضاء بشكء ولا أنْ يكون شكه في طلوع 
الفجر يُسقط اليقين© الذي هو بقاء الليل. 

والذي يدل على ما قلناه: 

نا قد اتفقنا على أنه إذا أكل وهو يشك أن الشمس قد غربت أنَّ عليه 
القضاءء فكذلك إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجرء والمعنى في ذلك: أنه 
أكل في وقت يجوز أنْ يكون مِن النهار. 

إن قيل: إِذَا© لزمه القضاء في الأصل؛ لهك را على يقني فاعدرنا 
حكم اليقين» فيجب أنْ يكون كذلك في هذا الموضع. 

قيل له: إنَّ الأصول مختلفة في اعتبار حكم اليقين؛ فمنها ما يعتبر فيه حكم 
اليقين ولا يُزْال بالشكء وذلك مثل أنْ يتيقن الزوجية ويشك في الطلاق» 
(1) زيادة من (م). 
(2) في (م): (مسقطا لليقين). 


(3) في (م): (في أن). 
(4) في (م): (إنما). 


2 0200 كك 
ومثل أنْ يشك هل صلى ثلاثا أم أربعاء فهذا كله يُبنى فيه على اليقين. 
ومنها ما يخالف هذاء وهو أنْ يشك في الحدث بعد اليقين بالطهارة على 
ما بيناه» فإنَ هذا تلزمه الطهارة عندنا إذا لم يكن في الصلاةء وكذلك إذا شك 
هل طلّقَ واحدة أو اثنتين أوثلاثاء فإنها تكون ثلاث" عندنا ولا يعتير اليقين. 
وإذا61ة/ب كانت الأصول مختلفة لم يجز رد هذا الفرع إلى بعضها إلا بدليل. 
وعلى أن اعتبار اليقين معنا مِن الوجه الذي نذكره» وذلك أنه إذا كان 
الأصل أنه لم يصم هذا اليوم» ثم اختلفنا إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر: 
فقلنا: إنه لا يُحكم له بأنه قد صام اليوم» وقالوا: [إنه]© يُحكم بأنه صائم 
وإذا اعتبرنا حكم اليقين في هذا الموضع كان القول ما قلناه مِن أنه لم يصم. 
فإن قيل: فإذ© اختلفنا في هذا الآكل» هل هو بعد الفجر أو قبله؟ وكان 
الأصل هو الليل؛ وجب ألا يُلتفت إلى هذا الشك. 
قيل له: وإذا اختلفنا في هذا الإمساك» هل هو صيام أم لا؟ وكان الأصل 
أنه ليس بصياه)؛ وجب أن يُرجع ني هذا إلى الأصل. 
يقة أخرى: يقال لهم: أتسلّمون أنه يحرم" عليه الأكل بشكه بطلوع" الفجر؟ 
(2) زيادة من (م). 
(3) في (م): (فقد). 
(4) في (م): (بصائم). 
(5) في (م): (محرم). 
(6) في (م): (في طلوع). 


فإِنْ قالوا: نعم» صِحّ ما قلناه؛ لأنه إذا لم يجب البناء على اليقين الذي هو 
جواز الأكل في الليل هاهنا؛ وجب إذا أكل فيه أنْ يلزمه القضاء. 

وإِنْ قالوا: لا نسلم ذلك. 

قيل لهم: الذي يدل على ما قلناه: أنَّ إباحة الأكل متعلّقة بالعلم ببقاء 
الليل» أو غلبة"» الظن القائم مقام العلم» يدل على ذلك أنَّ الإباحة لولم تكن 
مشروطة بهذا المعنى؛ لم يلزم الإنسان أن يتوقف لينظر هل طلع الفجر أم لا 

وإذا صِح ما قلناه؛ ثبت أنه ممنوع من الأكل. 

وبين ذلك: أنّا قد اتفقنا على أنَّ عليه أن يمسك جميع أجزاء اليوم؛ وإذا 
صم ذلك وجب أن لا يجوز له الأكل مع الشك في الفجر؛ لئلا يكون قد أكل 
في وقت أخذ© عليه الإمساك فيه. فصح بذلك ما قلناه. 


فأما اعتبارهم بالأصلء فقد أجبنا عنه. 


وأما الظاهر فإنه دليلنا؛؟ لآنه قال: حي تبي لود [البقرة :2 وهذا يفيد أن 


إباحة الأكل متعلقة بالعلم بحصول الليل؟ لأنه م شَرَط معه© بِأنْ يتبيّن الفجر 

منه» وهذا المعنى لا يصح إلا مع العلويه فأمًا مم الكاف :فا لأنه لا ينين 
و يصح | مع يتين 
وإذا صم هذا؛ ثبت أنَّ إباحة الأكل مرتفعة مع الشك. 

(1) في (م): (وغلبة). 

(2) في (م): (آخر). 

(3) في (م): (لا شرط منعه). 


شن الرْسَالةِ لجل إْيَ رَيدِالمَيَرَوَاية س 
وقولهم: «إنَّ الشك لا يُسقط اليقين» يلزمهم عليه ما قلناه مِن الحكم لهذا 
الإمساك بأنه صوم. والله أعلم. 


ماله 

قال -رحمه الله-: 

(ولا يُصام يومٌ الشك ليحتاط به من رمضانء ومن صامه لذلك لم يُجره 
وإِنْ وافقه من رمضان. ولمن شاء أنْ يصومه تطوعا أنْ يفعل). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

في هذه المسألة أربعة فصول: 

[أحدها]"": أنَّ صيام 1/271 يوم الشك يصح على بعض الوجوه. خلافا 
لأصحاب داود. حيث قالوا: لاريصح صومه أصلا©. 

والثاني: المنع مِن صومه على أنه مِن رمضان. 

والثالث: أنه لا يجزته إن صامه على ذلك ثم ثبت أنه مِن رمضان. 

والرابع: أنَّ صومه متطوعا" ابتداء لا على نية استقبال رمضان جائرٌ. 

فآما الكلام في الفصل [الأول]» فهو أن نقول: 

لأنه يوم مِن شعبان فصح صومّه؛ أصله: ما قبل ذلك مِن الشهر. 
(1) في (ز): (أحدهما)ء والمثبت من (م). 
(2) المحلى بالآثار (7/ 23). 


(3) في (م): (تطوعا). 


(4) زيادة من (م). 


وروي: ذأن يشول الله وك لم يكن يصوم شهرا قط تامًّا إلا شعبان» فإنه 


كان يصومه ويصله برمضان)0"). 


وقال وَكِِِ: «[لا]© يتقدّمن أحدكم صوم شهر© رمضان بيوم ولا يومين! 
إلا أن يكون صوم يصومه رجلء فليصم ذلك اليوم»8. 

فبطل بهذا كلَّه قولهم: «إنه لا يصح صومه أصلا». 

فصل : 

وأمّا المنع مِن صومه على أنه مِن رمضانء والمنع ين إجزائه إن يشبث 
ذلك» فالخلاف فيه مع أبي حنيفة؛ لأنه يجوّزه ويبنيه على أصله في أنَّ نية 
رمضان يجوز أَنْ يُؤتى بها بعد الفجرء وأنَّ تعيين النية لا يلزم في الصوم. 

والدلالة على صحة قولنا: 

فاتزواة ينقالك عون فكرمة عق افق عافن » أن رسك ابه كله قالزلا 
تصوموا حتى تروه ثم صوموا [حتى ]© ترونه» فإِنْ حال دونه غمام فأتموا 
العدة ثلاثين»)27. 


(1) رواه أبو داود (2431()2336) والترمذي (736) والنسائي (2353) وابن ماجه (1649) من 
طرق عائشة وأم سلمة» بمعناه» وحسنه الترمذي. 

(2) زيادة من (م). 

(3) قوله: (شهر) ليس في (م). 

(4) في (م): (بيومين). 

(5) رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) من حديث أبي هريرة. 

(6) في (ز) و(م): (حين)» والمثبت من مصادر التخريج. 


0 سبق (ص: 1)» وفيه تصحيح الترمذي. 


مرا رْسَالة اهن إْن ري دِالمَيْرَوَايِ س 

ورَوى جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة» قال: قال رسول الله 
ككلِهِ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» [أو]) تكملوا العدة»©. 

ووجه الاستدلال من هذين الخبرين©: أنه يَككِةٌ نبى عن صومه إلا بأحد 
هذين الشرطين» فمتى ما لم" يوجدا أو أحدهما فيجب ألّا يجزئه؛ لأنه 
أوقعه على خلاف الوجه المأمور به. 

وأيضا: فإنه لو شك في طلوع الفجر؛ فصلى ركعتين ينوي مهما صلاة 
الفجر إِنْ كان الفجر قد طلعء أو التطوع إِنْ لم يكن قد طلعء ثم بان له أنَّ 
الفجر كان قد طلع؛ لم يجزته. فكذلك إذا صام يوم الشك على أنه إِنْ كان 
من رمضان فقد أَدَّى فرضهه وإِنْ لم يكن مِن رمضان فهو" تطوع؛ يجب أ 
يجزئه [كما لم يجزه]© في الصلاة. 

وماذكروه من سقوط تعيين النية وتراخيها عن الفجر لا يصح على أصلنا. 

فصل: 

وأمًا الكلام على" أنَّ صومه على وجه التطوع جائزء خلافا لمحمد بن 


م 


(1) في (ز): (و)» والمثبت من (م). 
(2) سبق تخريجه (ص: 10)» وفيه تصحيح الزيلعي. 
(3) في (م): (الوجهين). 

(4) في (م): (فإذا لم). 

(5) في (م): (فقد). 

(6) زيادة من (م). 

(7) في (م): (ني). 


ب يراض عازف رليت(وي 
مَسلمة" والشافعي© حيث قالا: نكره صومه إلا أن يوافق صوما كان 
يصومه. ونكرهه [37/ب] ابتداء©. 

فالدلالة© على ما قلناه: 

أنه يوم محكوم له بأنه من شعبان» فصح أن يُصام تطوعا على كل وجه 
سوى الاستقبال؛ أصله: ما قبل ذلك مِن الشهر. 

أو نقول: كل يوم صح أَنْ يُنطوع به على وجه صح أن يُنطوع به على كل 
وجه؛ أصله: ما ذكرناه©. 


ولأنه يوم يصح أَنْ يُصام عن قضاء رمضان؛ فصح أَنْ يُصام نفلا كسائر 


الأيام. 
ولأن الفرض آكد مِن النفل» فإذا جاز أن يُصام فيه الفرض كان النفل 
بالجواز أولى. 


ولا تعلق لهم بما روي: «أنّ رسول الله يك نبى عن صيام يوم الشك)؛ 


(0) ينظر: التبصرة للخمي (2/ 775)» إكمال المعلم لعياض (4/ 13). 

(2) الأم للشافعي (3/ 256)» الحاوي الكبير (3/ 409). 

(3) نقله عن المصنف الرجراجي في المفيد (ص: 1405). 

(4) في (م): (فالذي يدل). 

(5) في (م): (ذكرنا). 

(6) رواه الدارقطني في سننه (1 215) من حديث أبي هريرة» وفيه: «بى رسول الله يَكِةُ عن صوم ستة: 
اليوم الذي يشك فيه من رمضانء ويوم الفطرء ويوم الأضحيى. وأيام التشريق»» وله طرق كلها 
ضعيفة. ينظر البدر المنير لابن الملقن (5/ 695-694). 


شَرَحالرَسَالةِ لهل إن رَيدِألمَيْرَوَايَ سب 
أن معناء أن بوه عل رجه القلة :اناما إذاضانه لا عن هذا الوحس بل علي 
وجه التطوع, فإِنَ' ذلك جائز؛ بدلالة جواز صومه إذا وافق صوما كان يصومه. 

ولاايصح احتجاجهم بقوله وك ١لا‏ تَقَدّمُوا الشهر بيوم ولا يومين»©؛ لأن 
هذا لايتناول موضع الخلاف. لأنا نمنع أن يصومه بنية تقديم الشهر» واستقباله 
على وجه التعظيم وإنما خلافنا إذا صامه تطوعا ابتداءً لا على هذا الوجه. 

ولا معنى لقولهم: (إن صوم رمضان فرض» وصوم يوم" شعبان نفل» 
وإنه يجب أنْ يحافظ على الفرض بأنْ يترك صوم هذا اليوم ليقوى على أداء 
الفرض»؛ لأنْ هذا يسقط به إذا وافق صوما كان يصومه. 

ولأن في صومه معنى آخر؛ وهو أنه يخف عليه صوم الفرض ويسهل عليه 
ويعتاده» فلم يكن منعه بما قالوه بأولى مِن جوازه بما قلناه. 

2 0 ع 2 

ولايصح تعلقهم بمارّوي: «أن عمارا أَتِيَ بشاة مَصلية» فقال: كلواء فامتنع 
القوم؛ فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى [أبا]8 القاسم يككا9؛ لأنّ 
(1) في (م): (كان). 
(2) رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 
(4) في (م): (يسقطه). 
(5) في (ز): (أبو)» والمثبت من (م). 
(6) رواه أبوداود (2334) والترمذي (686) والنسائي (2188) وابن ماجه (1645) والدارقطني في 


زفر عن عمار» وعلقه البخاري في صحيحه (1906)) وقال الترمذي: «احسن صحيح2) 2 وقال 


ذلك ليس بأكثر من صريح بيه يَِ عن صومه. وقد بيّنا أنّ معناه: أن يُصام 
على وجه الشك. 

ولأنَّ هذا يلزم في الموضع الذي يجيزه مخالفناء وهو إذا وافق صوما كان 
يصومه. 

وَلآن أكثر ماف هذا أن يكوق عكان اعتقد أن صومة على كل وبين لا 
يجوزء فأضاف ذلك إلى النبئ كَكْةِ لاعتقاده» وفي المسألة خلافء وبإزاء 
عمّار غيرٌه مِن الصَّحابة» وإذا صم هذا؛ سقط ما تعلقوا به. 


4 


مسكالة 
قال [ابن أبي زيد] -رحمه الله-: 
(ومن أصبح ولم" يأكل ولم يشرب. ثم تبيّن له أنَّ ذلك© اليوم يمن 
رمضان. لم يجزه. وليمسك عن الآكل في بقيّته ويقضه©). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب [بن نصر] -رحمه الله-: 
إنما لم يُجزه؛ لأنه أصبح مفطرا بترك النية وإن لم يكن أكل؛ لأنه يفطر 
بترك النية» كما يفطر بترك الإمساك» والنية عندنا لاتصح بعد طلوع الفجر©, 
الدارقطني: «إسناد حسن صحيح. رجاله ثقات». 
(1) في (م): (فلم). 
(2) في (م): (له ذلك). 


(3) في (م): (يقضيه). 
(4) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة 601/ ب]ء والرجراجي في المفيد (ص: 1406). 


سلجن إن رَدالقيروايِ س 
1/7 فلذلك لم يُجزهء وإذا لم يُجزِه وجب أنْ يقضيه. كما لو أكل لكان عليه 
أن يقضيه؛ لأنه مفطر!» في الموضعين. 

َتنا افزناك لكف و يقية التو متا أكل أو لورياكل ‏ الكهإذاقيت ان 
اليوم من رمضانء ولم تكن هناك رخصة في إفطار اليوم مع العلم بكونه أنه 
مِن رمضانء كان ذلك يقتضي الكف في بقية اليوم» يُبِيّن ذلك: أنه لو علم قبل 
الفجر بأنَّ اليوم من رمضانء لم يكن لهم أنْ يُقطروه مع العلم. 

فإِنْ أكل هذا الذي أمرناه بكففٌ بقية اليوم على وجه التأويل فلا كفارة 
عليه» وأمّا إن أكل على وجه العمد والهتك لحرمة الشهر والعلم بما على 
الأكل في نهار رمضان مِن غير عدن قَإن ابن القاسم قال: «عليه الكفارة»» 
ورواه عن مالك©. 

وهذا يجب أنْ يكون استحساناء وليس بقياسء وأمًّا القياس فإنه لا كفارة 
عليه» لأنَّ الكفارة تتعلّق بالأكل الذي به يفسد الصوم لا بالأكل الذي يُقصد به 
اهنك مطلقاء يُبيّن ذلك: أنه لو أفسد صومه بالأكل مِن غير عذر لوجبت عليه 
الكفارة» فلو أكل ثانية على الوجه الذي أكل عليه أوَّلَا مِن قصد هتك حرمة 
الشهر لم تلزمه كفارة أخرى لهذا المعنى الذي ذكرناه» وهو أَنَّ هذا الأكل لم 
يتعلّق به إفساده الصوم فلم تجب به كفارة» فبان بذلك أَنَّ الأمر على ما ذكرناه. 
(2) في (م): (بأن اليوم ليس من رمضان لكان لهم). 


(3) المدونة (1/ 2274). 
(4) في (م): (لا قياساء فأما). 


وإنما قلنا: إن عليه أن يقضيه. سواء كان نوى التطوع مِن الليل أو لم ينو 
أصلا؛ لأنه إن كان لم ينو فقد أصبح مُفطِرا بترك النية» وإِنْ كان قد نوى تطوعا 
لم ينْبْ له عن نية الفرض؛ لأنَّ تعيين النية [واجب]1 عندنا. 

وفرّق عبد الملك بن الماجشون وصاحبه أحمد بن المعذل بين أن يصبح 
وقد نوى التطوعء وبين أن يصبح ولم ينو شيئاء فقالا: «إن أصبح ولم ينو 
صوما أتم بقية اليوم وأجزأ. 17 كان قد نوى تطوعا لم يُجزه. وعليه 
القضاء»ا» وهذا لتر بصحيح على قول مالك؟؛ لوجوب النية قْ الأصلء 
ووجوب تعيينها على ما ذكرناه. 

فصل: 

وتعبين© النية في صيام رمضان© واجب عندنا» وعند الشافعي5. 

وقال أبو حنيفة: «لا يجب ذلك» ولو نوى التطوع أو أطلق لأجزأه عن 
رمضان. سواء كان حاضرا أو مسافراء وإِنْ نوى النذر أو الكفارة أجزأه عن 
رمضان إِنْ كان حاضراء وعن نذر© إِنْ كان مسافرا»7. 
(0) ب (ز): (واجبة»» والمثبت من (م). 
ا لها وميا 
() في (م): (في رمضان). 
(4) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 13). 
(5) ينظر: الأم للشافعي (2/ 104).» الحاوي الكبير (3/ 397)» المجموع للنووي (6/ 300). 


(6) في (م): (نذره). 
(7) ينظر: الأصل (2/ 148)» المبسوط (3/ 63). 


را لرْسَاةَ لان أي رَيْ د القَيْرَوَانَ ب 

والذي يدل على ما قلناه: 

قوله تعالى: سم سد وك لتر فليضْمَةُ © [البقرة:ةة1]» وهذا أمر يقتضي 
الامتغال"» وقد بيّنًا أن الفعل© لا يكون امتثالا إلا بالقصد إلى ذلك» وإذا صح 
هذا؛ وجب إذا أطلق 1:د/ب: النية ولم يعيّن أو نوى التطوع ألا يكون ممتثلا؛ 
لأنه لم يقصد الوجه الذي أمر به. لأنَّ الأمر إذا كان بأنْ يصومه على الوجوب» 
فوجب" أن يقصد بالفعل إيقاعه على الوجه الذي أُمر أن يصومه عليه. 

إن قيل: هذا دليلنا؛ لأنه يوجب أن يُصام صومًا شرعيّا والصوم الشرعي 
يقع تارة مع تعيين النية وتارة بغير تعبين» فيجب أنْ يجزئه على أي وجه 
أوقعه [لآنه أوقعه]) على وجه يجوز في الشرع. 

قيل له: ليس الأمر على ذلك؛ لأنه لم يُؤمر أَنْ يصومه على وجه يجوز في 
الشرع أن يصام عليه؛ وإنما أمر أن يصومه على الوجه الذي أمر به» على ما 
8 
فإِنْ قيل: إِنَّ الأمر هو بفعل الصوم دون الوقتء لأنَّ الوقت لا يتعلق به 
التكليف. فإذا قال: مَإْهَمَن كَيِدَ ون القّهَرَ فيضم © [البقرة: 15 فكأنه قال: 
فليفعل الصوم فيه» وهذا لا يفيد نية الوقتء. كما لو قال: (صم يوم السبت»؛ 
لم يتضمن ذلك إيجاب نية يوم السبت في الصوم. 


م 


(1) في (م): (الإمساك). 

(2) في (م): (الإمساك). 

(3) في (م): (فيجب). 

(4) زيادة من (م)» وفيها: (لا أنه أوقعه)» والمثبت أليق بالسياق. 


قيل له: إذا أوجب علينا أن نصوه”" شهر رمضان, واحتجنا إلى الامتثال؛ 
لزْمّنا أنْ نقصد بالفعل الوجة الذي أمرنا أَنْ نصومه عليه» وهذا ظاهر. 

فأمًا قولهم: «إنَّ الوقت لا يتعلق به التكليف»؛ فليس هذا مما نحن فيه 
زإشاوجه تدلتنا ان يكوه تند التضال بنطايقا للويعه للق اول ابره 
ومعلوم أنه إذا أمر» بصومه على وجه الفرض» فصامه يعتقد التطوع» فإنه لم 
يأت به على الوجه المأمور به. 

وود انا فلقاء انعا 

قوله َلِةّ: «وإنما لامرىء ما نوى»)؛ وهذه الإضافة تدخل لأمرين: 

أحدهما: [إيجاد]© الفعل وإيقاعه. 

والآخر: الاحتساب والاعتداد به. 

وقد علمنا أنَّ المراد به في هذا الموضع أنَّ الاعتداد بالفعل© يقع بالنية» 
وإذا صم هذا؛ وجب متى لم ينو لصوم رمضان أنه عن الواجب عليه وأنه 
تطوع.ء أن لا ينوب له عن فرضه. لأنه لم ينوه به. 

إن قبل إن هذا :ؤلتلناة لأنه يؤتضي أن يكن .ما تزاف وعدا قدائر 
(1) في (م): (وجب عليه أن يصوم). 
(2) في (م): (أمرنا). 
(3) في (ز): (اتحاد)» والمثبت من (م). 


(4) في (م): (للفعل). 
5( ف (م): (بصوم رمضان أنه على). 


مَر َال لجن إن َي دِالقَيْرَوَاي سب 
الصوم؛ فيجب أن يُعتد [له]1) به. 

قيل له: هذا لا يصح مِن جهة النطق» ولا مِن جهة الدليل» وذلك أَنَّ مَن 
نوى بصوم رمضان التطوعء فعندهم أنه يكون له عن رمضان, ولا يكون 
تطوعاء فقد بطل أنْ يكون له ما نواه بنصٌ الخبر. 

ودليله يوجب© أنه إذا لم يصمه بنية الفرض أن لا يكون له عن الفرض؛ 
لأنه لم ينوه. 

ويدل على ما قلناه: 

أنَّ صوم رمضان عبادة يلزم تعيين النية في قضائها» فوجب أنْ يلزم في 
أدائها©؛ اعتبارا بالصلاة. 

وأيضا: فلأنه صوم واجبء فوجب أَنْ يفتقر إلى تعيين النية» أو فوجب 
أل يجزئ بنية [1/39] النفل؟ أصله: النذر والقضاء. 

واحتيّ مَن خالفنا: 

بقوله يك امن صام رمضان إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدَّم مِن ذنبه» ©, 
ولم يفرّق بين صيامه بنية النفل أو الفرضص©. 
#34 مرحي 
(3) في (م): (قضائه). 
(4) في (م): (أدائه). 


(5) رواه البخاري (38) ومسلم (760) من حديث أبي هريرة. 


(6) في (م): (الفرض أو النفل). 


رمضان بنية التطوع صائما لرمضانء فبطل الاحتجاج. 


7 5 4 ع0 93 ف ع2 
ولآن في ضمن هذا القول أن يصومه على الوجه الذي أمر به» فيجب'' أن 


كفو فق مسالتنا. 
واستدلوا: «بأنَّ رسول الله يكل بعث إلى أهل العوالي يأمرهم© بصيام 
عاشوراء"» ولم يأمرهم بتعيين النية. 


فالجواب: أنه لا دلالة في هذا على سقوط تعيين النية؛ مِن حيث لم تكن 
فيه دلالة على سقوط [أصل]" النية» على أَنَّ أمره لهم إنما كان بالصوم 
الشرعي» وذلك يتضمن عندنا تعين© النية. 

واستدلوا: بقوله يَكِِ: ١لا‏ صيام لمن لم يبيِّت الصيام مِن الليل»©» وهذا 
[قد]” بيت بيت الصيام. 

فالجواب: أنَّ هذا دليل لنا؛ لأنه لا يخلو أنْ يكون أراد: أنه لا صيام يمن 


(1) في (م): (فوجب). 

(2) في (م): (فأمرهم). 

(3) ينظر: صحيح البخاري (1960) (265 7)» وصحيح مسلم (1135) (1136). 
(4) زيادة من (م). 

(5) في (م): (تعيين). 

(6) سبق تخريجه (ص: 16)» وفيه عن البخاري وغيره أن الصواب وقفه على ابن عمر. 
(7) زيادة من (م). 

(8) في (م): (به). 


- 
يُبيت الصيام على الوجه المأمور به أو على غير الوجه المأمور 4 
إن كآن أزاة على الوجه الماموو وجب ذلك أن قن يت [ئية ]ةا 


ل 


ع 


وَإِنْ كان أراد لا صيام لِمَن لم يب ييه على خلاف الوجه المأمور به؛ وجب© ألا 
كنم اننا نناف ان لوده النانى لفون كحك بولالمة 

فإِنْ قيل: بين هذين منزلة» وهي أن يُبِيته مطلقا. 

قبل له: [هذا]4 أيضا يوجب أن مَن بيّتهِ معيّنا لم يكن له صوم, وهذا باطل 
عند كل أحد. 

واعتلوا: بأنه مستحق العين» فأشبه ردًّ الوديعة» وهذا باطل؛ لأنْ [رد]6 
الوديعة لا يحتاج إلى نية أصلاء فضلا من تعيّتهاء فكيف يعلّل لسقوط تعيّن 
النية [بما]© لا تحتاج إلى أصل النية. 

قالوا: ولأنَ النية إنما يُحتاج إليها تمي" إمساك العبادة من إمساك العادة» فإذا 
ميرت بالنية لم يُحتج تج إلى تعبين» وهذا ينتقض بالمسافر وبالنذر والقضاء. 
(0) زيادة من (م). 
(2) في (م): (وجب منه). 
(3) في (م): (أمر). 
(4) في (ز): (أهذا)» والمثبت من (م). 
(0) زيادة من (م). 
(6) في (ز): (ما)» والمثبت من (م). 
(7) في (م): (لتمييز). 


وعلى أنه إذا احتيج إلى النية لتَميّرا» إمساك العبادة مِن إمساك العادة» 
احتيج أيضا إلى تعيّها لثمي كلّ إمساك© عبادةٍ مِن إمساك غيرها. 

قالواة:ولآن تغرين الله تناك اكذدون تحييق المكلن؛ لآن ماع الالا 
يمكن تغيره©» وهذا يؤدي إلى سقوط أصل النية مبذا الاعتبار» فإذا كان ما 
ذكروه لا يوثّر في ذلك. فكذلك في التعيين. 391/ب] 


قال [ابن 5 زيد]-رحمه الله-: 

(وإذا قَدِم المسافر مفطراء أو طهرت الحائض نهارا؛ [فلهما]» الأكل ني 
بقية يومهما). 

هذا قولنا» وقول الشافعي©. 

وقال أبو حنيفة: ١عليهما‏ أن يمسكا بقية اليوم»7. 

قالوا: لما رُوي: «أن رسول الله وَكِِ بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء 
(1) في (م): (لتمييز). 
(2) في (م): (ليتميز إمساك كل). 
(3) في (م): (تغييره). 


(5) النوادر والزيادات (2/ 22). 


(6) الحاوي الكبير (3/ 428)؛ المجموع للنووي (6/ 267). 
(7) الأصل للشيباني (2/ 147). 
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ع رَسَالةَ لان إن رَيدِاْلمَيَرَواي ‏ 
يهن من اله يكن أكل أن"» يصومء ومّن أكل أَنْ يتم بقية يومه)2, فأوجب 
عليهم إمساك بقية يومهم 

قالوا: ولأنَّ كل معنى إذا صادف أول [اليوم]© لزم معه صوم اليوم» فإذا 
وجد في تضاعيف اليوم لزم به إمساك ما بقي منه؛ أصل ذلك: إذا أصبح 
وعنده أن اليوم مِن شعبان. ثم تبيّن» أنه من رمضان. 

وبيان هذا: أنَّ الإقامة والصحة" لو صادفا [أول]© اليوم لزم معهما 
الصوم, كما أن العلم بكون اليوم مِن رمضان لو صادف أول اليوم لزم معه 
الصومء فإذا وجد ذلك في بعض اليوم لزم معه الإمساكء كما يلزم في الموضع 
الآخر. 

قالوا: ولأنه صحيح مقيم في بار رمضان» فوجب عليه الإمساك؛ أصله: 
إذا دخل مِن الليل أو نسي النية. 

قالوا: ولأنّ” كل معنى أوجب الصوم في المستقبل أوجب إمساك بقية 
اليوم؛ اعتبارا ببلوغ الصبي أو إسلام© الكافر. 
(1) في (م): (بأن). 
(2) ينظر: صحيح البخاري (1960) (7265)» وصحيح مسلم (1135) (1136). 
(3) في (ز): (الصوم)» والمثبت من (م). 
(4) في (م): (ثبت). 
(5) في (م): (أو الصحة). 
(6) زيادة من (م). 
(7) في (م): (ولأنه). 
(8) في (م): (وإسلام). 


والدلالة على ما قلنا: 

أنَّ كل من له أن فطر أول اليوم في الظاهر والباطنء فله أن يأكل بقية نهاره» 
ولا يلزمه الإمساك ما بقي مِن يومه؛ أصله: إذا أصبح مسافراء أو استدام سفره 
إلى الليل» وكذلك المريض» عكسه: إذا أصبح وعنده أنَّ اليوم مِن شعبان» 
ثم ثبت أنه من رمضانء فإنه يمسك بقية يومه؛ لأنه وإِنْ كان له في الظاهر أَنْ 
يأكل في أول النهار» فليس له ذلك في الباطن. 

إن قيل: ينتقض بالصبي إذا بلغ في بعض اليوم؛ لأنه ممّن كان له أن يفطر 
في أول اليوم؛ ثم مع ذلك يلزمه الكف. 

قيل له: لا يلزم ذلك؛ لأنًا [ل]"" نقول: إنه يجب عليه الكفء بل يُستحب له. 

وعلى أنّا قلنا: «[إِنْ]© أفطر»» و«له أنْ يفطر»ء وهذا يفيد أَنَّ الإفطار مباح 
له. والصبي لا يدخل في هذا لأنه ممّن لا يلزمه حكم العبادات» ولا يُقال: 
إنه أُبيح له أو" حُظر عليه. 

اما حديك عافتوزاء» فل نجة فيد لآنّ الأمر بالاسناك عددنا فيه كان 
على الندب دون الوجوب. 

وقياسهم على من أكل وعنده أَنَّ اليوم مِن شعبان, ثم تبيّن" أنه مِن 


(1) زيادة من (م). 
(2) زيادة من (م). 
(3) في (م): (و). 
(4) في (م): (ثبت). 


عر حالرسَالَة لجل إن رَسدِألقيرَوَاي سب 
رمضان؛ باطلٌء لأنه أفطر وفي الباطن أَنَّ الفطر غير مباح له فلذلك لزمه 
الإمساك؛» وليس [40/أ] كذلك مسألتنا. 

وكذلك اعتبارهم بِمّن نسي النية» واعتبارهم ببلوغ" الصبي؛ لا نسلّمه©, 
على ما بيناه. 


(ومَن أفطر فى تطوعه عامدل أو سافر فيه فأفطر فى سفره فعليه القضاء. 
وإِنْ©) أفطر ساهيا فلا قضاء عليه» بيخلاف الفريضة). 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على-رحمه الله-: 

اعلم أنَّ هذا الفصل يشتمل! على عدة مسائل: 

أولها: [أن]© مَن دخل في صوم التطوع فليس له الخروج منه مِن غير 
عذر. 

والثانية: أنه إِنّْ أفطر مِن غير عذر” لزمه القضاء. 
(3) في (م): (لسفره). 
(4) في (م): (فإن). 
(5) في (م): (مشتمل). 
(6) زيادة من (م). 


ب يلاغي ع الوق لتشراوي 

والثالثة: أنه إِنْ أفطر لعذر فلا قضاء عليه. 

والرابعة: بيان الأعذار التي تبيح الخروج منه. 

ونحن نَبيّن ذلك. ونستوفي الكلام عليه -إِنْ شاء الله-. 

فصل: 

فآمّا وجوب إتمام الصوم”" المتطوع به على الداخل فيه» وإيجاب القضاء 
على من أفطره بغير عذرء فهو قولنا© وقول أبي حنيفة©. 

إلا أن أبا حنيفة يزيد عليناء فيقول: إنَّ عليه القضاء إذا أفطر بعذر وغير 
عذر©» ونحن نسقط القضاء مع العذر على اختلاف بين أصحابنا في صفة 
العلوس 1ك 

وذهب الشافعي إلى أن الصائم المتطوّع بالخيار بين إتمامه وبين قطعه. 
زلا فقناء غلب عسواء أنظ عدن أو لكين علا 

فنبدأ بالكلام على الشافعي؛ لأنَّ أصل [الخلاف]© معه. والكلام في 
الفصلين يتقارب. 

والذي يدل على [أنَّ على ]7 الداخل في صيام التطوع إتمامّه» وأنه ليس له 


1) في (م): (الصوم على). 
(0) ينظر: المدونة (1/ 2274). النوادر والزيادات (2/ 57). 
(3) ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 395). 

(4) قوله: (فهو قولنا ... وغير عذر) ليس في (م). 

(5) ينظر: الأم للشافعي (3/ 259). 

(6) في (ز): (الكلام)» والمثبت من (م). 


(7) زيادة من (م). 


مرا لرسَالةَ لان أي ري دِاْلقَيَرَوَانَ ل 
الخروج منه!" من غير عذر: 

قوله تعالى: مأوْهُوالَحُقُوِ #المائدة::]» فأمر كل عاقد على نفسه عقدا أن 
يفي به والأمر على الوجوب. 

يدل عليه قوله تعالى: «إولًا يوا ملك # [محمد:ةة]» فنهى عن إيطال 
العمل» وفي تركه إتمامٌ الصيام إبطال له فوجب أنْ يكون ممنوعا منها©. 

فإنْ قبل: ليس في إفطاره إبطال لما مضى مِن الإمساك؛ لأ ثوابه قد حصل 
له. 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأنه إذا اختار قطعه سقط ثوابه عليه» وصار 
كأنه لم يفعل شيئاء وإنما حصول الثواب له مشروط بتمام العمل. 

وقد علو نااقاناة أيضا: 

قوله تعالى: «إورَعْبَايةُبسَدَعُوهَا مَاكُبْسَهَا عتم إِلَاأنِيِسَه رِضْونٍ أله َمَارَعَوهَا 
حَقَِّعَابيِهَا4 الحديد:27]» فذمَّ مَن ألزم نفدنة طاعة الل سر ويا - ابتداء» ثم 
تركها ولم يَرْعَهاء وألحق الوعيد به» فكان في ذلك أقوى التنبيه على وجوبه. 

وذ فق ذلك [أيضا]!©: 

قوله تعالى: #وظوأ أرب أحقَّيكيقَ كك حيط اليس و لبط امسوم التجر ثرٌ 
3 يمالسا ألََلِ © [البقرة: 7 
(1) في (م): (عنه). 


(2) في (م): (عنه). 


0) زيادة من (م). 


فالتعلق في عموه' هذا الظاهر في كل [صائم]© وكلّ صوم: في 451/ب] 
وجوب إتمامه إلى الليل فرضا كان أو نفلا. 

وودل قال لك أيضا: 

قوله كَكةِ في حديث الأعرابي حيث سأله!© عن الإسلام» فذكر له الصلاة 
والصيام» فقال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا» إلا أن تطوع»©: وهذا يدل على 
3 [ما]© تطوّع به فقد صار عليه وإذا صار عليه لزمه إتمامه. ولم يجز له 
تركه إلا بدليل. 

فإنْ قبل: إِنَّ هذا دليلنا؛ لأنَّ الأعرابي لما سأل عم فرض الله عليه. لم يقل 
له النبي بك في جواب ذلك: وصيام التطوع إذا دخلت فيه. 

فالجواب: أنَّ هذا لا يلزم مِن وجهين: 

أحدهما: أنَّ الأعرابي إنما سأل عمًّا أوجبه© الله عليه ابتداء بأصل الشرع 
لاعن غيره» ولم يسّل عمًّا يصير واجبا بغير ذلكء ألا ترى أنه قال: «والله لا 
زدت عليهنً» ولا نقصت منهرً». فلذلك اقتصر به على القدر الذي ذكره. 

وين ذلك: أنه لا خلاف في لزوم النذر وإِنْ لم يذكره1له]” في الواجبات؛ 
(1) في (م): (والتعلق بعموم). 
(2) في (ز): (صيام)» والمثبت من (م). 
(3) في (م): (سأل). 
(4) رواه البخاري (46) ومسلم (1118]) من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-. 
(5) في (ز): (من)» والمثبت من (م). 


(7) زيادة من (م. 


رسال لجل إْن رَيْدِألمَروَاي س 
للمعنى الذي قلناه مِن أنه اقتصر به على ما أوجبه الله تعالى ابتداء. 

والوجه الآخر: هو أنه قد ذكر ذلك في سياق الخبرء فكان بمنزلة قوله: وما 
دخلت فيه من التطوع. 

فإِنْ قيل: فقد قال الأعرابي: «والله لا زدت عليهنً» ولا نقصت منهن 
[فقال]20: «أفلح إن صدق»» وهذا ينفي وجوب ما عدا ذلك. 

قيل له: هذا لا تعلق فيه؛ لأنه إنما ينفي وجوب ابتداء ما عدا الصلوات 
الخمسء وابتداء ما سوى صوم رمضان. فأمّا إتمام ما دخل فيه من التطوع 
قواجن يقر له: وله أن تطوع». 

ويدل على ذلك: 


ع 


ما رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كد قال: الا تصم المرأة يوما مِن غير شهر رمضان وزوجها 
شاهد؛ إلا بإذنه»)2. 

ورواه عبد الرزاق عن مَعْمر عن همّام بن منبه عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِ: "لا تصومنً المرأة وبَعْلّها شاهد إلا بإذنه غير رمضان, ولا 
تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)©. 

والمعنى في ذلك أنها تمنع زوجها مِن وطئهاء وهذا يدل على أنَّ عليها 
(1) في (ز): (فقد)» والمثبت من (م). 
(2) رواه البخاري (5195) عن أبي اليمان عن شعيب به» بنحوه مختصرا. 


() رواه مسلم (1026)» عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» به» بمثله» ورواه البخاري (5192) من 


طريق ابن المبارك عن معمر به» بأخصر منه. 


إتمام التطوع إذا دخلت فيه؛ لأنه لو لم يكن ذلك عليها لكان للزوج أن 
يفطرها للحق الذي له في وطتهاء ولّما كان يضره أَنْ تصوم مِن غير إذنه» لأنه 
لا حرج عليه في قطع ذلك عليها. 

وقد روي هذا الذي قلناه في بعض طرق الحديث: 

فرّوى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. قال: «جاءت امرأة إلى 
النبي يك ونحن عنده» فقالت: يا رسول الله إِنَّ زوجي صفوان بن المعطل 
يضربني إذا صليت» ويُفطرني إذا صمتء ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمسء قال: وصفوان عنده. 1/411 فسأله عمًّا قالت» فقال: يا رسول الله 
أمّا قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين وقل'" نهيتهاء فقال كَلِ: الو 
كانت سورة واحدة لكفت الناس»» قال: وأمّا قولها يفطّرني إذا صمت فإنها 
تنطلق فتصوم, وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله كَكِةِ يومئذ: ١لا‏ 
تصومنً امرأة إلا بإذن زوجها»2» وذكر ما في الحديث. 

فإِنْ قبل: ليس في هذا دلالة على وجوب إتمام ما دخلت فيه عليها؛ لأنه 
يحتمل أن يكون نبيه عن ذلك؛ لأنَّ زوجها يكره أَنْ يُقدم على قَّطعها عن 
إتمام الصوم» وإِن كان محتاجا إليها. 


(1) في (م): (قد). 
(2) رواه أبو داود (2459) و أبن ماجه (1762) من طرق عن الأعمشء به بمثله» ورواية اين ماجه 
مختصرة:؛ وقال ابن حجر في الإصابة (5/ 153): الإسناده صحيح» ولكن يشكل عليه أن عائشة قالت 
في حديث الإفك: إن صفوان قال: «والله ما كشفت كنف أنثى قط)ء. وقد أورد هذا الإشكال قديما 


البخاري» ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك» ويمكن أن يجاب بأنه تزوّج بعد ذلك». 


شر علرْسَالةِ لجل إْيَ رَيدِالفَيرَوَاي ب 

قبل له: قد أجبنا عن هذا في نفس الاستدلال» حيث قلنا: إنه لو كان له أنْ 
يفطّرهاء [أو]") لو كان لها الإفطار وترك الإتمام؛ لم يكن لإيقاف الصوم 
على إذنه معنى» لأنه كان يصل إلى حاجته. ولم يكن دخولها في الصوم مانعا 
لها ين ذلك» وليس يجوز أن يكون الأمر واجبا مِن أجل ما ليس بواجب. 

فإذا صح هذا؛ بطل ما قالوه. 

ويدل [أيضا]© على ذلك: 

ما رواه ابن وهب عن الحارث بن تَبّهان عن عبد الواحد بن زيد عن عبّادة 
ابن نْسَيء قال: «دخلت على شدَّاد وهو يبكي. قال: دخلت على رسول الله 
كلِةِ فرأيت في وجهه شيئاء فقلت: يا رسول الله» ما هذا الذي أرى في وجهك؟ 
فقال: «أمران أتخوفهما على أمتي مِن بعدي؛ الشرك» والشهوة© الخفية» أمَا 
إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حَجَرا ولا وثناء ولكنهم يراؤون 
بأعمالهم»» قلت: يا رسول الله أشركٌ ذلك؟ قال: «نعم»» قلت: وما 
الشهوة" الخفية؟ قال: «يصبح [أحدهم] صائما فتعرض له شهوة مِن 
شهواته فيواقعهاء ويدع صومه))©. 


(1) في (ز): (و)» والمثبت من (م). 
(2) زيادة من (م). 

(3) في هامش (م): (الشهرة)؛ وجعل عليهما ضبة. 

(4) في (م): (الشهرة). 

(5) في (ز): (أحدهما)» والمثبت من (م). 

(6) رواه الطبراني في الأوسط (4213) من طريق الربيع بن سليمان عن ابن وهبه به؛ بلفظه؛ وقال: 


سس براض ع لوق ليتراوي 

ووحجه الاستدلال من هذا الخبر: هو أنه جلوعن تزه الصوم اختياراء 
وأخبر عن شدة خوفه [منه]!» على مَّن يفعله» وهذا أقوى دليل في المنع منه؛ 
لأنه لو كان مخيّرا بين إتمامه وقطعه لم يكن يحذَّر منه» كما لا يحذَّر مِن ترك 
سائر المباحات أو المندوبات2» وإنما يشتد الخوف بترك الواجبات. 

وإذا صح هذا؛ ثبت ما قلناه. 

ومن جهة القياس: لأنها عبادة مقصودة لنفسهاء فوجب إذا دخل في 
[نفلها]© أن يلزمه إتمامها؛ اعتبارا بالحج والعمرة. 

فإن قيل: المعنى في ذلك* أنْ نفله كفرضه في تعلق الكفارة به» فلذلك 
ساواه في لزومه بالدخول فيه» وليس كذلك الصوم؛ لأنْ نفله ليس كفرضه في 
تعلق الكفارة به» فلم يلزمه إتمام نفله. 

أحدها: أنّ وجوب الكفارة بإفساد العبادة لا يؤثَّر في لزوم إتمامهاء كما لا 

«وتفسير «الشهوة الخفية» مما لا يرضي الله عر وجلٌ». 

ورواه أحمد في المسند (17120) عن زيد بن الحباب عن عبد الواحد بن زيدء به بمثله. 

قال ابن كثير في تفسيره (5/ 207): «عبادة فيه ضعف. وفي سماعه من شداد نظر». 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 77): «عبد الواحد بن زيد الزاهد؛ متروك». 

وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة. 
(3) في (ز): (فعلها)» والمثبت من (م). 
(4) في (م): (الحج). 
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حرس سَالةَ جني رَيدألمَيَرَوَانّ - 
يوتر اف امك ]يحاي الخدرى: الالا يجوز أن ثقالة إن الشحة الناية لما 
ساوت الأولى في وجوب الكفارة بإفسادهما؛ وجب لذلك أنْ تكون واجبة 
ابتداء» فكذلك لا يجب إذا ساوتها في ذلك؛ أنْ :4/ب]يكون إتمامها واجبا. 

والثاني: هو أنَّ الحج إنما استوى نفله وفرضه في تعلق الكفارة به لمعنى 
يرجع إلى تأخير» وليس كذلك الصوم؛ لأنَّ الكفارة تجب فيه لمعنى يرجع 
إلى عين” زمانٍ له حرمة» لا إلى حال الصوم مِن وجوب أو غيره» وعلى أنَّ 
هذه العلة موجودة في القضاء؛ لأنَّ قضاء الحج مساو لأصله في ذلك» ولا 
يجب بهذا" ألا يكون قضاء الصوم واجبا؛ فكذلك وجو ب إتمامه. 

واستدلٌ أصحاب الشافعي -رحمه الله-: 

بما وراه طلحة بن يحيى عن عمِّته عن عائشة زوج النبي كلك قالت: 
«دخل علي رسول الله وَْةِ ذات يوم» فقرّبت إليه قَعْب() فيه حيس" خبّأناه له 
فأكل» وقال لها: أمَا إِني كنت صائما»©. 

وروي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان رسول الله وَككِةِ يدخل 
على نسائه» فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإذا قلنا: لا قال: إن صائم)©. 
(2) في (م): (لهذا). 

(3) القَعْبٌ: القدّح الضخم. [تاج العروس (4/ 63)]. 
(4) الحيّس: تمر يُخلط بسمن وأقط فيُعجن. [تاج العروس (15/ 568)]. 


(5) ينظر ما سبق (ص: 23 26)»؛ وما سيأي (ص: 72). 


(6) ينظر ما قبله. 


والظاهر مِن حال مّن يطلب الطعام أنه إنما يطلبه للأكل» ويؤكّد ذلك قوله 


ع 07 2 0 

أنه(" [لْمَا]2) أخبر بأنه ليس عندهم طعام: (إني صائم»؛ فمفهوم هذا أنه لو 

وجداة لأكل. 
وروي أن رسول الله عط قال: «الصائم المتطوع أمير نفسةف إن شاء صامء 

وإن شاء أفطر»؛ وهذا نص في موضع النزاع. 
ورّوى أبو أمامة أن النبي َلك قال: «الصائم بالخيار فيما بينه وبين نصف 

النهار)6. 
وروى أبو الزبير عن جابر» قال: قال رسول الله ككِ: إذا دعي أحدكم إلى 

الطعام!6) وهو صائم فليجب» إن شاء طَعِم) إن شاء ترك)7. 
وهذا ينفي لزوم الإتمام. 

(1) قوله: (أنه) ليس في (م). 

(2) في (ز): (إنما)» والمثبت من (م). 

(3) في (م): (وجده). 

(4) رواه أحمد (26893) والترمذي (732) من طرق عن جعدة عن أم هانئ عن النبي يَققِنهِ وقال 
الترمذي: «في إسناده مقال»» وقال البخاري في ترجمة جعدة في التاريخ الكبير (2/ 239): «لا 
يعرف إلا بحديث فيه نظرا. 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (8357) من طريق عون بن عمارة عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن 
أبي أمامة به» بلفظه» وقال: «تفرد به عون بن عمارة العنبري وهو ضعيف»». وأورده موقوفاعن ابن 
عمر (8355)» وقال: (ورٌوي هذا من أوجه أخر مرفوعاء ولا يصح رفعه». 

(6) في (م): (طعام). 

(7) رواه مسلم (1430). 


- 

ولأنها عبادة يخرج بالفساد منهاء فوجب ألا تلزم بالدخول فيها؛ أصله: 
إذا اعتقد أنَّ عليه صلاة وصوما فدخل فيه ثم بان له أنه" ليس عليه. 

فالحواب عن ذلك: 

أنَّ حديث طلحة بن يحيى غير صحيح عند أهل النقل» قال موسى بن 
هارون: «هذا حديث منكر» وطلحة بن يحيى هذا يروي أحاديث منكرة» 
فمنها: «أَنَّ النبي يَكِةِ دعي إلى جنازة© طفل مِن الأنصارء قالت عائشة: 
رق عمش وي ماقو اللحنقه فقال وندويا للك إن علق للع 
أهلا وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا © وهم في أصلاب آبائهم»)0. 

فأدخل الشك في أطفال المسلمين» هل هم في الجنة أم في النار؟ [و ]5لا 
خلاف بين المسلمين في أنَّ أطفالهم في الجنة؛ مع أنَّ النص [قد]" ورد 
بذلك؟ وهو قوله تعالى: مإوَالدِينَ >|منوأ نهم دربم بين لقنا بوم درم 


عي اع 


[الطور:21]» وإنما اختلف في أطفال المشركينء فأمًا أطفال المسلمين فلا 

(1) في (م): (بان أنه). 

(2) في (م): (لجنازة). 

(3) في (م): (خلقا). 

(4) لم ينفرد به طلحة بن يحيى» فقد تابعه فضيل بن عمرو كما عند مسلم في صحيحه (2662)) 
وأنكره أحمد أيضا -كما في ضعفاء العقيلي (3/ 160)- ورأى أنَّ فضيل بن عمرو سمعه من 
طلحة» فرجع الحديث إليه؛ والحديث محل تنازع بين المحدثين. 
وأما حديث الباب فقد صححه مسلم وجمع من الحفاظ كما سبق (ص: 423 26). 

(5) زيادة من (م). 


(6) زيادة من (م). 


ياضي جز طاو رادي 


فكانت روايته لهذا الحديث من أقوى ما ضِعًّف به عند أهل النقل2". 

وعلى أَنّا لو سلّمنا صحته؛ لم تكن فيه دلالة على موضع الخلافء لأنه 
يجوز أنْ يكون 1/421 [أفطر لعذر]© إباحة الإفطار©» أو أفطر ناسياء أو ظن 
أن عليه صوما ولم يكن عليه. 

و 2 0 ع 

المكروه؛ لأنه لا خلاف أن قطع الصوم اختيارا مع القدرة على إتمامه 
مكروه؛ وأنَ إتمامه إِمّا واجب على ما نقوله» أو مندوب على ما يقوله من 
غالقتاء فاك أن ركز ؤتتد له كتزع لمن قزل لأحد. 

وما رووه مِن أنه يك كان يدخل على نساته فيطلب الطعام, فإذا قيل له: 
(1) قال النووي في شرح مسلم (16/ 319-318): ا"أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أنَّ 

ع هكاين اللقال المطامين يوسن عل الجفة للانة ارين كلها 

وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا. 

وأجاب العلماء: 

بأنه لعل اها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع؛ كما أنكر على سعد بن 

أبي وقاص في قوله: «أعطه إن لأراه مؤمناء قال: أو مسلما» الحديث. 

ويحتمل أنه يَِةِ قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة» فلما علم قال ذلك في قوله 

يك اما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 

إياهم» وغير ذلك من الأحاديث. والله أعلم». 
(2) في (ز): (تعذر)» والمثبت من (م). 


ع سَاة لا ل إْيَ رب دِألقيَرَوَاي ‏ اا 
لاء فقال": (إني صائم»؛ فلا حجة 0 أن طلب الطعام ينقسم إلى 
وجوه. منها: الأكل» ومنها: طلب العلم بحصوله أو عدمه؛ لتسكن نفسه إلى 
ذلك؛ فليس لهم حمله على أحد الأمرين» إلا ولنا حمله على الآخر. 

إن قالوا: الظاهر مِن أَمْرِ من يطلب الطعام أنه إنما يطلبه للأكل. 

قلنا: ليس هذا ظاهر الطلب. لأنَّ ما ذكرناه أيضا في الاحتمال والإمكان 
مثله» ون غير ترجيح ولا مزية لأحدهما على الآخر على أنَا لو سلّمنا هذا 
لكان في الحديث ما يمنع حمله عليه» وهو قوله لما أخبر بأن ليس طعام: «إني 
صائم). أو: «إني كنت صائما"» تنبيه على أنه لم يطلبه للأكل؛ لأنَّ الصائم 
إنما يطلب الطعام لغرض غير الأكل» وهذا أَوْلى مما ذكروه. 

وما روه من قوله كَكِْ: «الصائم المتطوع أمير نفسه. إِنْ شاء صامء وإِن 
شاء أفطر) مااي ب عرد جا على صرت ور العوار امن 
أيضا نقابلهم بمثله» وذلك أن حقيقة اسم الصائم لِمَّن هو في الحال صائم» 
وحقيقة قوله: (إِنْ 00 مفطر؛ [لأنه] © لا يُقال لِمَن 
هوصائم: «إنْ شعت [أن]60©: تصوم صمت»» كما لا يُقال للقائم©: (إنْ شت 
(2) في (ز): (فيها)» والمثبت من (م). 

(3) في (م): (على الأمرين). 
(4) في (ز): (إلا أنه)» والمثبت من (م). 


50( زيادة من (م). 
(6) في (م): (كما يقال لك قائم). 


أَنَّ تقوم قمتّ)؛ لأنَّ هذا يفيد أمرا مستقبلا. 

وإذا صح هذا؛ فمخالفنا يحمل قوله: «الصائم المتطوع» على حقيقته؛ 
وهو الداخل في الصوم؛ ويحمل قوله: «إِنْ شاء صام» على المجازء بمعنى: 
إن شاء تمّم صومه. 

ونحن نحمل قوله: «الصائتم) على العازم على الصوم والناوي له ولم 
يدخل فيه» ونحمل قوله: إن شاء صام»") على الحقيقة» فقد تساوينا في 
اللخين. 

فإِنْ قيل: نحن إذا حملنا الخبر على ما قلناه. فقد حملناه على مجاز واحدء 
وأنتم تحملونه على مجازين: 

أحدهما: أنكم تحملون قوله: «الصائم» على العازم على الصيام؛ وهذا 
كان 

وتحملون قوله: (إِنْ شاء أفطر» على المجاز أيضا بالطريقة التي بها 
أريتمونا أنَّا حملنا قوله: (إِنْ شاء صام» على المجازء وهو أنه أمرٌ له بأن 
يفعل ما هو في الحال فاعل له. 

فالجواب: أنَّ هذا غير صحيح؛ لأنَّ قوله: «وإِنْ شاء أفطر)» معناه: في 
المسقبل :وهو الزمان الذئ إن شاء أن يضومه صامه:وليسن يتغبير له أن 
(1) قوله: (على المجاز ... إشاء صام) ليس في (م). 


)22 قِ (م: (وهي أنه أَمَرّه). 
(3) في (م): (الحالة). 


من لرْسَالةِ جل إن رَيْ دروا 
يفطر في حال هو فيها مفطر» ولا يضرنا أَنْ 421/ب]يكون في الحال على أحد 
الحالين؛ لأنَّ الخطاب غير متوجه إلى هذه الحالء ألا ترى أنه يقبح أن تقول 
للقائم: إِنْ شعت في هذه الحال أَنْ تقوم إلا مجازاء ويحسن أَنْ 7 تقول7": إن 
شئت من غد أن تقوم» وإِنْ شئت تقعد» ويكون حقيقة؛ لأنه مستقبل. 

وإذا صح هذا سقط ما قالوه. 

ومارووه من قوله: «الصائم المتطوع بالخيار» ما بينه وبين نصف النهار). 
فالخبر أيضا متردّد بيننا وبينهم؛ لأنه قد خيّره© في بعضه. ومنعه التخيير في 
باقيه» فلم يكن لهم التعلق بالتخيير إلا ولنا التعلق بضده. 

وما رووه مِن قوله: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليُجبء فإنْ 
شاء طَعِم إن شاء ترك عنه جوابان: 

أحدهما: أنه ليس فيه أن الصائم مخيّر بين إتمام الصوم وقطعه. وإنما فيه 
أن لك أن تفظن إذا ذعى ولو هنا خبائر زان أن هذةة الخال ندال عدريية 
الفطر» وأنها كالسَّفر؛ لم يبق لهم مِن الخبر شيء. 

والنغوا 1 الكحرة أنه معارهن يما وا ع انف اضيا أن روسل الشكية 
(1) في (م): (يقال). 
(2) في (م): (خيّر). 
(3) في (م): (إلى هذه). 
(4) في (م): (والخبر). 
(5) لعله سبق قلم من المؤلف -رحمه الله-, فالحديث المذكور من رواية أبي هريرة» وأما حديث جابر 


فرواه مسلم (1430) وغيره؛ وفيه: «إذا دعي أحدكم إلى طعام, فلي فليجب. فإن شاء طعم, وإن شاء ترك». 


قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة» فليقل: إن صائم)7» فقصّره على هذا 
القول» وهذا ينفي التخيير. 

[و]© بما رُوي أنه يلِةِ قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليّجبء فإِنْ كان 
مفطرا فليأكل» وَإِنْ كان صائما فليصلٌ»01, ففرّق بين حكم المفطر والصائم» 
فبطل بذلك ما قالوه. 

وقولهم: «يخرج بالفساد منها» غير صحيم؛ لأنَّ الصوم يمضى في 


فاسده!) عندنا. 

وأما إذا دخل في الصوم على أنه عليه ثم بانَ له أنه ليس عليه» فالمعنى 
فيه: أنه لم يُلزِم نفسه شيئا؛ لأنه إنما دخل بشرط أَنَّ عليه شيئاء فلمّا بان له أنه 
لاشيء عليه كان على الأصلء والله أعلم. 

فصل: 

وأمّا الدلالة على وجوب القضاء إذا أفطر عامدا من غير عذر ني صيام 
التطوع: 

[فلما] رواه ابن وهبء قال: حدثني جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد 


(1) رواه مسلم في صحيحه (1150) من حديث أبي هريرة» وفيه: «إلى طعام وهو صائم» بدل: «إلى 
وليمة). 

(2) زيادة من (م). 

(3) رواه مسلم (1431) من حديث أبي هريرة. 

(4) في (م): (فساده). 

(5) في (ز): (فما)» والمثبت من (م). 


شَرَدَا شَرَحالرْسَالَةِ له إْنِ رَيْدِالقَيرَوَانَ ب 
عن عَمْرة بنت عبد الرحمن عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أصبحتٌ 
أنا وحفصة صاء ثمتين» وأهديت لنا هدية» فأكلناء فدخل علينا الني كلل 
فذكرت حفصة ذلك" له فقال: «صوما يومًا مكانه))2. 

ا وحفصة؛ [أنهما 
قالتا]»: «أصبحنا صائمتين» وأهدي لنا طعام» فأكلناه فسألنا رسول الله وك 
عن ذلك. فقال: «اقضيًا يوما مكانه»))©. 

ؤرواه مالك ق:9الموظأة عن ابن شهات» أن عائقة 'وسقضة أصضعنا 
صائمتين متطوعتين ...) مرسلاء وذكر الحديث©. 

ورواه عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا عطاف بن خالد عن زيد بن أسلم 


(1) في (م): (من ذلك). 

(2) أخرجه النسائي ني الكبرى (2 328) عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب به بمثله» قال البيهقي في 
الكبرى (4/ 465): «وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه» وقد خطّأه في ذلك أحمد 
ابن حنبل وعلي بن المديني» والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلا»؛ وقال 
في الخلافيات (5/ 100): «تتابعت الأخبار بعد عن الحفاظ بإرسال الزهري الحديث ... وقيل: 
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء وهو وهم»؛ وساق الدارقطني في العلل (15/ 43) طرق 
العذيث بتوسعة وختمه يقوله: فوليس فيه كلها شيء ثابتة. 

(3) في (م): (وروى). 

(4) في (ز): (أنها قالت)» والمثبت من (م). 

(5) علل الدارقطني (15/ 44)» والصواب فيه: عن الزهري عن عائشة مرسلا. كما سبق. 

(6) الموطأ (1084). 

(7) في (م): (أخبرنا). 


عن عائشة وحفصة: «أنهما [1/43] أصبحتا صائمتين متطوعتين...)27 وذكر 
الحديث بعينه» وقال فيه: إن رسول الله يَكَلدِ قال: «اقضيا يوما مكانه. ولا تعودا»). 

وهذا يؤكّد الأمر بوجوب القضاءء وفيه دلالة على سقوط التخيير 
ووجوب الإتمام؛ لأنه مباهما عن العود لمثل ما فعلاه. 


فإِنْ قيل: فقد روي في هذا الحديث زيادة؛ وهو© قوله: «إِنْ شكتمااء وهذا 


يفيد تخيّر هما" في القضاء. 

قيل له: هذه الزيادة لا تُعرف في حديث صحيح على أنها مُعارّضة بقوله: 
«(ولا تعودا»» وهذا ينفي التخيير» وإذا تعارضا سقطاء ورجعنا إلى مجرّد 
الأمرء على أنه قد رُوي: «فأمرهما أن يقضيا يوما مكانه». 

وأيضا: فلأنها عبادة [مقصودة]© في نفسهاء فجاز أن يجب القضاء على 
مفسد نفلها؛ اعتبارا بالحج والعمرة. 

واستدلٌ من خالفنا: 

بما رواه جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي [زياد]) عن عبد الله بن 
الحارث عن أمَّ هانئ» قالت: «لمّا كان يوم الفتح -فتح مكة- جاءت فاطمة 
(1) علل الدارقطني (15/ 44)» وساق طرق الحديث وختمها بقوله: "وليس فيها كلّها شيء ثابت». 
(2) في (0): (وهي). 
(3) في (م): (تخييرها). 
(4) في (م): (مكانها). 


(5) زيادة من (م). 
(6) في (ز): (زيادة»» والمثبت من (م). 


مرا لْسَالَةَ لإ إْن رَيْرِألمَيْرَوَايَ -_-- 
فجلست عن يسار رسول الله يَكِِْ وأم هانئ عن يمينه» قال: فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شراب فناولته» فشرب منه. ثم ناوله أَمَّ هانئ» فشربت منه» فقالت: 
يا رسول الله لقد أفطرت وكنتٌ صائمة؟ فقال لها: أكنتٍ تقضين شيئا؟ 
قالت: لاء قال: «فلا يضرك إِنْ كان تطوعا»)". 

ولأنها عبادة يخرج بالفساد منها؛ فلم يلزم© قضاء تطوعها؛ اعتبارا 
بالوضوء والاعتكاف. 

ولأنه مفطر في صيام تطوع؛ فأشبه الناسي. 

والجواب: أنَّ حديث أمٌّ هانى لا دلالة فيه مِن وجهين: 

أحدهما: أنه ليس في الخبر أنها أفطرت ذاكرةً الصو إنما فيه: أنها 
شربتء ثم قالت: القد كنت صائمة»» ويحتمل أنَّ تكون أفطرت ناسية» بل 
هذا هو الظاهر» ونحن لا تُوجب القضاء على المفطر ناسيا في التطوع. 

والجواب الآخر: أنه يحتمل أن تكون أفطرت وهي ذاكرة غير مختارة 
لإفساد الصوم» ولكن اعتقدت أنَّ أمر" النبي وك على الوجوب. وأنَّ رده 


(1) رواه أبوداود (6 245) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به. بلفظه. وروي من طرق كثيرة واختلف 
في سنده ومتنه» وسبق منه حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه»ء وقال الذهبي في المهذب 
(7208): «لا أراه يصحء فإن يوم الفتح كان صومها فرضا لأنه رمضان»» وقال ابن التركماني في 
الجوهر النقي (4/ 278): « هذا الحديث اضطرب متنا وسندا؛ أما اضطراب متنه فظاهر وقد ذُكر 
فيه أنه كان يوم الفتح» وهي أسلمت عام الفتح» وكان الفتح في رمضان؛ فكيف يلزمها قضاؤه'. 

(2) في (م): (يلزمه). 

(3) في (م): (للصوم). 

(4) في (م): (واعتقدت أمر). 


وإيثار [الصوم]!' على شرب ما قد أمرها بشربه ودفعه إليها معصية» وهذا 
عذر يجوز أن يذهب إليه. 

وإنما خلافنا فيمن آثر قطع الصوم لغير عذر» فسقط التعلق بالخبر. 

والمعنى في الوضوء؛ أنه غير مقصود لنفسه. وليس كذلك الصوم. 

وآمّا الاعتكاف؛ فيلزم القضاء فيه عندنا. 

واعتبارهم بالناسي؛ باطل» لآنه مفطر بعذر©» وليس كذلك العامد. 
والله أعلم. 

فصل : 

وآمّا الدلالة على أنه إذا فطر بعذر © فلا قضاء عليه: 

فما رويناه من قوله يك [لأمّ هانع]©: إِنْ كان تطوعا فلا قضاء عليك». 
وقد اتفقنا على أَنَّ هذا لا يجوز أَنْ يكون مع عدم العذرء فثبت أنَّ المراد 
[43/ ب] به مع العذر. 

ولأنه لابد أنْ يكون للفرض مزية على النفل في الإيجاب. ولو قلنا: إن 
المتطوع يلزمه القضاء بنفس الإفطار مِن عذر وغير عذر لألحقناه بالواجب» 
ولم يكن بينهما فرق. 
(1) في (ز): (الشرب)» والمثبت من (م). 
(2) في (م): (لعذر). 


(3) في (م): (لعذر). 


(4) زيادة من (م). 


قرَعْارْسَالة لجن إن رَيدِالقيروَاية س 

فصل: 

فأمّا العذر الذي يسقط معه القضاء: فهو النسيان» والمرضء وشدة الحَرٌ 
والجوع والعطش الذي بُخاف من مثله المرض أو التّلف". 

وآما السّفر ففيه روايتان: 

إحداهما: أنه عذر يسقط معه القضاء؛ وهي رواية ابن عبد الحكم©. 

والأخرى: أنه ليس بعذر يبيح الفطر وأنه متى أفطر فيه لزمه القضاء؛ وهي 
رواية ابن القاسم"» وكذلك إِنْ أنشأ صوم التطوع في السّفر ثم أفطر فيه من 
غير عذر؛ ففيه روايتان على ما ذكرناه. 

فإذا قلنا: إنه عذر يسقط معه القضاء؛ فوجهه أنْ نقول: أن امع تجاز 
فيه الإفطار في رمضان سقط به القضاء في التطوع؛ أصله: المرض. 

أو نقول: لأنه معنى تسقط به الكفارة الكبرى عن القاصد للأكل فيه في 
رمضان» فوجب أنْ يسقط به القضاء عن المتطوّع؛ أصله: النسيان. 

وأيضا: فلن للفرض مزية على التطوع» فكل موضع وجبت الكفارة فيه 
بالفرض سقطت في التطوع» ووجب القضاء فقط» فيجب أَنْ يكون الموضع 
الذي يوجب القضاء في الفرض ويسقط الكفارة [مسقطا]© للقضاء في التطوع. 
(2) في النوادر والزيادات (21/2) قال ابن عبد الحكم: #يجب قضاؤه». 
(3) ينظر: المدونة (1/ 272). 
(4) في (م): (به). 
(5) في (م): (فإن). 


(6) في (ز): (مسقط)» والمثبت من (م). 


وا قلقاء إنه ليون بعد #تنقط القمناء. 
قلنا: لآنه أفطر مختارا مع إمكان إتمام الصيام؛ فأشبه الحاضر. 
وَالقَوَل الارل ادلم 


قال -رحمه اللّه-: 
(ولا بأس بالسّواك للصائم في جميع نهاره). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي [بن نصر] -رحمه الله-: 
لاخلاف في إباحة ذلك في أول النهار» وإنما الخلاف في آخره. 
فعندنا!» وعند أبي حنيفة2: أنه مباح في أول النهار وآخره. 
وعند الشافعي: أنه مكروه في آخر النهارة/4. 
والدلالة على صحة قولنا: 
ما رواه الشعبي عن مسروق عن عائشة -رضي الله عنها-. أنها قالت: قال 
رسول الله كَلِةِ: اخير خصال الصائم السّواك)9؛ وهذا يفيد أنه مندوب إليه 
(1) المدونة (2271/1). 
(2) الأصل (172/2)» الحجة (411/1)» شرح مختصر الطحاوي (2/ 458). 
(3) الأم للشافعي (3/ 254). 
(4) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة611/ أ] والرجراجي في المفيد (ص: 1411-1410). 


(5) رواه ابن ماجه (1677) والدارقطني في السئن (2371) من طريق مجالد عن الشعبىء به» بلفظه» 


وقال الدارقطني: «مجالدٌ غيره أثبت منه»» وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 170). 


قََع سال لج إن يراق 
ما كان صائما. 

وزوك ابزحفووة أن وضول انه له قالة الولا أن أشق على أَمّتي لأمرتهم 
بالسّواك عند كل صلاة)7)» ولم يخص صائما مِن مفطر. 

ورّوى نافع عن ابن عمر: (أنه كان يستاك لكل صلاة وهو صاتم»)2. 

ولأنَّ كل معنى لم يُكره أَوَّلَ النهار لم يُكره آخرّه؛ أصله: المضمضة. 

ولأنَّ أوقات الصوم متساوية فيما هو مِن شرط الصحة؛ فوجب أنْ 
يتساويا في شرط الندب. 

واستدل من خالفنا: 

بقوله عََِة: الخلوك فم الصائم أطيب عند الله مِن ريح المسك)4, وو أ] 
والسواك يُذهبٍ بالخُلوف» فوجب أن يكره. 

ولأنها رائحة مُكتسّبة عن عبادة» فالاختيار أن لا تزال؛ كالشَّعَتْ للحاج 
حال حجه. 

فالجواب عن الخبر: أن الخلوف لين تذهية السّواك؛ لأنه حادث عن 
الجوع قيل: إنه بخار يصعد من المعدة» والسواك ليس له عمل إِلّا في تنقية 
الفم فقط» فلم يكن في الخبر دلالة على موضع الخلاف. 
(1) رواه البخاري (887) ومسلم (252). 
(2) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (9241) (9249) (9264). 


(3) في (م): (يتساوا). 


(4) رواه البخاري (1904) ومسلم (1151) من حديث أبي هريرة. 


على أن مق اشر شيمينل قورب لكر الفلا عط فلت 

والمعنى فيما ذكروه كراهيته" في أول الحجء وليس كذلك السواك في 
الصوم؛ لأنه غير مكروه في أول النهارء فكذلك في آخره. والله أعلم. 

فصل : 

فأما الرّطب مِن المساويك فإنه يُكره استعماله» لا لمعنى يرجع إلى 
السواك لكن لأنه قد يتطعّمه فيؤدّي ذلك إلى إفطاره» فكره ذلك لما ذكرناه» 
فإن سَلِم؛ فلا شيء عليه. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا تكرّه له© الججامة إلا خيقّة التغرير). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي [بن نصر] -رحمه الله-: 

هذا قول جميع أصحابنا"» وهو مروي عن المشيخة السبعة» وهو قول 
أ حنيفة© و الشافعي 8 وسائر الفقهاء©7. 


(1) في (م): (كراهته). 
(2) قوله: (له) ليس في (م). 

0) ينظر: المدونة (1/ 270). النوادر والزيادات (2/ 46). 

(4) ينظر: الأصل (2/ 146)» شرح مختصر الطحاوي (2/ 432). 

(5) ينظر: الأم للشافعي (3/ 239)» الحاوي الكبير (3/ 460). 

(6) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة 611/ أ]. 

(2) قال في المعونة (1/ 474): «إذا ثبت أخها لا تفطر فإنها مكروهة؛ لأنَّ الغالب منها لحوق الضعف» 


وقال أحمد بن حنبل: الحجامة تفطر [الصائم]!©» وعليه إعادة يوم مكانه» 
ولاكفارة غليه©. 

وحكي عن عطاء أنه كان يقول: عليه الكفارة©. 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رواه أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «أَنَّ رسول الله كلد احتجم وهو 
صائم)!4. 

ورّوى شعبة [عن يزيد]”) بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس: «أنه 
احتجم وهو صائم محرما!7)06, 


فربما أدى إلى الفطر وقد روي هذا المعنى عن علي وابن عباس» وجماعة من الصحابة»؛ ينظر: 
مصنف عبد الرزاق (4/ 209) (باب الحجامة للصائم)؛ مصنف ابن أبي شيبة (6/ 213) (باب 
من رخص للصائم أن يحتجم). 

(1) في (ز): (الصيام)» والمثبت من (م). 

(2) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص 130)» المغني لابن قدامة (4/ 350). 

(3) مصنف عبد الرزاق (7534). 

(4) رواه البخاري (1938) من طريق وهيب عن أيوب به. وزاد في أوله: «احتجم وهو محرم). 

(5) في (ز): (بن زيد)» والمثبت من (م). 

(6) في (م): (أنَّ رسول الله يكِهْ احتجم وهو صائم محرم). 

(7) رواه أبو داود (2373) والنسائي في السئن الكيرى (3213) من طرق عن شعبة عن يزيد بن أبي 
زياد» به» بمثله» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1411): «وله طرق عند النسائي غير هذه 
ومّاها وأعلّهاء واستشكل كونه يكِ جمع بين الصيام والإحرام ...4: قال ابن حجر: «ثم ظهر لي 
أَنَّ بععض الرواة جمع بين الأمرين في الذّكرء فأوهم أنهما وقعا معاء والأصوب رواية البخاري: 
«احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم»» فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة 


ورَوى حميد عن أبي المتوكل عن أبي ليله أن رسول الله وَكةِ رخص 
في الحجامة والقللة للصاتم)7". 

ورّوى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي مَل أنه 
قال: «ثلاثة© لا يُفطَّرن الصائم: الحجامة؛ والقيء, والاحتلام»©. 

ورّوى أبو داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثن» سفيان عن زيد 
ابن أسلم عن رجل مِن أصحابه عن رجل مِن أصحاب النبي كله قال: قال 
رسول الله وَِةِ: ١لا‏ يفطر مّن قاء» ولا مّن احتلم؛ ولا مّن احتجم)©. 

ولأنَّ الحجامة في معنى الجراح؛ فإذا كانت الجراحة لا تفط كذلك 
الشهات 


...» ثم ساق كلاما ينظر في موضعه. 

0 رواه الدارقطني في سنئنه (2268) من طرق عن المعتمر بن سليمان عن حميد. به بمثله» وقال: 
«كلهم ثقات. وغير معتمر يرويه موقوفا»» وقال الترمذي في العلل الكبير (125): «حديث أبي 
المتوكل عن أبي سعيد موقوفا أصح». 

(2) في (م): (ثلاث). 

(3) رواه الترمذي (19 7) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» به. بمثله» وقال: احديث 
أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظء وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد 
وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا». 

(4) في (م): (أخبرنا). 

(5) رواه أبو داود (2376) عن محمد بن كثير» به» بلفظه؛ وفي سنده رجل مبهمء وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (3/ 1419): ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة» وقالا: إنه أصحء وأشبه بالصواب» 
وتبعهما البيهقي». 


شَرَ حا لرسَالَة لهل إْيَ رَبْدِالمَيرَوَايةَ س 
واحتبح مَن خالفنا: 
نما وززاة أبن انما الرحبي عن ثوبان, أنه سمع النبي كه يقول: «أفطر 
الحاجم والمحجوم)". 


وروى أبو قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنَّ رسول الله كل 
أتى [على]© رجل بالبقيع وهو يحتجمء وهو آخذ بيدي لثمان عشرة 
[خلت]© مِن رمضان. فقال: 441/ب] «أفطر الحاجم والمحجوم)©. 

ولأنه دم يخرج مِن البدن معتادا©» فجاز أن ل أصله: الحيض. 

ولأنَّ الفطر يقع بالخارج من البدن» كما يقع بالداخل فيه؛ أصله: ما 
ذكرتاة 

والجواب عن الخبر من وجهين: 


(1) رواه أبو داود (2367) واين ماجه (1680)» قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1414): 
«فيه: عن ثوبان» وشداد بن أوسء ورافع بن خديج» وأبي موسىء ومعقل بن يسارء وأسامة بن 
زيدء وبلال» وعلي» وعائشة» وأبي هريرة» وأنس» وجابر» وابن عمرء وسعد بن أبي وقاصء وأبي 
يزيد الأنصاري» وابن مسعود). 
وحديث ثوبان هذا قال ابن حجر: «قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: اهو أصح ما 
روي فيه»» وكذا قال الترمذي عن البخاري»» وبوّب البيهقي في سننه الكبرى (4/ 444): اباب في 
ذكر بعض ما بلغنا عن حفاظ الحديث في تصحيح هذا الحديث". 

(2) زيادة من (م). 

(3) في (ز): (خلتن)» والمثبت من (م). 

(4) رواه أبو داود (2369) وابن ماجه (1 168)» وينظر ما قبله. 


(5) في (م): (معتاد). 


الخداهما: الامجان وغل تأويل أن أفرهنا يؤول إلى الفط فسماهماه 


بمايؤول إليه أمرهماء وهذا وجةمِن المجاز» وقد ورد به الاستعمال. قال الله 


00 


تعالى: :يأرب أمَصِرٌ خَمْرَا © [يوسف:368]» أي: ما سيصير خمرا. 
وقد لكات يغفن أضخاواعنة أن قال» إناقد ذكر أن الع له نيما 
وهما يغتابان رجلاء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم)2, وهذا لا معنى له؛ 
لأنّ هذا" نقل حالء كما رُوي أنه مرّ بهما في اليوم الثامن عشر مِن رمضان أن 
هذا نقل حالء لا أنْ لهذا اليوم اختصاصا بذلك. 
والجواب الآخر: أنه منسوخ بما ذكرناه وما سنذكره. 
فرَوى عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى 
07 32 9 5 0 اع سات 
عن ثابتٍ عن أنس» قال: «[كان]© بدء ما ذُكرت© الحججامة أنَّ رسول الله كك 
مرّ على جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهو يحتجم بالبقيع لثمان 
عشرة خلت مِن رمضان. فقال رسول الله وَِةّ: «أفطر هذان». ثمّ رخص النبي 
يك بعد ذلك في الحجامة للصائم©. 
(1) في (م): (سيؤول). 
(2) في (م): (فسمى هذا). 
(3) ينظر: شرح معاني الآثار (3428). 
(4) في (م): (هذه). 
(5) زيادة من (م). 
(6) في مصادر التخريج: (كرهت). 


(7) رواه الدارقطني في «سننه» (2260)» عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي عن عثمان بن 
أبي شيبة به» بمثله» وقال: «كلهم ثقات» ولا أعلم له علة»» وتعقبه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 


َنلرْسَالةِ لل إن رَبدِالَيرَوَايةٍ ب 
وروي العو ان النبي كَكِةِ احتجم في رمضانء بعدما قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم)"". 
واعتبارهم بدم الحيض؛ ينتقض [بالفصاد]© والرّعاف. 


بقوله (3/ 276): «هذا الحديث حديث منكرء لا يصلح الاحتجاج بهء لأنه شاذ الإسناد والمتن» 
ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة» ولا رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ولا الشافعي ولا 
أحد من أصحاب المسانيد المعروفة ... 
وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب 
الستة ولا المسانيد المشهورة» وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟! 
والدارقطني إنما جمع في كتابه السنن غرائب الأحاديث؛ والأحاديثٌ المعللة والضعيفة فيه أكثر 
من الأحاديث الصحيحة السالمة من التعليل. 
وقوله في رواة هذا الحديث: «كلهم ثقات» ولا أعلم له علة» فيه نظر من وجوه: 
أحدها: أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى» وقال: ليس هو بالقوي» في حديث 
رواه البخاري في صحيحه. 
الثاني: أن خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ -وإن 
كانا من رجال الصحيح-. ... 
وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن قد تكلَّم فيه فإنهم ينتقون من حديثئه ما لم ينفرد به» بل وافق فيه 
الثقات» وقامت شواهد صدقه. 
الثالث: أن عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديث أمير المؤمنين في الحديث؟ 
شعبة بن الحجاج فرواه بخلافه» كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه. 
ثم لو سُلَّم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة؛ لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة» وكانت 
مؤتة قبل الفتح» وقوله يَكِِ: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان عام الفتح بعد قتل جعفر بن أبي 
طالب». 
وقال الذهبي في المهذب (7177): «في خالد وعبد الله مقال» وإذا انفرد خالد بشيء عد متكرا». 

(1) رواه الدارقطني في سننه (2267-226+4) طريق ياسين الزيات عن أيوب العجلي ويزيد الرقاشي 
والربيع بن أنس ورجل عن أنسء وقال: «اختلف عن ياسين» وهو ضعيف». 

(2) في (ز): (الفساد)» والمثبت من (م). 


سس يواض جز (لؤف يفوي 

ثمّ المعنى في دم الحيض أنه دم يوجب الغسل؛ فلذلك جاز أن يفطرء 
وليس كذلك الحجامة؛ لأنْ خروج الدم فيها لا يوجب الغسلء فلم يقع به 
الفطر. 

وقولهم: (إنَّ الفطر قد يقع بالخارج مِن البدن»» فنحن لم ننكر هذاء ولكن 
ليس كل خارج من البدن يفطر. 

فصل: 

فأما وجه كراهيتها'": فلما ذُكر© مِن التغرير بالصيام» وذلك أنَّ الغالب 
من حال مّن يحتجم أنه يلحقه ضعفٌ يمنعه الصوم إِلّا على شدة» فكّرهت 
لذلك. 

وقد روي هذا المعنى عن الصحابة: 

فروى سعيد ين المسيب عن على -رضى الله عنه- أنه قال: (إنما كرهت 
الحجامة للصائم مخافة الضعف»)©. 

وروي مثله عن ابن عباس!4. وأبي سعيد الخدري5, وأنس بن مالك©. 
(1) في (م): (كراهتها). 
(2) في (م): (ذكره). 
(3) ورد هذا القول بمعناه عن أنس وأبي سعيد وأبي عبد الرحمن السلمي وابن أبي ليلى عن أصحاب 

محمد لله وغيرهم ينظر مصنف ابن أبي شيبة (6/ 213) (من رخص للصائم أن يحتجم). 
(4) شرح معاني الآثار (3433). 


(5) مصنف ابن أبي شيبة (9415)» شرح معاني الآثار (3429). 


(6) شرح معاني الآثار (3430). 


قرغ ارسالة لجن إن ريد القترواة ‏ 

ورّوى عبد الرحمن بن [عابس]" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلمء ثمّ عليهم- قالوا: «إنما نبى 
رسول الله يك عن الججامة للصائم [إبقاءً]© على أصحابه»©. 


وقد روي أيضا عن جماعة من التابعين©. 


قال [ابن أبى زيد] -رحمه الله-: 
(ومّن ذَرَّعه القىءٌ في رمضان فلا قضاء عليه؛ وإِنْ استقاء فعليه القضاء). 
قال القاضى 1/451] أبو محمد عبد الوهاب بن على [بن نصر] رحمه الله: 
هذا لما رواه ابن وهب عن الحارث بن [نبهان» عن ]5 عطاء بن عجلان 
عن أبى نَضْرة عن أبى سعيد الخدري © قال: قال رسول الله يليد : «(إذا ذَرَع 
الرجلّ القيءٌ وهو صائم فليّتِمَ صومه؛ ولا قضاء عليه؛ وإِنْ استقاء فإنه يعيد 
صيامه)2. 
(1) ني (ز): (عياش)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 
(2)في(ز). (م): (اتقاء)» وا ِ لمثبت من مصادر التخريج. 
(3) سئن أبي داود (2374)» مصنف عبد الرزاق (7535)» مصنف ابن أبي شيبة (9420). 
(4) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 220-217) شرح معاني الآثار (2/ 100). 
(5) في (ز): (شهاب وعن)» والمثبت من (م)» وفيها: (نبهان عن)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 
(6) في (ز): (جميعا)» وليست في (م)) ولا في مصادر التخريج. 


(7) رواه ابن وهب في الجامع (291) عن الحارث بن نبهان به» بمثله» والحارث وشيخه عطاء بن 


عجلان متروكان. وينظر ما بعذه. 


ورّوى عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هو أن واسول الله عَكئِهٍ قال: «مَنْ ذَرَّعه القىء فليس عليه القضاء", ومن 

أستقاء فعليه القضاء)©. 
ولا خلاف أن من ذَّرّعه القىء فلا قضاء عليه وإنما الخلاف فى المستقىء 

عامدا بين أصحابنا: 
منهم من يقول: إِنْ القضاء واجب. 
ومنهم من يقول: استحباب. 
وكان ابن بُكير يذهب إلى أنه استحباب. 
وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر ابن الجهم يذهبان إلى أنه واجب. 
فأمّا وجوب الكفارة بالاستقاء؛ فمبنى على حصول الفطر به. 
فإِنْ قلنا: إنه يفطر به؛ قلنا: إِنْ الكفارة واجبة فى عمده. 
وَإِنْ قلنا: إنه لا يفطرء لم نوجب الكفارة©. 

(1) في (م): (قضاء). 

(2) رواه أبو داود (2380) والترمذي (720) وابن ماجه (1676) من طرق عن عيسى بن يونس به» 
بمثله» قال الترمذي: «قال محمد: لا أراه محفوظاء وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي 
هريرة عن النبي يَلِْةٌ ولا يصح إسناده»» وقال ابن عبد البر في الاستذكار (10/ 182): (عيسى ثقة 
فاضل إلا أنه عند أهل الحديث قد وهم فيه وأنكروه عليه»» وقال أحمد: ااحدث به عيسى» وليس 
هو في كتابه» غلط فيه وليس هو من حديثه؛؛ » وقال النسائي: «وقفه عطاء عن أبي هريرة»» وينظر 


التلخيص الحبير (3/ 1406-1405). 


ع رَسَا له لاب 5 رَيدِاْلقَيْرَوَانِّ سمت 
وذكر أبو محمد بن أَبى زيد -رحمه الله- فى «(كتابه الكبير) ع أشهف: 
أنه إذا استقاء في تطوع أفطر إِنْ شاء وقضاه. وإِنْ تمادى فيه فعليه القضاء 
أيضا!))2» وهذا يدل على أنه يفطر عنده. 
[وذكر عن ابن حبيب أن المستقيء في التطوع لا يقضي» وأنه رواه عن 
مالك]© وهذا يؤيّد قول مَن ذهب إلى أنْ القضاء استحباب. 
فوجه القول [بوجوب]" ذلك: 
ما رويناه من قوله عَكِ: «ومّن استقاء فعليه القضاء). 
ورّوى أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله يله «إذا استقاء الصائم أعاد)»5. 
ولأنه إذا استقاء جاز زله|© أنْ يرجع ل حلقه شيء مما خوج منه 
باستدعائه» فكان كالمتعمد لإيصال شىء إل حلقه. فلزمه القضاء بذلك6©. 
ووجه قوله: إِنَّ ذلك غير واجب: 
(0) (م): (وإن تمادى قضى). 
(2) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 45). 
() زيادة من (م)» وينظر المصدر السابق. 
(4) في (ز): (بموجب»)» والمثبت من (م). 
(5) روأه ابن أبي شيبة في المصنف (9280) عن أبي بكر بن عياشء به» بلفظه؛ وعبد الله بن سعيد هو 
ابن أبي سعيد المقبري؛ متروك» والحديث لا يصح مرفوعاء وقال النسائي: «وقفه عطاءء عن أبي 
هريرة»» ينظر: التلخيص الحبير (3/ 1405). 


(6) زيادة من (م). 
(2) في (م): (لذلك). 


فلأنَ مدخل الطعام والشراب إنما يجب الفطر يما دخل منهماء لا بما 
خرج عنهما؛ اعتبارا [بالجُشاء]1". 

ولأنَّ القيء لا يفطَّر؛ أصله: إذا ذرع صاحبه. 

ولآنه خارج مِن البدن لا غسل فيه» فلم يتعلق به حكم الإفطار؛ أصله: 
الدموع والفصاد وغير ذلك. 

فأمّا الخبر؛ فمحمول على الندب. والله أعلم. 


قال [ابن أي زيد] -رحمه الله-: 

(وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تُطعِمء وقد قيل©: 
تَطعم: وللمرضع” إِنْ خافت على ولدها ولم تجد من" تستأجر له. ولم© 
يقبل غيرها؛ فلها أن تنفطر وتطعم”» و[يُستححب]" للشبخ الكبير إذا أفطر أنْ 
بلعم 


(1) في (ز): (الحشاء)» وني (م): (الخشاء)» وجعل عليها ضبة» والمثبت أنسب للسياق. 
(2) في (م): (فإذا). 

(3) في (م): (وقيل). 

(4) في (م): (والمرضع). 

(5) في (م): (ما). 

(6) في (م): (أو لم). 

(7) في (م): (لها أن تفطر). 


(8) زيادة من (م). 


ع عَرَعَالرسَالة ل إْيَ ري دِألقَيَرَوَايَ -- 
والإطعام في هذا كلّه؛ مُذّ عن كل يوم يقضيه. وكذلك يُطعِم ” مَن فرّط في 
قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي [بن نصر] -رحمه الله-: 
أمّا الحامل [إذا خافت على حملها]' فلها الإفطار. ولا خلاف في ذلك. 
والأصل فيه: [45/ب] 
أنبا مريضة؛ فجاز لها الإفطار©» لقوله تعالى: «إوّمن كاد مَويضًا أوَعَلَ 


مور 


سَمَرِفَهِدٌَةٌ يَنْأمَاو أُحَرَ 4 البقرة:185]» معناه: فأفطرٌ فده كما قال: مِإْمنَكانَ 

مم مَرِيضًا أو يوء أذ ين نَأ فَفْديْةٌ © [البقرة:196]» معناه: فحلق ففدية» فالضمير في 

هذين الموضعين مشترط [بالإجماع]”» إلا على ما ذهب إليه بعض مَن لا 
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يُعبّدَ بقوله ولا يُلتّفت إلى [خلافه]©: أنه إذا كان مريضا لا5) يصح صومه©. 
وأمًا سقوط الإطعام عنهاء سواء أفطرت مِن أجل الخوف على نفسهاء أو 

على حملها؛ فهذا قولنا7» وقول أهل العراق!© وغيرهم. 

(1) زيادة (م). 

(2) في (م): (الفطر). 

(3) في (ز): (فالإجماع)» والمثبت من (م). 

(4) في (ز): (قوله)» والمثبت من (م). 

(5) في (م): (لم). 

(6) هو قول الشيعة الإمامية كما في زبدة البيان للأردبيلي (ص 149). 


(7) المدونة (1/ 278). 
(8) الأصل (2/ 172)» الحجة (1/ 399)» شرح مختصر الطحاوي (2/ 437). 


وقال عبد الملك بن الماجشون" والشافعي©: إِنْ أفطرت خوفا على 
نفسها فلا كفارة عليهاء وإِنْ أفطرت خوفا على ولدها فعليها الإطعام. 

وللشافعي [قول ]© آخر مثل قولنا©. 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
حدثنا وهيب بن خالد» قال: حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أنس بن 
مالك © -رَجل منهم- : أنه أتى إلى رسول الله كل وهو [يتغدى]©, فقال: 
هَلمَّ إلى الغداء» فقال: يا نبى الله» إني صائم» فقال له النبي وَكِ: «إنَّ الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطرٌ الصلاة» وعن المريض والحبلى والمرضع"7. 

ورواه القاضي إسماعيل» حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا أبو هلال 


حدثنا عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك © -رجل من بنى عبد الله بن 


(1) النوادر والزيادات (2/ 34). 

(2) الأم (261/3). 

(3) في (ز): (قولا»» والمثبت من (م). 

(4) الحاوي الكبير (3/ 437). 

(5) زاد في (ز): (عن»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(6) في (ز): (يتغد)» والمثبت من (م). 

(7) رواه النسائي (2315) والبيهقي في الكبرى (5486) (8081) من طرق عن مسلم بن إبراهيم» 
به» بمثله» وزادا في إسناده: ١عن‏ عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه»» وينظر الحديث بعده. 

(8) زاد في (ز): (عن)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 


كعب- عن النبي يك فذكر مثله!". 

ووجه الاستدلال من هذا: هو أنه أخبر بأنَّ الصوم موضوع عن الحامل» 
فاقتضى ذلك سقوطه مع جميع توابعه والأحكام الواجبة لأجله. 

إن قيل: المراد بذلك وضع الانحتام» لا إسقاط أصل العبادة» ورفع 
الانحتام ل يوجب سقوط الفدية؛ ألا ترى أنَّ الصوم في صدر الإسلام لمّالم 
يتحشّم وكانت الفدية مع ذلك واجبة؟ 

قيل له: ظاهر سقوط الانحتام يقتضي سقوط جميع توابعه وما يتعلق به 
إلا أن يقوم دليل» وما ذكروه فبدليل قام عليه. 

وبدل على ذلك أيضا: 

أنها مُفطِرة بعذر» فلم يلزمها الإطعام2؛ اعتبارا بالمريض والمسافرء ولا 
يلزم على هذا المرضع؛ لأنا على هذه العلة لا نوجب© عليها شيئا سوى 
القشباة: 

ولا معنى لتعليلهم الأصل بأنّ المريض والمسافر أفطرا مِن أجل 
نفسهما» وليس كذلك الحامل» لأنها أفطرت مِن أجل غيرهاء لأنَّ هذا فرق 
(1) رواه أبو داود (2408) وابن ماجه (1667) والترمذي (2715) من طرق عن أبي هلال الراسبي 

عن مدو عي قلا مدي :عرو ين ولا مركن لدج رولك نا عن ل ار 

هذا الحديث الواحد»» وحسته ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/ 43). 1 
(2) في (م): (إطعام). 


(3) في (م): (توجب). 
(4) في (م): (أنفسهما). 


بين الموضعين مع وجود العلة وهي حصول الإفطار مع العذر؛ فلا اعتبار به. 

علق أذ فلك لشن اللقيين أخله امظارت عضي جا وهو التي »فما 
يلحقه مِن الضرر بصومها يتعدّى إليها لا محالة» مادام متصلا بها [1/46] فعاد 
الأمر إلى أنها تفطر مِن أجل نفسها. 

ويدلٌ على ما قلنا" أيضا: 

3 إيجاب الكفارة بالفطر يتعلق بيتك حرمة الصوم؛ اعتبارا بالمجامع 
والمريض طردا وعكساء آلا ترى أنَّ المُجامع عمدا تتجب عليه الكفارة 
لهتكه حرمة الصوم بالفطرء وأنَّ المريض والمسافر لا كفارة عليهما؛ لأنهما 
لم يهتكا حرمة الصوم بإفطارهماء وإذا صح هذا وكانت الحامل غير هاتكة 
لحرمة الصوم بالإفطار لم تلزمها كفارة. 

[سؤال لهم]© وجوابه: 

ا | بقوله تعالى: مأوَعَكَ لدم يطِيِفُوَه وِدَيَهُطْصَامٌ مسكينٍ # [البقرة:184]» 
قالوا: «وتقديره: على الذين يطيقون الصوم فأفطروا فِديَةٌ فأوجب الفدية 
على من أفطر وهو مطيقٌ الصوم» والحامل والمرضع داخلان في هذا 
العموم؛ لأنهما أفطرتا وهما مطيقتان للصوم)#. 


(1) في (م): (قلناه). 
(2) في (ز): (سؤالهم)» والمثبت من (م). 
(3) في (م): (للصوم). 

(4) في (م): (يطيقان الصوم). 
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فالجواب: أنَّ أقل”"ما في هذا أنه لا يتناول موضع الخلاف؛ لأنَّ [جمع]© 
المذكر لا يدخل فيه المؤنث إلا بدليل. 

وقوله: موَعَلَ اذك يطِيفُوتَهه 4 [البقر 8 جمع المذكر لا محالة. 

فإن قالوا: أليس إذا اجتمع التأنيث والتذكير غُلَّبِ التذكير؟ 

قلنا: بلى» ولكن هذا إذا علمنا اجتماعهما في الخطاب. 

والتعؤات الآخرو هو أن الششانة ذكرت أن هله الآرة سوسم انا 
وردت في صدر الإسلام بالتخبير بين أن يصوم الإنسان. أو يفطر ويفديء ثم 
نُسخ ذلك بقوله تعالى: لصم كَِدَ دك هر فلْيِصضْمَهُ © [البقرة:15]» ويؤكّد هذا 
قوله في آخر الآية: #إوآن تَصُومُوأ حي لَحكُمْ © البقرة:1184» وهذا عائد إلى تارك 
الصوم مختارا. 

سؤال آخر وجوابه: 

قالوا: [ورٌوي]© عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: «[الحامل]6 
والمرضع إذا أفطرتا فعليهما الفدية عن كل يوم مذ ولا مخالف لهما. 
(1) في (م): (أول). 
(2) في (ز): (جميع)» والمثبت من (م). 
(0) روي عن ابن عباس. ينظر: تفسير الطبري (3/ 174). المحلى (6/ 262). 
(4) في (م): (ترك). 
() زيادة من (م). 
(6) في (ز): (للحامل)؛ والمثبت من (م). 
(7) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (8079). 


يواض عرز( لزق رق تر(وي 
فالجواب: أنَّ المحفوظ عنهما وجوب الإطعام وسقوط القضاء”'» وهم 
لايقولون بذلك. 
وإلى أنْ يثبت أنه لا مخالف لهما؛ فقد رُوي ما قلناه عن الحسن وإبراهيم 
الففس وططاءةة والشتغالة: وقد :ك6 "أن العاس إن عافن الفييعاة كان 
وروي أيضا عن الزهري وربيعة» ذكر ذلك ابن المنذر في «كتاب 
الخلاف»)2» وإذا كان كذلك بطل ما ادعوه مِن الإجماع. 
سؤال آخر وجوابه: 
قالواا لأنانقمة صتحيدة أفطزرت لكذز مداه فواجي أن تكون غليها 
الفدية؛ أصله: الشيخ والعجوز [الهّرمان]5. 
فالجواب: أنَّ هذا غير مسلّم؛ لأنه لا إطعام عندنا على [مَنَ]© ذكروه 
واجباء وإنما يُستحب لهما ذلك مِن غير إيجاب» وليس على7 أصولنا 
(1) ينظر: المحلى بالآثار (6/ 263)») ووقع عند عبد الرزاق في المصنف (7564) عن ابن عباس: 
«تَفطِر الحامل والمرضع في رمضانء وتقضيان صيامًاء ولا تطعمان». 
(2) مصنف عبد الرزاق (7557). 
(3) في (م): (ذكرنا). 
(4) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (151/3). 
(5) في (ز): (المقيمان)» والمثبت من (م). 
(6) في (ز): (ما)» والمثبت من (م). 
(7) في (م): (وعلى أن). 


162 مَنلرْسَالِ لجن إْقِ ري ميراي 
معذور بالفطر يلزمه461/ب: إطعام, إلا [على ]1 إحدى الروايتين في المُرضعء 
والقياسٌ عليها©. 

وجواب آخر: وهو أنَّ هذا الاعتلال ينتقض" بالحائض؛ لأنه لا إطعام 
عليها مع وجود جميع هذه الأوصاف فيها. 

إن قيل: إِنَّ الحائض دحل عليها ما حضلت معه مُفطرة» فلا يقال: إنها 
أفطرت» وإنما علَّانا من أفطر بفعله» لا بأمر دخل عليه. 

قلنا: حقيقة الفطر هو من حصل معه» الإفطار» سواء كان ذلك بفعله؛ أو 
بأمر داخحل© عليه. 

ألا ترى أنَّ النبي وي سمّى الصائم إذا دخل عليه الليل مُفطراء وأخبر بأنه 
قد أفطرء وإِنْ كان لم يفعل شيئا كان به مفطراء فبّان بهذا بطلان ما قالوه. 
ولنقى ةلق كال لفق 251 جا قا سترمفة صر ل قدا ود ونه اديرف 
إليه؛ لأنَّ هذا اللفظ" مشترك يحتمل هذا وغيره؛ ألا ترى نا نقول: إِنَّ المرأة 
حاضت وإن لم تكن فعلت ذلك» وكذلك نقول: إِنَّ فلانّا مات وإن لم يكن 
ذلك فعلّه. 
(0) زيادة من (م). 
(2) في (م): (غيرهما). 
(3) في (6): (متتقض). 
(4) في (م): (منه). 


(5) في (م): (دخل). 
(6) في (م): (لفظ). 


سؤال [آخر]!» وجوابه: 

قالوا: ولأنها عبادة يجب في إفسادها القضاء والكفارة العظمى» فجاز أن 
يجب فيها القضاء والكفارة الصغرى؛ أصله: الحج. 

وهذا لا تُسلّمهِ في الحج» أعني: أنه يتعلق بإفساده" كمّارتان» على أن 
طريق© الحج مخالف للصوم؛ لأنَّ الكفارة تتعلق بإفساده مع العذر وغيره» 
وليس كذلك الصوم. 

وأيضا: فإنا نقول بموجَب هذه العلة على أحد وجهي أصحابنا في 
المرضع. 

فصل: 

َآمّا المرضع؛ فإِنَ كان ولدها يقبل مِن غيرها وأمكن استئجار من ترضعه؛ 
فلا يجوز لها الإفطارء لأنه لا عذر لها في ذلك. 

وإِنْ كان لا يقبل مِن غيرهاء أو كان يقبل ولم تتمكن مِن استئجار مَن 
ترضعه. فلها أنْ تفطر إذا خافت عليه إِنْ صامت» ولا خلاف في ذلك. 

ثمّ هل عليها الإطعام أم لا؟ فيه روايتان: 

إحداهما: وجوب الإطعام©. 


آنا 


(1) زيادة من (م). 

(2) في (م): (في فساده). 
(3) في (م): (طول). 
(4) المدونة (1/ 278). 


4ك مَيَعْارْسَالةِ لجن إن ري دِالقيروَاي ‏ 

والثانية: سقوطه"". 

فوجه وجوبه -وهو قول الشافعي2)-: ما ذكرناه في الحامل. 

وأيضا: فلأنها مفطرة مِن أجل غيرها منفصلًا © عنهاء فكان عذرها أضعف 
من عذر من ذكرنا مِن المريض والمسافر. 

وإذا قلنا: [إنه]©) لا إطعام عليهاء فوجهه: أنها مفطرة بعذرء فأشبهت 
المريض والمسافر. 

وهذا القول أقيس. 

وكون ما تفطر مِن أجله منفصلا عنها أو متصلا بها؛ لا يؤثّر في موضع 
الخلاف؛ ألا ترى أنه لا يخرجها عن كوبا معذورة؟ 

وإذاصحٌ هذا؛ فالإطعام هو مد عن كل يوم. 

وإنما قلنا ذلك؛ لِما روي عن ابن عباس وغيره©. 

ولأخها© لمّا لم تلزمها الكفارة العليا لزمتها الكفارة الأدنى!7» ولا كفارة 
إلا ما ذكرناه. 
(2) الأم (3/ 1 26)» الحاوي الكبير (3/ 436). 
(3) في (م): (منفصل). 
(4) زيادة من (م). 
(5) ينظر السئن الكبرى للبيهقي (9899) (9900) وفيه عن ابن عباس: الطعام: مد مد شبعهم». 


)6( فق (م0: (وأنه). 
(2) في (م): (الدنيا. 


فصل: 
فآمّا الشيخ الْهَرِم الذي لا يستطيع الصوم؛ فإنه لا يجب عليه الصوم, لا 
خلاف في ذلك. 


وأمّا الإطعام؛ فهو مستحّب عندنا له"» غير واجب عليه2. 

وقال الشافعي: يجب عليه الإطعام©. 

والدلالة على صحة قولنا: 

أنه ممّن لم يتوجه عليه فرض [الصوم]©» فلم 1/477 يلزمه إطعام؛ دليله: 
الضبى: 

ولأنه أفطراة بعذر» فوجب ألا يلزمه إطعام؛ أصله: المريض. 

وعلى هذا الاعتلال نُسوّي© بينه وبين المرضع. وإِنْ فرّقنا بينهما على 
الرواية الأخرىء قلنا: لأنه مفطر بعذر موجود به؛ فأشبه المريض والمسافر» 
ولا يلزم عليه المرضع؛ لأنَّ إفطارها مِن أجل غيرهاء وهو الولد. 

ولأنه مفطر لا يلزمه القضاءء فلم تلزمه الكفارة؛ أصله: الطفل. 
(1) في (م): (له عندنا). 
(2) ينظر: المدونة (1/ 279»)» النوادر والزيادات (2/ 33). 
(3) ينظر: الأم (261/3). 
(4) زيادة من (م). 


(5) في (م): (مفطر). 
(6) في (0): (يسوى). 


106 َي 2 ةلهن أن رَيدِألقَيْرَوَانيَ تت 

واستدل مَن خالفنا(©: 

بقوله تعالى: 'إوَعَلَ اَلذِسِح يطِيفُوتَه وِدَيَة# البقرة:184]» قال: «قرأ ابن عباس: 
طيُطَوَُوتَة204. وقال: معناه: يُكلّفون الصوم فلا يقدرون؛ وهو الشيخ 
الهَرم. 

والقراءة إذا انفرد مها الواحد كانت كالخبر الواحد في أنها حجة؛ لأنها لا 
تخلو© أن تكون توقيفا أو لغة» وأيٌّ ذلك كان فالحجة تلزم به. 

والجواب: 

أ هذه القراءة غير ثابتة في المصحف المجمع© عليه فلا نقبلها. 

وما قالوه من أنها بمنزلة خبر الواحد غلَط؛ لأنَّ إثبات حكم القراءة على 
وجه يخالف ما في المصحف المجتمع عليه؛ لا يُقبل فيه خبرٌ واحد. 

عن أن هذا التأويل غير صحيح؛ لقوله في آخر الآية: «إوآن مَصُومُوا حير 
لَحكُمْ © البتر::124]» فعلم أنه خاطب بذلك من يُطيق الصوم وترّكّه اختياراء 
على ما ذُكر من أنه كان في أول الإسلام مَن شاء أَنْ يصوم صام, ومّن شاء أن 
يفطِر ويُطهم فعل. 

وأيضا: فلا يخلو أنْ يكون معنى قوله: إيُطَوَّقَوتَة4. أي: يُكلّفونه؛ فهذا 
(1) في (م): (مخالفنا». 
(2) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (161/3). 


(3) في (م): (إذا انفرد بها الواحد في أخها تحج لا يخلو). 
(4) في (م): (المجتمع). 


يوجب أنَّ الشيخ مُكلّفٌ الصياة”"» وهذا خرق الإجماع. 

أو أنه في حكم المُطيق في لزوم الإطعام؛ فهذا لاايوصف أنه مطوّقٌ للصوم» 
فبطل التعلق بهذا. 

سؤال: قالوا: ولآنه إجماع الصحابة؛ لأنه زُوي© عن عمر وعلي وابن 
عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يقولون: «الشيخ الهّرم© إذا 
أفطر عليه القضاء والإطعام»5» ولا مخالف لهم. 


فالجواب: أنه إن ثبت هذا عنهم حملناه على الاستحباب بالدلائل التي 
اهعاونا دك مقرل مكصدرل وريعة وفرهياة: 


(1) في (م): (للصيام). 

(2) في (م): (بأنه). 

(3) في (م): (مروي). 

(4) في (م): (الهم) وجعل عليها ضبة. والهم: الشيخ الفاني. [تاج العروس (34/ 120)]. 

(5) أما حديث عمر: فينظر من خرجه. 
وأما حديث علي: فرواه الطبري في تفسيره (3/ 176)» وفيه: «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع 
الصوّم؛ يُفطر ويطعم مكانَ كل يوم مسكينًا". 
وأما حديث ابن عمر: فروى الدارقطني في سننه (2341) عن ابن عمر وسئل عن رجل مرض 
فطال به مرضه حتى مر به رمضانان أو ثلاثة» فقال: «من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان 
الخالي؛ فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة» ثم ليس عليه قضاء». 
ولعل حال هذا المريض تلحق بالشيخ الهرم الذي لا يقوى على الصيام بقية حياته. 
وأما حديث ابن عباس: فرواه البخاري (4505) عن ابن عباسء وفيه: «الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا». 
ولم أجد لفظ «القضاء» رواية فيما بين يدي من مراجع. 

(6) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 152) 


2 هَنحالرْسَالة لجل إن رَيْوِالَرَوَاةِ سس 

أصله: الصوم في كفارة الجماع. 

فيقال لهم: ما الذي عنيتم بقولكم إنه صوم واجب؟ أعنيتم ما تنازعناه؟ 
أو أعنيتم غيره؟2) 

فإِنْ قالوا: ما تنازعناه؛ وهو الشيخ الهره©؛ أحالوا وخرقوا الإجماع. 

وإن قالوا: غيره!25 حرج الاستدلال من أيديهم؛ أن الواجب على غيره 
لاسقط عو ذلك العير يذل على عدا 

وأيضا: فإنَّ الصوم في الكفارة مُخاطب به مَن خوطب ببدله؛ وليس كذلك 
مسألتنا©» والله أعلم. 

فصل: 

فآمّامَّن فرّط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان [آخر ]27 فإنه يصوم 
ويطعم عن كل 1 ب] وم [فرََّ ط ]6 فيه مسكينا د اه من طعام. 
(2) في (م): (أعنيتم على من تنازعناه أو على غيره). 
(4) في (م): (الهمّ)؛ وجعل عليها ضبة. 
(5) في (م): (على غيره). 
(6) في (م): في مسألتنا». 
(7) زيادة من (م). 


(9) في (م): (مدا). 


سب يواض ع قفاوي 


هذا قولنا”) وقول الشافعي !22 وذكره ابن المنذر عن: ابن عبياس» وأبي 


هريرة» وعطاءى والقاسم بن محمكء والزهري» والأوزاعي؛ والثوري» 
وأخنند» وإسحاق -رضي الله عنهم أجمعين -(413. 

وقال أبو حنيفة -رحمه أللّه -: لا كفارة عليه6. 

والدلالة على ما قلناه6»: 

ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد [عن7]1 أبي سلمة عن عائشة» قالت: 
«إِنْ كان ليكون علىّ صيام مِن رمضان» فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي 
شعبان)!8. 

فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما© بين الرمضانين» وإذا صح هذا؛ كان إذا 
أخَره عن هذا الوقت مُفْرٌطَّاء فقد أخره عن وقته المجعول له؛ فأشبه مَن أخر 
الصوم عن رمضان نفسه فلزمته الكفارة» ولا يلزم على هذا أن يستويا في 
(1) المدونة (1/ 285). 
(2) الأم (261/3). 
(3) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 147). 
(4) نقله عن المصنف باختصار الهسكوري في شرح الرسالة [61/ ب]. 
(5) الحجة (401/1))» المبسوط (3/ 77). 
(6) في (م): (قلنا). 
(7) في (ز): (بن)» والمثبت من (م). 
(8) رواه مالك في الموطأ (1094)» والبخاري (1950) ومسلم (1146) من طريق زهير عن يحيى 


ابن سعيدك» به. بمثله. 


(9) في (م): (هو ما). 


1 مر عارْسَالةِ لجن إن زَنْدِالقَرَوَايِ ‏ 
تقدير الكفارة مِن حيث استويا في أصل الوجوب؛ لاختلاف حرمة الوقتين» 
وكوق زهان سيان تعن الس ناكد السرم حاوف بات لكي 

واعتّرض عليه: أن" قيل: إِنَّ هذا مِن قول عائشة» وليس بمروي عن 
النبي يَلكدِه وقولها على انفرادها لا يُحتج به©. 

فالجواب: أن الموضع الذي يُروى عنها لا يختلف فيه» وهو انحتام 
القضاء في طول السَّنة» والمنع من تأخيره© إلى ما بعد » رمضان الثاني» هذا 
اتفاق» وإِنْ اختلفنا في هل يجب عليه بهذا التأخير شيء أم لا؟ 

وإذا صح هذا؛ بطل ما قالوه. 

وقد استدل جماعة ممَّن وافقنا: 

بقوله تعالى: مَإوَعَلَ ادمح يطِيشُوتَه ديه © [البقر::124)؛ معناه: إذا أفطر © 
قالوا: فألزمهم الفدية بتأخيره» وعموم هذا يوجب أنْ تكون عليهم الفدية, 
سواء قضوه أو لم يقضوه؛ فقامت الدلالة على أنه لا فدية عليهم إذا قضوه. 
وبقي ما عداه على عمومه. 

قالوا: ورّوى الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة أنَّ الب يَكلِ قال [في]© 
(2) في (م): (لا يحج). 
(3) في (م): (تأخره). 
(4) زاد في (ز): (من)» والمثبت من (م). 
(5) في (م): (أن). 


(6) في (م): (أفطروا). 
() زيادة من مصادر التخريج يقتضيها السياق. 


"فليم ما أدركه. ثم ليقض الذي فاته» وليطعم على" كل يوم مسكينا)2. 
قالوا: ورّوى شريك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمرء أن النبي كَل 

قال فيمن مات وعليه رمضان لم يقضه: 
«أطعم عنه في كل يوم نصف صاع من بّ)90. 
وهذان الخبران رأيتهما مبذا الإسناد في كتب جماعة مِن موافقيناء ولم 

5 4 2 01000 م 
ومن جهة القياس: لأنها عبادة على البدن تفعل مرّة في السّنة» فوجب إذا 
أخر قضاءها مفرّطا حتى عاد وقتها أَنْ يلزمه مع القضاء كفارة؛ أصله: الحج 

إذا فاته. 

(1) في (م): (عن). 

(2) رواه الدارقطني في سننه (2345) من طريق إبراهيم بن نافع عن ابن وجيه عن الحكم به بمثله» 
وقال: «إبرهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان»» ورواه (2343) (2344) من طرق عن أبي هريرة 
موقوفاء وقال: (إسناد صحيح موقوف». 

(3) رواه البيهقي في السنئن الكبرى (8217) من طريق يزيد بن هارون عن شريك به. بمثله» ورواه 
(8216) كذلك موقوفا على ابن عمر» وقال: «هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر» وقد روأه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه ... هذا خطأ من وجهين؛ أحدهما: رفعه 
الحديث إلى النبي يِه وإنما هو من قول ابن عمرء والآخر: قوله: انصف صاع»» وإنما قال ابن 


عمر: مدا من حنطة»» وروي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ليس فيه ذكر الصاع». 


112 شََ ااه لان ندا مَيَرَوَانَ ل 
واحتج مخالفنا»: 
بقوله تعالى: «إوّمن كان مَريضًا أَوْعَكَ سَمَرِمصِدَّه سَنْأَيَا أُحَرَ 4 [البقرة: 
5 ]4؟ فأوجب بتأخيره القضاء. 
فلو قلنا :1/451 إنَّ عليه الإطعام مع القضاء؛ [لكان]© ذلك ك زيادة في النص» 
والزيادة على النص نسخ عند قوم©. 
فالجواب: أنَّ هذا لا دلالة فيه على موضع الخلافء وذلك أنه ليس فيه 
اكتن وو أن القطن نوع القطتاف زقنة وحمي اذلف لقرزن؟ إن لذ تحن 
بالفطر إلا القضاءء فأمّا الإطعام فليس يجب بالفطرء وإنما يجب بالتأخير» 
فإذا كان الأمر على ما وصفناء فلم يرد في حكم النص. 
قالوا: وأيضا؛ فقد رُوي في حديث أمٌّ هانئ أنَّ رسول الله يك قال لها: 
«إِنْ كان مِن رمضان؛ [فاقضيه]*» وإِنْ كان من تطوع؛ فإِنْ شئتٍ فاقضيه. 
وإِنْ شعت فلا)6. 
(1) في (م): (من خالفنا). 
(2) ني (ز): (فكان)» والمثبت من (م). 
(3) في (م): (... النص» وذلك نسخ)» والمقصود: الحنفية» ينظر: أصول السرخسي (2/ 82). 
(4) في (ز): (فاقضه)»ء والمثبت من (م). 
(5) سبق بألفاظ مختلفة» منها (ص: 1 7): «الصائم المتطوع أمير نفسه. إِنْ شاء صامء وإِنْ شاء أفطراء 
(ص: 80): «فلا يضرك إِنْ كان تطوعا» و(ص: 1 8): إِنّْ كان تطوعا فلا قضاء عليك»: وله ألفاظ 


أخرى» وسبق (ص:80) تقل كلام ابن التركماني في الجوهر النقي» وفيه (4/ 278): «هذأ 
الحديث اضطرب متنا وسندا؛ أما اضطراب متنه فظاهر ...» 


ووجه الاستدلال بهذا" [الخبر هو]©: أنه أمرها بالقضاءء ولم يأمرها 
بالإطعام مع القضاء. 

فالجواب أنْ يُقال: إِنَّ هذا أيضا لا تعلق فيه؛ لأنه إشارة إلى ذلك اليوم 
الذي أفطرت فيه» وليس في الخبر أنه كان آخر يوم مِن شعبان. 

وإذا كان كذلك؟ منقط ما قالوة: 

وأيضا: فإِنَ أمّ هانئ -رضي الله عنها- أفطرت بعذر©» وهو كراهتها أن 
َرْدَ أمرّه وله ونحن لا نوجب الكفارة على معذور بالفطر» وإنما نوجبها 
على مؤخر القضاء إذا كان مفرّطا لا عذر له. 

قالوا: وأيضا؛ فلأنه صوم واجبء فوجب ألا يجب بتأخيره؛) عن وقته 


والحديث بهذا اللفظ رواه أحمد في المسند (26910) من طريق سماك بن حرب عن هارون ابن 
بنت أم هانئ أو ابن ابن أم هانئ عن أم هانىئ. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 736) -بعد أن نقل تضعيف جمع من الأئمة-: (وحاصل 
الاختلاف فيه أنه اختلف على سماك: 
فتارة رواه عن أبي صالح باذان: وهو ضعيف كما مر في الجنائز. 
وتارة عن جعدة: وهو مجهولء قال البخاري في «تاريخه»: جعدة من ولد أم هانئ» عن أبي صالح» عن 
أم هانئ روى عنه شعبة» لاايعرف إلا بحديث فيه نظر» وقال النسائي: لم يسمعه جعدة من أم هانى. 
وتارة عن هارون: وهو مجهول الحال كما قاله ابن القطان». 

(1) في (م): (من هذا). 

(2) زبادة من (م). 

(3) في (م): (لعذر). 


(4) في (م): (بتأخره). 


14 شَرَحْالرْسَالَةَ لاهن إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاي س 
كفارة؛ أصله: إذا نذر أن يصوم يوما ثم أحره عن وقته. 

فالجواب: أَنَّ هذا لا يصح على أصلهم؛ وذلك أنَّ وقت القضاء ليس 
بمحدود عندهم: فلا معنى لقولهم إذا أخَره عن وقته» على أن المعنى في 
ذلك" الأصل -وهو النذر-» هو: أنه لا تجب بإفساده الكفارة» [فلذلك لم 
تجب بتأخيره» وليس كذلك صوم رمضان؛ لآنه تجب بإفساده الكفارة]2؛ 
فيناذ أن بتحب) تين القضناءعنه الكفارة: 

قالوا: وأيضا؛ ولأنَّ أصل القضاء الذي هو صوم رمضان نفيسه آكد حكما 
[مِن]© الفرع الذي هو القضاءء وقد ثبت أنه لو أخَر الصوم نفسّه عن وقته لم 
يلزمه بتأخيره كفارة» فكان إذا أخَر فرعه -الذي هو قضاؤه؛ الذي [هو]61 
أفيعته حك دعن وتران لا بلرمة أون: 

فالجواب: أنَّ صوم رمضان إنما لم يجب فيه ما قالوه؛ لأنه يجب بتأخيره 
القضاءء فلذلك لم تجب به الكفارة» وليس كذلك الحكم في مسألتناء وهوا» 
قضاء رمضان؛ لأنه لا يلزمه بتأخيره قضاءء فجاز أنْ تلزمه كفارة بتأخيره. 

وإذا كان كذلك؛ ثبت الفرق بين الموضعين» فصحٌ ما قلناه والله أعلم. 
(0) قوله: (ذلك) ليس في (م). 
(2) زيادة من (م). 
(3) في (ز): (هو)» والمثبت من (م). 
(4) في (م): (لتأخيره عن وقته). 
(5) زيادة من (م). 


ماله 
قال [ابن ص زيد] -رحمه الله-: 
(ولا صيام على الصّبيان حتى يحتلم الغلام» وتحيض الجارية» وبالبلوغ 
لزمتهم أعمال الأبدان فريضة» قال الله تعالى: «إوَإدَا بم الأطقدل يكم الحا 

لعفا © [النور:39]) . 
قال القاضى أبو [45/ ب] محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 
هذا؛ لأن عبادة”" الأبدان لا تلزم إلا الرجال والنساء دون الأطفال؛ لأن 

البلوغ شرط في صحة التكليف. 
وروي أن النبى ولت قال: «رّفع القلم عن ثلاث...02» فذكر: «الصبي 

حتى يحتلم). 
ولأنها عبادة على البدن؛ فلم تلزم الصبي» كالصلاة. 

(1) في (م): (عبادات). 

(2) في (م): (عن النبي وَل أنه). 

(3) قال ابن رجب في فتح الباري (8/ 23-22): «في ذلك أحاديث متعددة منها عن النبي يلي خرجه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وقد اختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي 
والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر وعلى علي من قولهماء وله طرق عن علي. 
ومنها: عن عائشة» عن النبي يكِةٍ.... خرجه أبو داود وابن حبان في «صحيحه؟ من رواية حماد بن 
سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وقال النسائي: ليس في هذا 
الباب صحيح إلاحديث عائشة؛ فإنه حسنء ونقل الترمذي في «علله» عن البخاريء أنه قال: أرجو 


أن يكون محفوظاء قيل له: رواه غير حماد؟ قال: لا أعلمه» وقال ابن معين: ليس يرويه أحدء إلا 
حماد بن سلمة» عن حماد» وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبى عَللِل) . 


شك مَلرْسَالةِ لهل إن رَيْدِالمَيَرَوَيَ س 
ولا تلزم عليه العدة؛ لأنها ليست على البدن» وإنما تجب بمرور الزمان. 
فصل: 
حدٌ البلوغ عند مالك -رحمه الله- في الذكور: الاحتلامٌ أو الإنبات» 
[أو]" أن يبلغ مِن السّن ما يُعلم أنَّ مثله قد بلغ في العادة» وليس في ذلك حدٌ 
مقدَّرء غير أنَّ أصحابنا قالوا: سبع عشرة» أو ثمان عشرة سنة©. 

وهذه© الأوصاف هي علاماته" في النساء» ويزدن على الذكور بالحيض 
العا 

ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في شيء مِن هذه العلامات» إلا 
في موضعين: 

أحدهما: الإنبات. 


فعند أبي حنيفة: لا معتب را به في البلوغ» ولا يكون دلالة عليه©. 
وقال الشافعي: يُحكم به في المشركين» وهل يكون بلوغا فيهما؟ أو دلالة 


(0 (ز): (و)» والمثبت من (م). 

() ينظر: النوادر والزيادات (2/ 228). البيان والتحصيل (10/ 236). 
(3) في (م): (وهي)» وجعل عليها ضبة. 

(4) في (م): (علامة). 

(5) في (م): (يعتير). 

(6) المبسوط للسرخسي (10/ 27). 


على البلوغ ؟ له فيه قولان!". 
قال أصحابه: فإذا قلنا: إنه بلوغ فيهم» فهو بلوغ في المسلمين» وإذا قلنا: 
هو دلالة على البلوغ» فهل يكون دلالة على البلوغ في المسلمين أم لا؟ فيه 


وأمًا السق: 

فاعتبر أبو حنيفة في الذكور تسع عشرة» وفي الإناث سبع عشرة8. 

واعتبر الشافعى خمس عشرة [سنة ]© في الذكور والإناث2» وذكره بعض 
متأخري أصحابنا عن ابن وهب©. 


فآمّا الكلام في الإنبات: فاستدل من لم يعتبره: 
وقال تعالى: (أوَإدَالمَ الَْطمَلُ مِنكم الْحُثرُ © [نور:و5]؛ فعلق أحكام البلوغ 
بالاحتلام» فدلّ [على ]7 تعلقه به دون غيره. 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (2/ 315-314). 

(2) المصدر السابق. 

(3) اللأصل (7/ 269).» المبسوط (6/ 53). 

(4) زيادة من (م). 

(5) ينظر: الأم (4/ 1 45)» الحاوي الكبير (2/ 314)» وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
من الحنفية. 

(6) النوادر والزيادات (1/ 269). 


(7) زيادة من (م). 
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وقوله" عاد 3: (رفع القلم عن ثلاث)»» فذكر «الصبي حتى يحتلم )22 
فجعل علة خروجه عن الصّبا الاحتلام» فانتفى بذلك ما سواه. 

قالوا ولآن يات الشعر علن العانة ميتدلف بحست الختلاف: أحوان 
الصّبيان وطباعهم» فلم تكن فيه دلالة على البلوغ؛ لأنه قد يسرع ويبطئ» 
كغلّظ الصوت ذف 

قالوا: ولأنَّ شعر الوجه أدل على البلوغ مِن شعر العانة» فإذا لم يكن دليلا 
على البلوغ لاختلاف أحوال الصّبيان» [فما]© سواه أَوْلى بذلك. 

قالوا: لأنَّ الشعر نَّمَا مِن البدن على أصل الخلقة» فلم يكن يكن دليلا على 
البلوغ؛ كالسّمَن وكثرة الشحم. 

ودليلنا: 

مارّوى عطية [القرظي]* عن سعد" قال: ١حكّمني‏ رسول الله وك في بني 
قريظة» فكنا تكشف عن مؤتزرهم» فمّن أنبت منهم قتلناه» ومّن لم ينبت 
[و4/] جعلناه في الذّراري» فقال يَكِِ: ما فعلت؟ فأخيرته» فقال: حكمتٌ 
بحكم الله ©. 
(1) في (م): (وبقوله). 
(2) سبق تخريجه (ص: 115). 
() في (ز): (فلما)» والمثبت من (م). 
(4) في (ز) (م): (العوفي)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 


(5) في (م): (سعيد). 


(6) رواه أبو داود (4401) والترمذي (1584) والنسائي (3430) وابن وان را 


وهذا نص؛ لأنَّ القتل مِن أحكام البلوغ. 

فإِنْ قيل: متن الحديث مختلف. قيل في بعض طرقه: (مَن أنبت»» وفي 
بعضها: ١مَن‏ اخضّرٌ مئزرٌه)!)» وني بعضها: امن جرت عليه المواسي)©. 

قبل له: كل ذلك لا يضرنا؛ لأنَّ «اخضرار المئزر» و«جريان المواسي» 
عبارة عن «الإنبات»)» فالمعنى واحدء وإن اختلف الآلفاظ. 

فإن قيل: «جريان المواسي» يقتضي تكرارها. 

قيل له: مِن أين وجب ذلكء وقد نقول: «جرى الماء في النهر)» واجرى 
الفرس في الميدان»» فلا يقتضي ذلك التكرار. 

فإن قيل: إِنَّ «اخضرار المئزر» و«اجريّ المواسي» بعده» لا يكون إلا بعد 
البلوغ؛ لأنَّ «المئزر» ما بين السّرة إلى الركبة» ومتى حصل الشعر ناب 
فلابد من تقدّم البلوغ. 

قيل له: هذا سؤال تدفعه العادات؛ لأنَّ الغالب© مِن أمور الئاس نبات 
الشعر على العانة» وهذا الموضع المعهود له. ولا يراعى النادر؛ وهو 


عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: اعرضنا على رسول الله يَثِةِ يوم قريظة» فكان من أنبت 
قتل» ومن لم ينبت خلي سبيله» فكنت فيمن لم ينبت» فخلي سبيلي»» وقال الترمذي: احسن 
صحيح؟. 

(1) لم أجده مرفوعا فيما بين يدي من مراجع» وينظر ما يأتي (ص: 120) من فعل عثمان رضي الله 
عنه؛ واخضرار الإزار يكون بنبات الشعر من السرة إلى العانة. 

(2) رواه النسائي في السئن الكبرى (6 16 8) من طريق سعد بن أبي وقاص. 

(3) في (م): (نابتا هكذا). 

(4) في (م): (العادات). 


120 سَََالرسَا 5 أي رَيَدِأَلقَيَرَوَانَ ِ 
ارب من الرجال الذي [تشبّع ]© بدنه شعرا. 

وعلى أنَّ المخالف لا يعتبر الإنبات؛ ولو كان في جميع البدن» فلا معنى 
فيه لهذا التأويل. 

وقد رُوي أنَّ النبي يك قال: «الجزية على مَن جرت عليه المواسي»©. 

وقد ثبت أنها مِن أحكام البلوغ» فدل على اعتبار الإنبات. 

وكذلك كتب عمر -رضي الله عنه- في أخذ الجزية!5. 

ومثله ما رُوي عن عثمان -رضوان الله عليه- في الغلام الذي سرق: (إِنْ 
كان اخضرٌ مئزره فاقطعوه)©. 

ولأنَّ الأصول تشهد لما نقوله» وذلك أنَا لو قصرنا البلوغ على السَّنْ© 
حتى لا تكون لنا دلالة ظاهرة عليه سواها؛ لكان فيه ذريعة إلى إسقاط 
الحدود. لأنَّ مِن شأن مَن يُصيب حدًا أوّل بلوغه أن يكتم بلوغه ليسقط الحد 
عنه فكأنْ يدّعي من له خمسة عشر سنة أنه ابن أربع عشرة [سنة]©» وكذلك 
(1) الأَوّْبٌ: الكثير الشعرء ينظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 43). 
(0336) شيخ )نوق (م) مااصووقه يتس ولكل اليقيت البق بالسباق. 
(3) في (م): (منه). 


(4) لم أقف عليه مرفوعا فيما بين يدي من مراجع» وهو معروف من قول عمر بن الخطابء كما سيأتي 
بعله. 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى (18682). 

(6) رواه عبد الرزاق في المصنف (13398) (18735)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (143 5). 

(7) في (م): (السنين). 

(8) زيادة من (م). 


من له ثمان عشرة يدّعى أنه ابن دونهاء فلا نصل إلى إقامة حذٌ عليه؛ ولا إلى 
أمر يدلنا على بلوغه. فوجب اعتبار أمر زائد على ذلك؛ ليتوصّل به إلى العلم 
ببلوغه؛ فتَوجَها» الأحكامٌ إليه. 
فم الظاهر؛ فالمراد به إذا بلغ الأطفال [الحال]© الذي © يحتلمون عند 
[بلوغها ]2 ولم 3 وقوع الاحتلام لد محالة وذلك مثل قوله: موه د كوأ 
ليكاحَ 4 انساء:ه)؛ لم يرد إذا [نكحوا]9» وإنما أراد بلوغ الحال الذي يعاين© 
وكذلك نقول: إنَّ الإنبات إذا حصلء وعم الموضع [أو]" انتشر فيه فإنَّ 
تلك حال الاحتلام والنكاح©. 
على أنه ليس إذا [ذكر ]" عَلَّما مِن أعلام البلوغ دل أنه لا عَلَّمِ عليه غيره» 
ألا ترى أنه لم يذكر في هذه الآية النكاح ولا السَنْ. 
(1) في (م): (فتتوجه). 
(2) زيادة من (م). 
(3) في (م): (التي). 
(5) في (ز): (أنكحوا)» والمثبت من (م). 
(6) في (م): (التي يتأتى). 
(2) في (ز): (إذا)» والمثبت من (م). 


(8) في (م): (الحال الاحتلام التكاح). 
(9) في (ز): (ذكرا)» والمثبت من (م). 
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وما رووه من قوله: «ااحتى [49/ ب] يحتلم )7 فالمرادبه حتى يخرج عن الصباء 
فعبّر عن البلوغ بنوع مما يقع به أو يدل عليه؛ بدليل أنه لم يذكر السّن. 

ويبيّن هذا: أن [الاحتلام]© ليس بأمر لازم؛ لأنه قد يوجد في الناس مَن 
لم يحتلم قطء وقد تختلف أحوال البالغين فيه» فيسرع في بعضهم» ويبطىء 
عن" بعضن . 

وقولهم: الإنبات يختلف. فيسرع تارة ويبطى؛ فالعبرة [بالعادة]8) في ذلك 
ألاترى أنَّ [هذا]© الاختلاف موجود في الاحتلام؛ ثم لا يُمنع اعتباره؟ 

ولا يصح اعتبارهم بشعر الوجه وسائر البدن؛ لأنْ ذلك لا دلالة” فيها 
على البلوغ؛ ألا ترى أن العادة جارية بنبات الشعر على العانة للبالغ» وأنه لا 
يكون إلا وقت© البلوغ؛ ولا عادة في غيره مِن البدن؛ على أنْ هذا العضو 
- أعني الذكر والفرج- مما قد ججعل خروج الخارج منه بلوغاء فلا يمتنع أن 
يكون نبات الشعر عليه أو على ما يقاربه بلوغاء أو دلالة" على البلوغ» وليس 
(1) سبق تخريجه (ص: 115)؛ حديث: ارفع القلم عن ثلاث). 
(2) في (م): (ما). 
(3) في (ز): (الاختلاف)» والمثبت من (م). 
(4) في (م): (في). 
50( في (ز): في العادة), والمثبت من (م). 
(6) زيادة من (م). 
(2) في (م): (تلك الأدلة). 


(8) في (م): (في وقت). 
(9) في (م): (لا دلالة). 


كذلك الوجه ولا غيره مِن الأعضاء. 

وقولهم: إِنَّ خروجه على الوجه أدل على البلوغ مِن خروجه على العانة؛ 
غَلَطَّء ودعوى محضة: بل لا دلالة فيه أصلاء فضلا عن أن يكون أدل. 

قلق أن لمؤاارة لخمف دقاح الشويهة افوس قو 

ووصفهم شعر العانة بأنه يخرج بمعالجة؛ غلَّطٌ على العادات؛ لأنَّ العادة 
خروجه مِن غير علاج إلا النادر الذي لا حكم له ولأنَّ التعالج له يكون 
لاعبابيه ل لأمواعة فإذ يت الشيصري و السترس الثاتن بلاج فإن 
الاعتبار بِمَن ينبت له من غير علاج؛ لأنَّ الأحكام تتعلّق بالغالب مِن العادات 
لا بنادرها(". 

وقولهم: إن الشعر نما على أصل الخلقة؛ كالشمن:والمعق ف السمن أنه 
لا يختص وقنًا لبلوغ© من غيره» ألا ترى أنه يوجد في الطفل» وكذلك الشّعر 
نيو الحانة اررق لمشت عبر بي الكو قا ربراه ار 

فصل : 

فأمّا أصحاب الشافعي© فاستدلوا للفرق بين المسلمين والمشركين في 
ذلك بن قالوا: لأنَ الكفار لا يُتّهَمون أن" يكونوا عالجوا أنفسهم" لإخراج 
(1) في (م): (بادِرها). 
(2) في (م): (يختص به وقت البلوغ). 
(3) ينظر: الحاوي الكبير (2/ 315). 


(4) في (م): (أن). 
(5) في (م): (نفوسهم). 
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شعر العانة؛ لأنَّ ذلك يُلحقهم [بالمقاتلة]© وأخذ الجزية» وليس شيء 
لأجله يُنّههمون بذلك» وهم لا يُنَّهمون على أنهم فعلوه لتتوجه عليهم المطالبة 
بالجزية» وليس كذلك المسلمون؛ لأنه © يتعلّق ببلوغهم مِن الأحكام ما 
يُتهمون على أنْ يكون علاجهم بحصول ما يوجبها: مِن قبول الشهادة, 
وكمالالحرمة وفك الحجر وغيوذلكهفإذا وجدنا الإثبات سيقت النهية 
أن يكون عن علاجء ليستفيدوا به هذه الأحكام. 

قالوا: ولأنَّ طريق معرفة بلوغ الكافر بالسّن متعذرة؛ لأنَّ ذلك لا يُعلم إلا 
مِن [1/50] جهة الأب» وَأقُوَال المشركيق لا معدر اانا هنا يتعلق بالأحكام؛ 
لأنَّ شهادتهم غير مقبولة» فدعت الضرورة إلى اعتبار الإنبات؛ لأنه لا يبقى 
لنا#طريق نواة ولس كذلك ف المبلمين؛ لأن شهادة المسلمين متبرلة 
في البلوغ وغيره» فلم تدعنا ضرورة إلى اعتباره. 

والذي يدل على وجوب [اعتباره]©: 

جميمٌ ما قدّمناه على أصحاب أبي حنيفة. 

فلآنَ كلّ ما جاز أن يكون دالا على البلوغ» أو بلوغا في الكافر؛ جاز مثله 
في المسلم؛ أصله: السّن والاحتلام©. 


(1) في (ز): (بالمقابلة)» والمثبت من (م). 
(2) في (ز): زيادة (لا)» والمثبت من (م). 
(3) في (م): (فيها). 

(4) في (م): (له). 

(5) في (ز): (اعتبار)» والمثبت من (م). 
(6) في (م): (أو الاحتلام). 


ولأنّ دلالته على ذلك ليس لمعنى يرجع إلى الدّينَء وإنما هو لمعنى 
يتعلّق بالعادات؛ وهذا يستوي فيه المسلم والكافر. 
ولأنَّ كل شخص ثبت بلوغه بالاحتلام؛ جاز أنْ يثبت بالإنبات؛ أصله: 


الكافر. 
ولأنْ قبول الشهادة وغير ذلك مِن حقوق البلوغ وأحكامه؛ فجاز أن يثبت 
بالإنبات؛ أصله: أخذ الجزية مِن”) الكافر. 


وأمّا فرقهم'© الآول: فموجود في المسلم مِن الطريقين© معا؛ أعني: وجود 
التهمة وعدمها. 

نا وجود التهمة: فلأنَ أكثر ما ينهم المسلم به يوجد في الكافر؛ مِن فك 
الحجر عنه» والتمكين© مِن ماله» والتصرف فيه» واستفادة ما يستفيده البالغ 
منهمء ولا اعتبار بأداء الجزية؛ لأن ما يستفيده من غيرها يوفي على الضرر 
الداخل عليه بأداتهاء فلا تزول عنه التهمة في ذلك لزوالها في أخذ الجزية» كما 
لا تزول عن المسلم بزوالها5؛ في أنه يقصد بذلك إقامة الحدود ووجوب 
القصاص عليه. 
(1) في (م): (في). 
(2) في (م): (قولهم). 
(3) في (م): (الطرفين). 


(4) في (م): (والتمكن). 
(5) في (م): (لزوالها). 
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وآمّا انتفاء التهمة: فلا اعتبار به إذا كان [ما]!) تجلبه أكثر مما تنفيه» كما 
ذكرناه في المسلم مِن إقامة الحدود بالرّنى وشرب الخمر والسرقة» فبّان 
بذلك أن لا فرق بينهماء هذا إِنْ ثبت أخهم يتعالجون بذلك2» وإلا فإن رجعنا 
إلى العادة لم يكن بُدّ]© من التسوية بينهم وبين المسلمين؛ إما في منع 
العلاج غالباء أو في حصوله مع اتفاق الأسباب الداعية إليه. 

وأمّا الفرق الثاني: فليس بصحيح أيضا؛ لأنّا نصل إلى معرفة سِنّه ممّن 


يعرفه مِن المسلمين» وممّن كان مِن قرابته" كافرا ثم أسلم» فبطل ما ادَّعوه. 


وبالله التوفيق. 
فصل: 
ما الكلام في السّن: 


تاتطدل أضتينات ‏ القافق قلق عدار خدسة عار من ابيا وان 
[عبيد الله.]©) عن نافع عن ابن عمر أنه قال: اعرضتٌ على رسول الله يك يوم 


أحد ولي [أربع عشرة ]©) سئنة) فلم يجزني». 


(1) في (ز): (مما) والمثيت من (م). 

(2) في (م): (الذلك). 

(3) في (ز): (به)» والمثبت من (م). 

(4) في (م): (قراباته). 

(5) في (ز): (عبد الله بن وهب)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 
(6) في (ز): (أربعة عشر)» والمثبت من (م). 


وروي ]": «فردّني ولم يرني بلغت»2. 

واعرضت عليه عام الخندق ولي [خمس عشرة] سنة فأجازني)©. 

ورُوي: «فأجازني في المقاتلة)6. 

ففي هذا الحديث" أدلة: 

أحدها: [ه:/ب: أنه علق الإجازة ببلوغ [خمس عشرة]7 سنة. فدل على 
تعلق الإجازة بها؛ لأنّ الحكم إذا رن بسبب تعلّق به» كما رُوي: «أنه سها 
فسجد)8 و«أنَّ ماعزا زنى فرجم)!9. 

والثاني: أنَّ الرّدّ تعلّق في الأربع عشرة بعدم البلوغ. فدل على أنَّ الإجازة 
فسوي عت لاوجو البلون: 


(0) زيادة من (م). 

(2) من رواية ابن جريج عن عبيد الله وهي عند البيهقي في السئن (11299)» وفيه عن ابن صاعد: 
«في هذا الحديث حرف غريبء وهو قوله: «ولم يرني بلغت»42» وقال الذهبي في المهذب (184 9): 
لهي زيادة غريبة». 

(3) في (م): (خمسة عشر). 

() رواه البخاري (2664) ومسلم (1868) من طرق عن عبيد الله به» بمثله» دون قوله: «فردني ولم 
يرني بلغت». 

(5) من رواية أبي معشر عن نافع» وهي عند البيهقي (11302). 

(6) في (م): (ففيه). 

(7) في (ز): (خمسة عشر)» والمثبت من (م). 

(8) مسند أحمد (4358)» وهو في صحيح مسلم (951572]) بلفظ آخر. 


(9) صحيح مسلم (1711692]). 


2 عر سال لني ري ِمْوَي 

والثالث: أنه قال: «أجازني في المقاتلة»» وذلك يفيد أنه حكم ببلوغه؛ لذن 
المقاتلة مِن أحكام البلوغ. 

قالوا: ورّوى أنس أن النبي كَل قال: «إذا استكمل المولود [خمس 

ع 8 

عشرة]!') سنة كُتب ما له وما عليه» وأخذت منه الحدود»)2» وهذا نص. 

قالوا: ولأنه معنى يتعلق به البلوغ فيشرك© فيه الرجال والنساء» فوجب 
أن يستويا فيه؛ أصله: الاحتلام. 

قالوا: وَلأن 5ن امتكنا شيو صكيرة ]1 سنة يصح إسلامه» فوجب أن 
يكون بالغا؛ أصله: مَن استكمل [ثماني عشرة]8) سنة 

قالوا: ولأن كل حكم يتعلق بعدد يزيد على العقد الأول» ولا يبلغ العقد 
الثاني؛ وجب أنْ يتنصف؛ قياسا على أقل© الطهر. 

والذى يدل على ما قلناه: 

قوله تعالى : موادا بلاطمل متكم الحا 40 [النور:و5]. 

وقوله : علدب للها لقم © [النور :58]. 
(2) ذكره البيهقي في الكبرى (11307). وقال: (إسناده ضعيف لا يصح»ء وينظر تخريجه في 

التلخيص الحبير (4/ 1851). 
(3) في (م): (فيشترك). 
(5) في (ز): (ثمانية عشر)» والمثبت من (م). 
(6) في (م): (أول). 


وقوله: مَلْحَوَهَإِدَا بْلَهُوا آليَكاحَ 4# [النساء:6]. 

فذكر البلوغ والآدلة عليه» ولم يذكر السَّنْء ولا [خمس عشرة]!') سنة. 

وقوله كَِّ: «وعن الصّبِي حتى يحتلم/©» ولم يقل: حتى يبلغ [خمس 
عشرة]!) سنة. 

أذ شي العم امعرودة الالررط ملا يقانا كوه جنا كردا 
في العادة أو بأدناه» وكلا الأمرين باطل؛ لأنّا نجد في العادة من سبق بلوغه 
الخمس عشرة» ومّن يتأخر عنها على صفة واحدة في الوجود غير متفاوتة» 
بشن الاكرن ولالة هن جه الأمري دوت لخر 

ولأنّا وجدنا الأحكام المتعلّقة بالخارج مِن الفرجء إذا لم يكن© تعليق 
الك غليها بتوقيفن ولا يمكتارا» ل حيلف أنه رهم فبها إلى النهاية 
وأقصى العادة. 

ولذالاك :فلن .جميفاة إن "النمهن: المعفاد ‏ إذا اسك أمرة بوالقين 


بالاستحاضة؛ فإنه يُحكم له بالبلوغ إلى أقصى مدته» وآخر خبايته» وهو 


(1) في (ز): (خمسة عشر)ء والمثبت من (م). 

(2) سبق تخريجه (ص: 115): حديث: ارفع القلم عن ثلاث)2. 
(3) في (ز): (خمسة عشر)» والمثبت من (م). 

(4) في (م): (حدا للبلوغ). 

(5) في (م): (يسبق). 

(6) في (م): (يمكن). 

(7) في (م): (مقدار). 


5 زع الجن إن زَيدألقترواق: ‏ 
خسسةانا عقر يوم ولا تقض على أقلده ولا عل العاف منه: 

وكذلك قلنا في الحمل: إذا أشكل أمره؛ أنه يُنتظر به أقصاهء وهو أربع 
سنين أو خمسن» غلى حسب اختلاف أصخاينا في ذلك2. أنه لا يقتصر على 
المعتاد منه؛ وهو تسعة أشهر» ولا على الأقل؛ وهو ستة أشهر. 

فكذلك© يجب في مسألتنا ألا يتعلق" الحكم على أقل ما يُمكن مِن 
السَّنء وأنْ ينتهي إلى أقصى ما في ذلك» وهو ما يُعلم أنه لابدّ أن يكون مَن 
انتهى إليه فقد بلغ» إذا لم يجد أمارة دالة على البلوغ سواه.5:1/] 

أمّا حديث ابن عمر فقد اختلف فيه؛ فرّوي أنه قال: «عرضت عليه عام 
ع 5 50 : :5 
أحد ولي ثلاث عشرة سنة فرذني» وعرضت عليه عام الخندق ولى اربع 
عشرة سنة» فأجازني)50» وهذا يعارض ما رووه. 

وأيضا: فإِنْ الحكم تعلّق بالبلوغ عند مصادفة هذه السَّنْء [لا]© أنها هي 
السبب والمعنى المؤثَّر في البلوغ» ونحن لا نمنع أن يكون ابن خمس عشرة© 
(1) في (م): (خمس). 
(2) المدونة (2/ 24»» النوادر والزيادات (5/ 26). 
(3) في (م): (فلذلك). 
(4) في (م): (يعلق). 
(5) رواه البيهقي في الكبرى (11302) من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمره ورواية الصحيحين 

كما سبق (ص: 127) فيها «أربع عشرة ... خمس عشرة». 
(6) في (ز): (إلا)» والمثبت من (م). 
(7) في (م): (عشر). 


ب بلاطي ع لوق (نلراوي 
وين ذلك: أنَّ ابن عم ر ذكر أن ودّه إنما كان في الأريع غشرة لأنه لم يره 
قد بلغ فوجب أنْ يكون هذا المعنى مُضمَرا في الخمس عشرة سنة» فكأنه 
قال: (وعرضت عليه في العام المقبل» فرآني قد بلغت فأجازني»» ولو لم يكن 
كذلك لم يكن لقوله: «ولم يرني قد بلغت» فائدة» وذكر السّن على وجه 
التأريخ» لا على أنَّ الحكم متعلّق بها!". 
ويوضّح ذلك: أن النبي يك لم يسأله عن سِنّه وإنما ذكره ابن عمر مِن 


عند نفسه على وجه التأريخ» وبيان سِنْه في الوقت» كما يقول: درست الكتاب 


الفلاني وأنا ابن عشرين سنة. 

وأيضا: فإنَّ أكثر ما في هذا أنَّ النبي يكِ أجازه في القتال» والإجازة في القتال 

تقف عندنا على البلوغ المعتبّر في وجوب العبادات؛ لأنَّ للإمام عندنا أن 
يجيز فيه مِن الصبيان مَن يرى فيه القوة والبأس والجرأة© على القتال» وقد 
يوجد في المراهقين من يكون ذلك فيه أكثر من البالغين» فيحتمل أن يكون 
يك رأى ابن عمر أوّل سنة غير قوي على القتال» ورآه في العام الثاني قويا على 
ذلك. 

ويشهد لهذا التأويل شيئان: 

أحدهما: أنه ذكر في الحديث القتال» وذكر عقيبه الرد ومنع الإجازة لعدم 
(1) في (م): (يتعلق بهما). 


(3) المراهق: الذي قارب الحُلَّم ولّمًا يحتلم بعد. [الزاهر للأزهري (ص127)]. 


2 عَنرْسَالةِلن إن َي دقري 
البلوغء فدل على أن”" المراد به البلوغ للقتال» لا© البلوغ المطلق؛ لأن 
الكلام إذا تقدّمه سبب يقتضي تقيده© فَيّد به ألا ترى أنه لو قال لزوجته: 
اعبّدَي ابتداءً لكان كناية عن الطلاق؟ ولو قال لها [ذلك]» عقيب مناولته 
إِيّاها دراهم؛ لانصرف إلى العدد دون الطلاق. 

والوجه الآخر: ما رُوي أنْ أبا رافع وسمّرة عرضا على النبي يك فأجاز 
أبا رافع. 5 سمرق فقال زوج م رددت يا رسول الله ابنى» [وأجزت]65) 
أبا رافع» ولو صارعه لصرعه. فأمرهما النبي يكةٍ أن يصطرعا فصرعه 
[فأجازه]72. فقد دل هذا على ما ذكرناه من أن الإجازة© في الحرب لا 
تتعلق بالبلوغ وحده. إنما تتعلق بالقوة والجرأة على القتال. 
فأمًا الحديث الآخر: فلم يسمع من الثقات» ولا يجوز الكلام 3 ب]عليه 
(1) في (م): (فدل أن). 
(2) في (م): (لأن). 
(3) في (م): (تقييده). 
(4) زيادة من (م). 
(5) ني (ز): (ورددت)» والمثبت من (م). 
(6) زيادة من (م). 
(7) رواه البيهقي في سننه (17810) (19760 والطحاوي في شرح معاني الآثار (5150) من طريق 
عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه» عن سمرة» بنحوه؛ قال الذهبي في المهذب (13870): 


الإسناده جيد إن كان جعفر لي سمرة»» وقال (15284): لاسنده صالح». 


(8) في (م): (الإجارة). 


أهل الأعصار إلى هذا الوقت. 

فأمّا القياس على الاحتلام؛ فإنه يصلح أنْ يكون على أهل العراق دوننا؛ 
لأهم يفرّقون بين الغلام والجارية في حدٌ السّن المعتبر" في البلوغ على ما 
حكيناه عنهم: وهذا القياس هو للتسوية© بينهماء ونحن نقول بموجبه؛ لأن 
السّنَّ التي إذا انتهى إليها الإنسان حُكِم ببلوغه» لا فرق عندنا فيها بين الصّبِي 
والجارية. 


وقولهم: إن مَّن بلغ خمس عشرة سنة يصح إسلامه. 

قلنا: في إسلام المراهق مذهبان6: 

أحدهما: أنه يصح. فلا يفرّق" بين [ابن ]© ثلاث عشرة وخمس عشرة. 
والآخر: [أنه]© لا يُحكم به» فلا يُفرّق7 أيضا. 

وما القباين الكغر فين المتكلق6العف: 


(1) ني (م): (المعتبرة). 

(2) في (م): (التسوية). 

(3) ينظر: حاشية ابن عابدين (4/ 359)» الحاوي الكبير (171/13))» المغني لابن قدامة (12/ 
8)©) الإشراف (3/ 275). 

(4) في (م): (فرق). 

(5) زيادة من (م). 

(6) زيادة من (م). 

(7) في (م): (فرق). 

(8) في (م): (التكلف). 
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والعقدٌ الذي أرادوه؛ وهو العشرة؛ كأنهم قالوا: [كل]!" حكم تعلَّق بزيادة 
على العشرة وأقل مِن العشرين2» فيجب أنْ يكون على النصف من العشرة 


وهذا مدخول من وجوه: 
أحدها: أنَّ أقل الطهر لا يُسِلَّم أنه خمسة عشر" على أكثر وجوه 
أصحابنا!©. 


ثم هذا إنما يعتبر فيما كان العدد مقصودا فيه لنفسه. فأمًا فيما يراد به 
الدلالة على غيره فلا يلزم» ويبطل بالدية؛ لأنها اثنا عشر ألفاء فقد زادت على 
العقد الذي هو عشرة» وقصرت عن العشرين» ولم يُعتير فيها النصف. 

فإِنْ قالوا: أردنا عشرة مطلقة» وهذه مقيّدة. 

قلنا: موجب كلامكم يقتضي نوعا من العشرات دون نوع» فالنقص داخل 
عليه» وعلى أنّا نصير إلى ما يقولونه» و[ننقضه]© بمقدار” السّفر الذي تقصر 
فيه الصلاة؛ لأنه ستة عشر فرسخاء فإذا اعتبرنا الفراسخ لم نقف على 
0) زيادة من (م). 
(2) في (م): (العشرة). 
(3) قوله: (وهذا مدخول ... خمسة عشر) ليس في (م). 
(4) النوادر والزيادات (1/ 125). 
(5) في (م): (عشرا). 
(6) في (ز) و(م): (ننقصه)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(2) في (م): (بمقداس). 


النصف. وكذلك ركعات الصلوات الخمسء زيادة!» على العشرة» وأقل مِن 
العشرين» وهو زائد على الخمس عشرة. وبالله التوفيق. 


كاله 
قال [ابن أبي زيد] -رحمه الله-: 
(ومّن أصبح جنبا ولم يتطهّرء أو امرأةٌ حائض طهّرت قبل الفجر فلم 
تغتسل إلا بعد الفجر؛ أجزأهما© صوم ذلك اليوم). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 
فَأمّا من يُصبح جنبا فإنه يصح منه صوم ذلك اليوم عندنا وعند كافة 
فقهاء الأمصار» وسواء كانت جنابته مِن جماع أو احتلام5. 


وحُكي عن أبي هريرة والحسن [بن صالح]0© أنهما قالا: لايصح منه 

(1) في (م): (زائدة). 

(2) في (م): (أجزأها). 

() المدونة (1/ 276)» النوادر والزيادات (2/ 25). 

(4) ينظر: الأصل (2/ 145)؛ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (2/ 2 3). الاستذكار (10/ 47)) 
الأم للشافعي (3/ 245)» الحاوي الكبير (3/ 414). 

(5) في (م): (احتلام أو جماع). 

(6) رواه البخاري (1925) (1926)» ومسلم (17511109]) ووقع عنده #فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول في ذلك»؛ وني مصنف ابن أبي شيبة (9674) عن سعيد بن المسيب: «أَنْ أبا هريرة رجع عن 
فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له وينظر ما يأ (ص: 138) من كلام المصنف. 

(7) زيادة من (م). 

(8) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 33) وفيه: #وكان الحسن بن حي يستحب لمن أصبح جنبا 
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صياء!") ذلك اليوم. 

وحكى عن إبراهيم النخعي2» والحسن البصري© حم قالا: يجزته في 
التطوع. ويقضي في الفرضص6. 

وحُكي عن طاوس"© أنه قال: يتم ذلك [اليوم]7» [ويقضي]© مكانه إِنْ 
كان استيقظ أ الغسل حتى [1/52] أصبح» وإن لم يستيقظ حتى أصبح 

فمَن قال: إنه لايصح منه صيام ذلك اليوم, استدل: 

بما رواه أبو هريرة أن© رسول الله يك قال: «مَن أصبح جنبا في رمضان 
فقد أفطر)» وقال ب هريرة: «ما قلته أنا» قاله محمد ورب البيت117)19/, 


في رمضان أن يقضي ذلك اليوم»» وزاد ابن عبد البر في الاستذكار (10/ 47): «وكان يقول: يصوم 
الرجل تطوعاء وإذا أصبح جنبا فلا قضاء عليه»» وفي المفهم للقرطبي (3/ 166): «روي عن 
الحسن بن صالح مثل قول أبي هريرة». 

(1) في (م): (صوم). 

(2) المحلى (6/ 219). 

() المصدر نفسه (6/ 219). 

(4) في (م): (الفريضة). 

(5) نقله عن المصنف الرجراجي في المفيد (ص: 1423). 

(6) المصدر نفسه (6/ 219). 

(7) زيادة من (م). 

(8) في (ز): (ويقض)» والمثبت من (م). 

(9) في (م): (قال: قال). 

(10) في (م): (الكعبة). 


(1) رواه ابن ماجه (1072) وأحمد في المسند (7839) من طريق يحيى بن جعدة عن عبد الله بن 


ولأنه جنب في هذه' الحال؛ فأشبه إذا طلع الفجر عليه وهو مُولج. 

والدلالة على ما قلناه©: 

ما استدل به ربيعة؛ وهو قوله تعالى: إمَالنَيْرُونَ4 إلى قوله: "وظوأ 
َأخْرَبوأ حقَّ يتين لك الح الْأنيسُ من لبط الود من الْمجْرِ؛ (البقرة: 015 فأباح 
- سبحانه- الجماع إلى أنْ ب: يتبيّن الفجر ومعلوم أنه إذا كان يجامع فنزعه. ثم 
طلع© الفجر عقيب ذلكء فإنه لا يمكنه أنْ يغتسل إلا بعد طلوعه؛ فدل ذلك 
على أنه يصح منه صوم ذلك اليوم» وأنَّ عليه إتمامه إلى الليل كما قال الله 
56 

ويدل على ذلك: 

ما رواه مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي 
يونس مولى عائشة عن عائشة -رضي الله عنها-: 

«أنَّ رجلا قال لرسول الله يك وهو واقف على الباب: يا رسول الله إني 
أصبح جنبا» وأنا أريد الصيام؟ فقال رسول الله لله عَكَئِه: وأنا أصبح جنباء وأنا 
أريد الصيام» فأغتسل وأصوم. 


عمرو القاري» وشاهده في صحيح البخاري (1925) (1926) وصحيح مسلم (17511109). 
(1) في (م): (هذا). 
(2) في (م): (قلنا». 
(3) في (م): (بنزعه طلع). 
(4) في (م): (جانبا». 


38 شَرَ رسال لهل إن رَيْدِألقَيرَوَايِ س 

فقال الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم مِن 
ذنوبك”" وما تأتره فغضب رسول الله يِه وقال: والله إني لأرجو أنْ أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم بما أنَّي)©. 

فين رسول الله يك له أنَّ ذلك لا يمنع مِن الصوم, وأنه يصيبه ذلك» فلا 
يمتنع لأجله مِن الصوم. 

ورّوى مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس وسّمَيٌ مولى أبي بكر جميعا 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة 
زوجتي© النبي كلل أنهما قالتا: 

«(إِنْ كان رسول الله يك ليصبح جنبا مِن جماع غير [احتلام]©» ثم 


يصوم)©. 
ولأنّ حدّثه إذا انتقطع فلم يبق عليه أكثر مِن وجوب الطهارة» وذلك لا 
يمنع الصيام؛ كالمحدث. 


فأمّا ما رووه عن أبى هريرة» فإنه قد ثبت رجوعه عن هذا القول» وظهر 


(1) في (م): (ذنبك). 

(2) رواه مالك في الموطأ (1015)» ورواه مسلم (1110) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله 
ابن عبد الرحمنء به» بمثله. 

(3) في (م): (زوجي). 

(4) في (ز): (احلام)» والمثبت من (م). 

(5) رواه مالك في الموطأ (1016) من طريق عبد ربه و(1018) من طريق سمي ورواه البخاري 
(1931) من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» به» بمثله» ورواه مسلم 
(1109) من طريق مالك عن عبد ربه بن سعيده به» بلفظه. 


فرَوى يزيد بن هارونء قال: حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب: «أنَّ أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له)7". 
ورّوى مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن» 
يقول: [52/ب] كنت وأبي عند مروان بن الحكم -وهو أمير المدينة- فذكروا 
ل ل 
عليك يأ [ عبد الرحمن ]© لتذه هبن إلى أ )03 المؤمنين عائشة آَم سلمة» 
فتسألهما عن ذلك» قال: 5000-0 وذهبت معه) حتى دخلنا» 
على عائشة» فسلّم عليهاء ثم قال: 
يا أمّ المؤمنين إن كنا عند مروان بن الحكم فذكر أَنَّ أبا هريرة يقول: امَنْ 
أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم»» فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا (عبد 
الرحمن]5» أترغب عمًّا كان رسول الله كك يصنع؟ قال: لا والله» قالت: 
فأشهدٌ على أن رسول الله يَكِةِ إن كان ليصبح جنبا مِن جماع مِن غير 
احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم. 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9674). 
(2) في (ز): (أبا عبد الرحمن)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 
(3) في (م): (أم). 


(4) في (م): (دخل). 
١‏ ف (ز): (أبا عبد الرحمن)» والمثيت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج. 


7 مَرعرْسَالةِ لان إن رن ارون 

قال: فخرجنا حتى دخلنا على أمّ سلمة» فسألها!» عن ذلك فقالت كما 
قالت عائشة» فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكمء فذكر له عبد الرحمن ما 
قالتاء فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبّن دابتي» فإنها بالباب» 
فلتذهبنَ إلى أبي هريرة» فإنه بأرض العقيق» فلتخبرنه ذلك. 

قال: فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى جتنا أبا هريرة» فتحدّث معه 
عبد الرحمن ساعة. ثم ذكر ذلك له» فقال أبو هريرة: لا علم لي إنما أخبرنيه 


مخير)6. 


2 


على أنَا نتأوّل هذه الرواية» فنقول: 
معناها©: «أنَّ مَنْ أصبح قّ حال المجامعة»)؛ فيكون [سمّى ]6 «الجنابة») 
عبارةً عن [«المجامعة» ]6. 


[أو أن يكون]"7 قد آنزل ولم يتمّم إنزاله حتى طلع الفجر وهو يُنزل؛ فهذا 
مُجنِب© فى الحقيقة. 


(1) في (م): (فسألنا». 

(2) في (م): (جئت). 

(3) رواه مالك في الموطأ (1017)» ومن طريقه البخاري (1925)» ورواه أيضا (1926) من طريق 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن به» بنحوه» ورواه مسلم (1109) من طريق عبد الملك بن 
أبي بكر عن أبي بكرء به» بنحوه. 

(4) في (م): (معناه). 

(5) في (ز): (سبب)» وفي (م): (سبا)» وجعل عليها ضبة» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(6) في (ز) و(م): (الجنابة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(7) في (ز): (ويكون)» والمثبت من (م). 

(8) في (م): (وهذا جنب). 


فَأمّا قول من يقول": إنه يجزئه [من]© التطوع, ولا يجزئه في الفريضة©, 
فإنه غير صحيح؛ لأنَّ ما يمنع© من انعقاد الصوم في أحد الموضعين يمنعه! 
وأمّا مَن اعتبر تفريطه في الغسل7؛ فليس المعتبر عنده مجرد كونه جنباء 
الغلبة» كما ذكرناه فيمن أصبح مولِجاء والله أعلم. 
فصل: 
فأمًا الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجرء فإنَّ 
حكمها عند مالك حكم الجنب. يصح" صوم ذلك اليوم منهاء وتغتسل بعد 
الفجرء هذا قول مالك9» وأهل العراق" والشافعي. 
(1) في (م): (قال). 
(2) زيادة من (م). 
(4) في (م): (منع). 
(6) في (م): (يولج). 
(7) وهو قول طاوس كما سبق (ص: 136). 
(9) في (م): (فصح). 
(10) المدونة (1/ 275»). النوادر والزيادات (2/ 25). 
) مختصر اختلاف العلماء (2/ 34). 
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وخالف مالكا مِن أصحابه: عبد الملك!) ومحمد بن مسلمة©. 

فقال عبد الملك فيمن طهرت قبل الفجرء فاشتغلت بالغسل مِن غير 
تفريط» وطلع الفجر ولم يتم غسلها: إنها بمنزلة الحائض» لا صلاة عليها ولا 
صوم. ما لم يتم طهرّها بالاغتسالء إلا أنْ يأتي منها تفريط في الغسل» وهذا 
الاستثناء [1/55] منه [يفيد]" أنَّ حكمها إذا فرّطت بخلاف حكمها إذا لم 
تفرّط» إلا أنه لم يبيّن ما الحكم في ذلك؟ 

عفدل أكون أر امنا تنسب البدااتضن نة سات ا د مان رد 
مسلمة قال: إذا فرّطت في الغسل حتى طلع الفجر» ولم تغتسل صامت 
ذلك اليوم» قال: لأنه لا يخرجها من الصيام تفريطهاء وتقضيه؛ لأنه لم يتم 
طهرها بالاغتسال قبل الفجرء فدخلت في النهار وهي في حكم الحيضص©. 

قالوا: ولآنه لما لم يجز لزوجها وطؤها في هذا” الحال؛ لا لمعنى سوى 
ثبوت حكم الحيض. عُلم بذلك أنَّ حالها حال الحائض التي لم ينقطع دمها. 


(0) النوادر والزيادات (2/ 26)» ونقل عنه ابن الجلاب في التفريع (1/ 309): إن طهرت قبل الجر 
بوقت يتسع فيه الغسل» فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها صومهاء وإن كان الوقت ضيقًا لايتسع 
للغسل لم يجزها صومها». 

(2) تفسير القرطبي (3/ 2206 التفريع لابن الجلاب (1/ 309). 

(3) في (ز): (يعيد)؛ والمثبت من (م). 

(4) في (م): (إذا فرطت حتى يطلع). 

(5) في (م): (إنما). 

(6) في (م): (الحائض). 

(7) في (م): (هذه). 


والدلالة على ما قلناه'": أنها مُحدئة زال حدثها قبل الفجرء ولم يبق لها!©6 
سوى فعل التطهيرا©» فوجب أن يصح صومها اعتبارا بالجّنب والبائل. 

فلم نرد بقولنا: «زال حدثهاا», أ حكم الحدث زال؛ لذن هذا موضع 
الخلاف» وإنما أردنا بذلك انقطاع الدم. 

وقال عبد الملك: المعنى في الجنابة أنها معنى لو طراً في أثناء# النهار على 
بعض الوجوه لم يفسد الصوم. ولم يمنع صحته؛ كالاحتلام» فلذلك لم يمنع 
وجوبٌ الغسل منه صومٌ ذلك اليوم؛ وليس كذلك الحيض؛ لأنه إذا طرأ في 
النهار على أي وجه كان أفسد الصوم. 

فالسوات» أن انتزاقهما ق :ذا "لا تخرجييا عم :قلتاةه الا تر أن 
الذي © قاله لا يمنعه مِن إيجاب قضاء الصلاة عليها إذا تركت الغسل حتى 
خرج الوقت؟ 

وأفناة فإن وشوب الغب حانها يتان منتخة الضاةة:ولاديناق صحة 
الصوم؛ كالجُئْب والمُحدِث» ولا معنى لتفريقهم بين المفرّطة وغير 
المفرّطة؛ في 93 غير المفرّطة لا تصوم ولا تقضيء وَأن المفرّطة تصوم 
(2) في (م): (عليها). 
(3) في (م): (لها فعل الطهر). 
(4) في (م): (ابتداء). 


(5) في (م): (هذه). 
(6) في (م): (هذا الذي). 
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الصوم أو عدم منعه لا يقف على تفريطها في الاغتسال. 
فأمًا قياسهم على من لم ينقطع دمهاء فالعلة فيها'" بقاء الحدث الذي يمنع 
صحة الصوم, وليس كذلك إذا انقطع دمها؛ لأنَّ الحدث قد زال عنها. 
وقولهم: إن زوجها ممنوع من وطنها لأجل حكم الحيض؛ غيرٌ صحيح؛ 
لأنه ممنوع على وجه التنظفء وأنَّ© ذلك لو [أوجب]" أن يكون حكمها 
في منع الصوم حكم الحائضء لوجب أن لا يجب عليها قضاء الصلاة» وهذا 
فاسيل) والله أعلم. 


قال [ابن أبي زيد -رحمه الله-]: 

(9ل جور صياميوع الفطرة :ولاايوم التدخر): 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

هذا لما رواه سفيان عن الزهري عن أبي عبيد؛ قال: 

ااشهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة» وقال: إِنَّ رسول الله يَكِ نمى عن صيام هذين اليومين؛ يوم الفطرء 
ويوم النئحر)©. 


(1) في (م): (فيه). 
(2) في (م): (ولأن). 

(3) في (ز): (اجب)» والمثتب من (م). 

() رواه البخاري (5571()1990) ومسلم (1137) من طرق عن الزهري به بمثله. 


ورّوى [53/ب] سعيد بن [خالد]!" عن أبي عبيد مولى ابن أزهرء قال: 
«شهدت العيد مع عثمان وعلي -رضي الله عنهما- فكانا يصلَّيان ثم 
يُذْكّرانَ الناس» فسمعتهما يقولان: نبى رسول الله كَل عن صيام يوم 
الأضحى. ويوم الفطر©))©. 
ورّوى مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: 
«أنْ رسول الله يَكِ مجى عن صيام يومين؛ يوم الأضحىء ويوم الفطر»©. 
ورواه ابن عمر" وعائشة" وأبو سعيد الخدري”7 وغيرهم. 
قال -رحمه اينّه-: 
(ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحرء إلا المُتمنّمٌ الذي لا يجد هدياء 
واليوم الرابع لا يصومه متطوع؛ ويصومه مّن نذره. أو مَن كان في صيام متتابع 
قبل ذلك). 
(1) (ز): (خليد)» وفي (م): (خليفة)» والمثبت من كتب التراجم. ينظر: تبذيب الكمال (10/ 405). 
(2) في (م): (والفطر). 
(3) رواه أحمد (427) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد به بمثله. 
(4) رواه مالك في الموطأ (317) ومن طريقه مسلم (1138)» ورواه البخاري (1993) من طريق 
عطاء بن مينا عن أبي هريرة به» بشحوه. 
(5) رواه البخاري (1994) ومسلم (1139). 


(6) رواه مسلم (1140). 
(7) رواه البخاري (1995) ومسلم (827). 
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قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 
ما المنع مِن التطوع بصيام”" أيام التشريق؛ فلما روأه ابن شهاب عن سعيد 


ابن المسيب عن أبي هريرة: 


«أنَّ رسول الله يك بعث عبد الله بن حذافة يطوف في مِنّى: ألا تصوموا هذه 
الأيام» فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى»©. 

ووواء مالك عن ايخ شهات مرساظة 

ورّوى عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار» حدّثه 
أَنَّ مسعود» بن الحكم حدَّئه عن أَمّهء قالت: 

«مرّ بنا راكب ونحن مع رسول الله يك بمنى ينادي في الناس: لا يصومن 


(1) في (م): (للمتطوع من صيام). 

(2) رواه أحمد (10664) والنسائي في الكبرى (2896) كلاهما من طريق روح عن صالح عن ابن 
شهاب, به بمثله. قال النسائي: «صالح هذا هو ابن أبي الأخضرء وحديثه هذا خطأ لا نعلم أحدا 
قال في هذا: سعيد بن المسيب» غير صالح وهو كثير الخطأ ضعيف الحديث في الزهري ... وروح 
ابن عبادة ليس بالقوي عندنا». 
وروى مسلم (1141) من حديث نبيشة الهذلي مرفوعا: «أيام التشريق أيام أكل وشرب». 
ورواه الترمذي (273) من حديث عقبة بن عامر» وقال: اوفي الباب عن علي» وسعدء وأبي هريرة» 
وجابر» ونبيشة» وبشر بن سحيمء وعبد الله بن حذافة» وأنس» وحمزة بن عمرو الأسلمي» وكعب 
ابن مالك» وعائشة» وعمرو بن العاص., وعبد الله بن عمرو. 
وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح". 

(3) الموطأ (1393)» قال ابن عبد البر في التمهيد (12/ 124) -بعد أن أورد طرقا موصولة-: «... 
مرسلا هكذا كما رواه مالك سواءء» وهو الصحيح في حديث ابن شهاب هذا -والله أعلم-». 


أحد هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشربء فقال أخي: هذا علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه)20). 
ورّوى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار: 


3 رسول ألثه د حو خخ صيام أيام منى )(2. 


فصل: 
فأمّا المُتمتّع إذا لم يجد الهدي, وقد فاته صيام ما قبلهاء فله أن يصومها6 


عندنا. 
وقال أبو حنيفة: لا يصومها [متمتّع ]© ولا غيره. 
وللشافعي قولان©: 
أحدهما: مثل قولنا؛ أنه يجوز للمُتمتّع أن يصومها". 


(1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4114) من طريق بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث؛ به؛ 
وفي سنده اختلاف كثير» ذكره الدارقطني في علله (4/ 131-129): وختمه بقوله: ارَفعُهِ صحيح» 
وأسانيدها كلها محفوظة». 

(2) رواه مالك في الموطأ (1392)» وقال ابن عبد البر في الاستذكار (12/ 237): «لم يختلف عن 
مالك في إرساله»» وينظر ما قبله. 

(3) في (م): (يصومه). 

(4) في (ز): (متطوع)» والمثبت من (م). 

(5) شرح مختصر الطحاوي (2/ 546). 

(6) الحاوي الكبير (3/ 477). 

(2) وهو مذهبه القديم. 


8 شَرَحالرْسَالَة لجن إن ري دِألمَْرَوَاي ‏ 

والثاني: أنه لا يصح صومها عن متعة ولا غيرهاء وهي كيومي الفطر 
والنحر©. 

واستدل من نصر هذا القول: 


بما زُوي: «أن رسول الله يَكِِ نمى عن صيام أيام التشريق»©» ولم يخصٌ 


صومها") عن تمتع ولا غيره. 
قالوا: ولقول النبي يكِِْ: ١إنها‏ أيام أكل وشرب وبعال»)©» وهذا ينفي أن 
تكون أيام صيام. 


قالوا: ولأن كل زمان لم يصح صومه متطوعا" لم يصح تمتعا؛ أصله: 
[يوم]© الفطر والنحرء عكسه سائر الأيام. 

قالوا: ولأنها أيام يصح فيها الرمي» فأشبهت يوم النحر. 

قالوا: ولأنه لمّا لم يجز صوم يوم النحر في التمتع وهو أقرب إلى أيام 


الحج» كان بأن لا يجوز صوه” ما يليه أؤلى. 


(1) وهو مذهبه الجديد. 

(2) تقدم من حديث سليمان بن يسار. 

(3) في (م): (يومها). 

(4) تقدمت طرقه (ص: 145) من غير زيادة «وبعال»» قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 684): 
لهذا الحديث صح من طرق بدون هذه اللفظة الأخيرة». 

(5) في (م): (تطوعا). 

(6) زيادة من (م). 

(2) في (م): (صيام). 


#٠‏ راض عبر طلز رليثاوي 

والدلالة") زوة/أ] على ما قلنا: 

قوله تعالى: لقن لم يد صِيَمْتكمأيَِيلْج ©[البتر::96:]» وظاهر هذا © يقتضي 
جواز صيام أيام منى للمتمتع. 

ورّوى الزهري عن سالم عن أبيه قال: «رَخص النبي يله للمُتمتّع إذا لم 
يجد الهدي ولم يصم أيام العشر أنْ يصوم أيام التشريق»©؛ وهذا نص. 

ولأن كل يوم لا تصلَّى فيه صلاة العيد فإنه يصح صومه مع سلامة 
الصائم؛ أصله: سائر الأيام. 

فأمّا هبيه و عن صوم أيام التشريق؛ فمخصوص في غير المتمتع. 

وقول اانا أيام أكل وكرت ويعال)0, لا ينغي أن و د 
بدليل. 

والمعنى في يوم الفطر والنحر أنه يوم تُصلّى فيه صلاة العيد» وليس كذلك 
أيام التشريق. 


(1) وقع في هذا الموضع خلط في الأوراق في النسخة (ز)» وتم ترتيبه بمقابلته ب(م). 
(2) في (م): (ذلك). 
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(3) رواه الدارقطني في سننه (3 228) من طريق يحيى بن سلام عن شعبة عن ابن أبي ليلى عن الزهري 
به» وقال: ليحيى بن سلام ليس بالقوي»» ورواه البخاري (1997) موقوفا من طريق عبد الله بن 
عيسى بن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمرء قالا: 'الم ينص في 
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي»» قال ابن حجر في الفتح (4/ 243): «وإذا لم تصح 
هذه الطرق المصرّحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال؛» وقد اختلف علماء الحديث في قول 
الصحابي: أيرنا بكذاء وتّهينا عن كذا؛ هل له حكم الرفع؟ ا 

(4) تقدم قريبا (ص: 146): وهو صحيح دون قوله: «وبعال». 


قي سالج إن قروا 

وقولهم: «لمّا لم يجز صوم يوم النحر وهو إلى الحج أقربء كانت أيام 
التشريق بأن لا تّصام أَوْلى»؛ غير صحيح لأنَّ يوم النحر إنما لم يجز صومه 
لمعنى يختص به؛ وهو أنه تُصلَّى فيه صلاة العيد» وأيام التشريق ليس فيها 
هذا المعنىء والله أعلم. 

وعلى أنه لا يجوز أن يعتبر جواز صوم الواجب في الزمان بصيام التطوع؛ 
لأنَّ الأصول قد فرّقت بين الواجب والتطوع" فيما يرجع المنع فيه إلى 
الزمان؛ ألا ترى أنَّ التطوع ممنوع بعد العصر وبعد الصبح, ولو ذَّكّر فرضا 
عليه لقضاه في هذه الأوقات. 

فكذلك يجوز له أنْ يصوم عن تمتعه أيام منى» وإن لم يَجُز له أنْ يبتدئ 
التطوع فيهاء والله أعلم. 

فصل : 

فأمًا اليوم الرابع من النحر فإنه أخف حُكما مما قبله؛ لأنَّ اليومين قبله 
لكام الننخرقادمة “قبيلدا يق جا التخن والتكبير في الصللوات» وبين 
كذلك في اليوم الرابع؛ لأنه ينقطع فيه هذا أجمع, لأنه لا تجوز فيه الأضحية؛ 
وينقطع فيه التكبير عقيب كل صلاة مِن صلاة الفجرء فجاز أن [يصومه]© 
الناذر وصاحب التتابع» ولم يَجَر للمتطوع؛ يما بيّناه من أنَّ الوجوب© آكد 
(1) في (م): (التطوع والواجب). 


(3) في (م): (الواجب). 


حالا من التطوع» فجاز في الواجب ما لم يَجَرْ في التطوع, والله أعلم. 


قال [ابن أبى زيد]-رحمه الله-: 

(ومَن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط"). 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ مذهبنا أنه إذا أفطر في بار رمضان ناسيا فقد بطل صومهء 

ولزمه القضاءء سواء كان إفطاره بأكل أو شرب أو جماع. 
وقال أبو حنيفة: القياس أنْ يجب عليه القضاء» والاستحسان أن لا قضاء 

عليه©. 
وقال الشافعي: إذا أكل أو جامع ناسيا فصومه صحيح لم يفسد» وليس 

بمفطر©» ولا قضاء عليه©. 
واستدل أصحابه: بما رواه محمد بن عبد الله الآنصاري عن محمد بن 

[عمرو]") عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال في الذي يأكل 

(1) قوله: (فقط) ليس في (م). 

(2) الأصل (2/ 150)» الحجة على أهل المدينة (1/ 391): شرح مختصر الطحاوي (411/2)؛ 
قال الجصاص: «والقياس عند أصحاينا يوجب القضاء على الآكل ناسيا كما لو أكل في صلاته 
ناسيا ... إلا أنهم تركوا القياس للأثر ...». 

(3) في (م): (بمقصر). 


(4) الأم للشافعي (3/ 243). 
(5) ني (ز): (عمر)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 


152 0 ةلجن أن رَيدِألمَيَرَوَانيَ - 

في رمضان [59/ب] ناسيا: ١لا‏ قضاء عليه» ولا كفارة»7)؛ وهذا نص. 

قالوا: ولقوله كَل «رّفع عن أمتي الخطأ والنسيان»©؛ والمراد بذلك: 
الحكمء [لأن]61 الفعل نفسّه لا يرفع. 

قالوا: ورّوى أبوهريرة: «أنَ رجلا أتى النبي يك فقال: إن أكلت وشربت 
ناسيا وأنا صائم» فقال: الله أطعمك وسقاك»2 ففيه دليلان: 

أحدهما: أنه نفى عنه الفعل» وأضافه إلى الله تعالىء فعُلِم أنه لا يتعلّق عليه 
حكم. 

والثاني: أنه موضع البيان» فلو كان قد أفطر وعليه© القضاء لبيّنه له. 

قالوا: ورّوى ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني [عن ابن 


سيرين ]عن أبي هريرة أن رسول الله وَكِ قال: من نسي وهو صائم» فأكل 
ٍِ 2 حم 


(1) رواه البيهقي في الكبرى (8074)» من طريق أبي حاتم الرازي ومحمد بن مرزوق البصري كلاهما 
عن محمد بن عبد الله الأنصاري بهء بلفظه» وقال: «وهو مما تفرد به الأنصاري عن محمد بن 
عمروء وكلهم ثقات». 

(2) روأه ابن ماجه في سننه (2045) من حديث ابن عباسء وأنكره أبو حاتم في العلل (1296)» ونقل 
عبد الله بن أحمد في العلل (1340) عن أبيه أنه أتكره جداء وقال: اليس يُروى فيه إلا عن الحسن 
عن النبي يليا وقال ابن العربي في القبس (3/ 1055) بعد ذكر هذا الحديث وآخرٌ في معناه: 
«وهذان الحديثان لم يثبت لهما قدمٌ في الصّحة لكن معناهما صحيح قطعا في الخطأ والنسيان». 

(3) في (ز): (لا)» والمثبت من (م). 

(4) رواه أبو داود (2398)» وأخرجه البخاري (1933) ومسلم (1155) بنحوه. 

(5) في (م): (وكان عليه). 


(6) زيادة من (م). 


وشرب فليتم صومه» فإنما() الله أظكهة وسقأه)2)؛ فليا ماه صائماء وأمره 
بإتمام الصوم علم أنه لم يفطر. 

قالوا: ورّوى الحسن البصري عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «مَن 
نسي الصوم» فأكل وشرب فلا يفطرن. فإنَّ الله أطعمه وسقاه»/©. 

قالوا: ولأنَّ كل عبادة يُفسدها الأكل عمدا لم تفسد بوقوعه فيها سهرًا؛ 
أصله: الصلاة. 

قالوا: ولأنه معنى يقع في أثناء الصوم يختص عمده بإفساده الصوم؛ 
فضي الاش اده وسهوه؛ أصله: القىء. 

قالوا: ولأن وقوع الأكل والشرب والجماع في الصوم على وجه السّهو 
مِمّا لا يمكن الاحتراز منه» وما هذه سبيله فهو معفو عنه» ألا ترى أن الكلام 
سهوا لا يُفسد الصلاة؛ لأنه لا يُمكِن الاحتراز منه. 

والدلالة على صحة قولنا: 

أنه قد ثبت مِن أصلنا أ الآكل ناسيًا مُفطر [بأكله]©. فإن ا هذا فقد 
صِكّت المسألة؛ لأنّ أحدًا لايوجب الفطر ويمنع© مِن وجوب القضاء؛ لأنَّ 
(1) في (م): (فإن). 
(2) رواه البخاري (1933) ومسلم (1155). 
(3) رواه أحمد في المسند (10392) من طريق الحسن مرسلاء ولم أجد من وصله من طريق أبي 

هريرة فيما بين يدي من مراجع» وينظر ما قبله. 
(4) في (م): (يفسد). 


(5) في (ز): (كله)» والمثبت من (م). 
(6) في (م): (ويمتنع). 


4 ع د أن ري دِاْلقَيَرَوَانَ - 

علة وجوب القضاء هو الإفطار. 

وإن لم يُسِلّم؛ دلّلنا عليه بأن نقول: لأنه أل في نهار صومء فوجب أن 
يكون مفطرا بأكله» أو يجامع في صوم, فكان مُفطرا بجماعه؛ أصله: إذا فعل!) 
ذلك عامدا. 

فإن قيل: المعنى في العمد© أنه يمكن الاحتراز منه» وليس كذلك النسيان؛ 
لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 

فالجواب عن هذا من وجوه: 

الحنها: أن ما تند يدةة العادات ليقف على ها يمك الاحتز ار متةوون 
مالا يمكن ذلك فيه؛ الاترى أنَّ غلبة الحدث مفسدةٌ الوضوء© والصلاةً إذا 
وقع في خلالهماء وإِنْ كان ذلك مِمّا لا يمكن الاحتراز منه. 

وكذلك لو وطئ ناسيا في الحج لأفسده. وإِنْ كان ذلك مما لا يمكنه 
الاحتراز منه. 

والثاني: أنه يمكنه الاحتراز مِن وقوع الأكل على وجه السهو بأنْ يتحمّظء 
ويستديم الاهتمام لها والتذّكّر له؛ لأنَّ النّسيان 1/601 ليس يكاد يلحق في 
(1) في (م): (أن يفعل). 
(2) في (م): (التعمد). 
(3) قوله: (وليس كذلك ... الاحتراز منه) ليس في (م). 
(4) في (م): (يفسد). 


(5) في (م): (للوضوء). 
(6) في (م): (به). 


والثالث: أنه لو كان الآمز على ما ذكروه لوجب لة الصوم من 
الحيضص”؛ لأنها لا تتمكن من الاحتراز منه» ومع ذلك فَإِنَ العبادة© تفسد به. 

وتنتقض أيضا بمَن لحقدة© العطش: فإنّ له إذا خاف على نفسه التَلّف 
الاحتراز منه. 

وعلى أن عدم تمكن الاحتراز منه إِنْ كان لأجل النّسيان استوى في ذلك 
الأكل والنية» وقد ثبت أنه لو نسي النية لبطل صومه؛ وإِنْ كان لا يمكنه -على 
ما زعموا- الاحتراز منه» فبطل ما قالوه. 

ويدل على ذلك أيضا: ادذكل غيادة لم تصح بع جين قعل يق الافعال 
إذا وقع فيها عمدا على كل وجهء فلذلك [أفسدها]!) سهوه؛ أصله: الحدث 
في الطهارة والصلاة؛ لأن الطهارة والصلاة لا تصحّان مع عمد الحدث على 
كل وجه. فلذلك أفسدهما©) سهوه. كذلك الصوم لما لم يصح مع [عمد]) 
(1) في (م): (بالحيض). 
(2) في (م): (ذلك فالعبادة). 
(3) في (م): (كظه). 
(4) في (م): (فإنه). 
(5) في (ز): (أفسدهما)» والمثبت من (م). 


(6) في (م): (أفسدها). 


8 عن سَالةِ لال إن رَيْدٍَلقيروَايِ ‏ 
الأكل على وجه لم يصح مع سهوه. ولا يلزم عليه الكلام سهوا في الصلاة؛ 
لأن الصلاة تصح مع جنس الكلام في العمد على وجه؛ ويدل على ذلك أنه 
ليس بين أنْ يكون الإنسان صائما أو مفطرا منزلة ثالثة. 

وإذا ثبت [أنه ليس ب]”) صائم ثبت ما قلناه. 

والذي يبين ذلك: قوله تعالى: ووأ وَأشْربوأ حي يني لك الخيِط انض من 
ليل الْأَسْوَد مِنَالَْجِر ماما لضَيَاملَ الل 4 [البقرة:182]» [فالإتمام ]6 ها هنا: هو 
الإمساك عن الأكل والشرب© بطلوع الفجر؛ فوجب إذا أكل [وشرب]" في 
تضاعيف اليوم ألّا يكون صائماء لأنَّ إتمام الصوم لم يحصل منه؛ لأنَّ الأكل 
ينافي الإمساك, فلم يحصل منه إتمام الصوم©. 

فإن قيل: إِنَّ هذا الأكل لم يكن بقصدٍ منه. 

قيل له: إلا أنه قد منع حصول إتمام الصيام؛ وهذا هو الذي أردناه. 

ولأنه أكل في صوم مفترض لا يسقط بالمرضء فوجب أَنْ يلزمه القضاء؛ 
أصله: العامد. 

ولأنَّ الصائم لا يكون صائما في الشريعة إلا بالإمساك كما لا يكون 
صائما إلا بالنية» ثم قد ثبت أنه لو نسي النية لم يجزئه» كذلك إذا نسي 
(1) موضع طمس في (ز)» والمثبت من (م). 
(2) في (ز): (والصيام)» والمثبت من (م). 
(3) في (م) زيادة: (والجماع)» وجعل عليها ضبة. 


(4) زيادة من (م). 
(5) في (م): (الصيام). 


الإمساكء ولأنَّ كل معنى إذا حصل في الصوم على وجه العمد أفسده. 
وكذلك على وجه السهو؛ كترك النية. 
وإذا ثبت هذا؛ فالجواب عن الخبر الأول أنه يحتمل أنْ يكون نفى 
[الوجوب ]"" على الفورء أو اجتماع القضاء والكفارة» بدلالة ما ذكرناه. 
ويحتمل أنْ يكون الراوي نقله على معنى قوله: «الله أطعمك وسقاك)», 
معتقدا أنه يقتضي سقوط القضاء. 


وقوله: رفع ع أمتي الخطأ [60/ب] والنسيان»» مفهومه: رفع المآثم 


والحرج دون غيره. 
هذا إِنْ سلّمنا أنَّ له عادة في الاستعمال» ولم نقل: إنه مُجمَلء لا يُعقل 
المراد [منه]2. 


اللفظ والعموم لا يُدَّعى في المضمرات. 
وقوله لمن سأله: «الله أطعمك وسقاك»؛ لا حجة فيه لأنَّ ظاهره [نفي]© 


الفعل. والفعل واقع منه(كلق فلم يكن 6) حمله على سقوط القضاء إلا من 


(1) في (ز): (الواجب)» والمثبت من (م). 
(2) في (ز): (به)» والمثبت من (م). 

(3) في (ز): (في)؛ والمثبت من (م). 

(4) في (م): (عنه). 

(5) في (م): (يمكن). 


5 عَنآلرْسَالَةِ لجل إن ري درواي 
حيث أمكن [حمله]!') على سقوط المأثم» ولا يجوز حمله على العموم لما 
ذكرناه» ولا على مفهوم عادةٍ في استعماله؛ لاتفاقنا على أنه لو خاطب كل 
معذور بذلك لساغ؛ ألا ترى أنه لو قال له رجل: إني مرضت فأكلت» أو 
لحقنى 2 العطش أو الجوع فأكلت. فقال: الله أطعمك وسقاك» لساغ ذلك» 
ولم يُستجلء فبّان بذلك ما قلناه. 

وقولهم: إِنَّ ذلك موضع البيان» فلو كان القضاء واجبا لذكره. 
فالجواب عنه: أنه ليس في الخبر ذكرٌ للحكم© الذي سال عندة ويحتمل 
قالوه. 
2 
وتعلقهم بقوله: «فليتم صومه»ا» معناه: إمساكه» بدلالة ما ذكرناه. 
وقوله: «لا يفطرن»؛ [معناه]: لا يستديم الفطر. 
واعتبارهم بالصلاة في أنَّ الآكل سهوا لا يفسدها؛ لا تُسلّمه على 


الإطلاق» لأنه إِنْ كثر فيه أفسدها. 


(1) في (ز): (فعله)» والمثبت من (م). 
(2) في (م): (كظني). 

(3) في (م): (الحكم). 

(4) في (م): (يفطر). 

(50) زيادة من (م). 


(6) في (م): (أكثر منها). 


وقولهم في الأكل: إِنَّ عمده يختص بإفسادا" الصوم؛ باطلء لأنَّ سهوه 
بيده عنلناء الم كير مختضرة لآن الخطأ والشنهو عبار لاله ارخا 

ولأنَّ عمد القيء مُخْتّلف [فيه]© بين أصحابنا في فساد الصوم به. 

وينتقض بالرّدة إذا فعلها في أثناء الصوم ناسيا لصومه. 

فإنْ قالوا: المنع مِن الردة لا يختص الصوء©؛ لأنه ممنوع منها في الصوم 
كما هو ممنوع منها في الفطر. 

قلنا: وكذلك عَمْدا الآكل لا يختص الصومّء لأنه يُمنّع منه في الصلاة» 
[كما يُمبّع منه في الصيام. 

وما ذكروه من أنه لا يُمكِن الاحتراز مِن السهو؛ فقد أجبنا عنه فيما مضى. 

فصل ]6: 

فأمًا سقوط الكفارة عنه؛ فلن الكفارة تجب في© اعتماد الهتنك لحرمة 
الصوم وعدم العذر والناسي معذور وليس بهاتك, فلم تجب عليه الكفارة. 


[والله أعلم]. 


(1) في (م): (مختص به). 

(2) زيادة من (م). 

(3) في (م): (بالصوم). 

(4) في (م): (محمد)» وجعل عليها ضبة. 
(5) ما بين معقوفين زيادة من (م). 

(6) في (م): (مع). 


مسد ع اا سكن فوت ؟ 2م 05 [أأم ددم .تك 
160 سَنََالرسَاةَ لان إيَ رَيْدِا إن سل 


قال [ابن أبي زيد]-رحمه الله-: 

([وكذلك مَن]!) أفطر لضرورة من مرض [به]©). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

[يعني في أنَّ عليه القضاء؛ ولا كفارة عليه]. 

أمَا وجوب القضاء؛ فلا خلاف فيه أعلمه. 

والأصل في ذلك: 

قوله تعالى: تسم نكا ِنَم يَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرِ سَمَرِكصِدٌَّمَنَ يام أُخَرَ 4 [البقرة:184]؟ 
تعناة: فافطر فعدة تاوت 00000 أفطر. 

ولأنه حصّل أَكْلَا في صوم واجب [عليه])؛ فأشبه العامد والعذرٌ لا 
5500 

وأا سقوط الكفارة عنه؛ فلأنه ليس بهاتكء والعذر يسقط الكفارة عن 
لوانت 

والله أعلم. 
(1) في (ز): (ومن). 
(2) زيادة من (م). 
(3) في (ز): (فعليه القضاء ولا كفارة عليه)» وحكاه على أنه من قول ابن أبي زيدء والصواب المثبت 


كما في (م). 


(4) زيادة من 0م 


مسكالة 

قال -رحمه اللّه-: 

(ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة» فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة 
وعليه القضاء. والصوم 1/:41] أحبٌ إلينا). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ الكلام في هذه المسألة مِن وجوه": 

أحدها: أنَّ المسافر مخيّ بين الصوم والفطر على أنَّ عليه القضاء إذا أفطر. 

والثاني: أنه إذا© صام صم صومه» ولم يلزمه قضاؤه©. 

والثالث: أنَّ الصوم له أفضل مِن الفطر. 

والرابع: أنَّ هذا التخبير مُعلّقَ ببعض الأسفار دون بعض؛ وهو ما يُستباح 
فيه" القصر؛ وهو أربعة بُرد فما زاد. 

فآما الكلام في أنه مَخْيّر بين الإفطار والصيام, فالدلالة على ذلك: 


قوله تعالى: (إسَمَن سَهِدَ وِنكم الَّهَرَ َِيِضعْةُ وَمَن حكانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِفهِدٌ 


صرح سان م 


نمياو أُخَرَ © 1البقرة:185]؛ معدي ذلك: فأفطر؛ كقوله: أن أَضْرِب يَعَصَالك البحر 
َنفَلْقَ 4# [الشعراء:63]؟ معناه: فضرب فانفلق» وكقوله: لشكانَ م تريضًا يو أذ 
(1) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [62/ أ]. 

(2) في (م): (إن). 

(3) في (م): (قضاء). 

(4) في (م): (به). 


162 شَرَ رسا أو لاي أن رَيدِأَلقَيْرَوَاقَ ب 
كلتق قر عله » و متا تدان شنرة فالم حدم د 
شهد الشهر أنْ يصومه وجعل للمسافر أَنْ يُفطِره ويقضيه. 

ورَوى مالك عن حميد الطويل عن لضي بن مالك» قال: اسافرنا مع 
رسول الله يكِ في رمضانء فمنًا من صامء ومنا مَن أفطرء فلم يحب الصائم 
على المفطر» ولا المُفطر على الصائم)!". 

وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنَّ حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال لرسول الله َكِِ: أَصُوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال 
[له]© رسول الله كل اإإن شئتَ فصم. وإن شئتَ فأفطر)©. 

ولأنَّ الفطر في السّغْر رخصة. فالمُترحص" بالخيار» إن شاء ترص وإِنْ 
شاء رجع إلى الأصل. 

فصل : 

فآمّا وجوب القضاء عليه إذا أفطر؛ فلقوله تعالى: ومن كان مَرِيضًا أو 
عَكَ سَعَرِمَصِدَةينْأار أُكَرَ البقرة:155]. 

ولأنه أكل في صوم واجب عليه» فلزمه القضاء؛ أصله: العامد. 
(1) رواه مالك في الموطأ (1033) ومن طريقه البخاري (1942): ورواه مسلم (1118) من طريق 

أبي خيثمة عن حميد به بمثله. 
(2)زيادة من (م)»:وهي موافقة لمضادر التخريج. 
(3) رواه مالك في الموطأ (1034) ومن طريقه البخاري (1943)» ورواه مسلم (1121) من طرق 


أخرى عن هشام بن عروة به» بمثله. 
8ق (المرتكسن): 


[ولأنه]!" مُفطِر بعذر مع توجه© الخطاب إليه بالنصوص بالصوم؛ فأشبه 
العريضن: 

فصل: 

ا 

وذهب , بعضهم إلى أنه لايصح صومه» وأنه لا فرق بين أَنْ يُمسِك أو يأكل 
في أنَّ عليه القضاء في الموضعين©. 

والدلالة على ما قلناه: 

قوله عرَّ وجلّ: تومن سَِدَ مِنكْ الثَّهَرَ فليصْمَهُ 1#البقرة:185]؟ وهذا شاهد له 
فلزمه صومه. 

فإن قيل: فقد عقَّب ذلك بقوله: «إوَمن محا ريصا أوَعَكَ سَمَرِهِدٌَةينَ 
ماو أَخَرَ 1#البقرة:185]. 

قيل له: عندنا!» جوابان: 

أحدهما: أنه ليس في ذلك منع مِن الصيام» وإنما فيه إيجاب صيام آخر 
وذلك غير مُنافٍ للأول. 
(2) في (م): (لعذر مع توجيه). 
(3) وهو قول أهل الظاهره قال المصنف في الإشراف (2/ 269): «... خلافا لمن قال: لايصح صوم 


رمضان في السفر» وهو داود وبعض أهل مذهبه». 
(4) في 0م (عنه). 


164 سَرَعَالرسَا هَ لالز أي رَيْدِالقَيَرَوَاقَ - 
والثاني: أنَّ فيه ضمير|!" معناه: فأفطر فعِدَةٌ من أيام أكر. 

تذخ كلك أن عن العنمرعقد لط فرذف المريضن أرقنا لذن اريم 
لو حمل على نفسه فصاء, لم يلزمه القضاء. وصح [54/ب] صومه. 

فإن قيل: كذلك نقول في المريض أنه لا يصح صومه في المرض؛ أعني 
صوم رمضان. 

قيل له: إذا قلتم ذلك خرّقتم الإجماع» ولم يُلتفت إلى قولكم. 

ويدل على ذلك: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس: «أنَّ رسول الله يك خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان» 
فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطرء فأفطر الناس معهء وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث مِن أمر رسول الله َك)!5. 

فإن قيل: فهذه القرينة في الحديث تدل على أنه متروك. 

قيل له: قد اتفق4) المسلمون على أنه [لم]5 ينسخ ذلكء وإنما الفائدة أن 
المسلمين كانوا يقتدون به يَكْةِ في أفعاله؛ المباح منها والمندوب. ويتأسّون 
به. 
(1) في (م): (ضمير). 
(2) في (م): (لهم). 
(3) رواه مالك في الموطأ (1031) ومن طريقه البخاري (1944)» ورواه مسلم (1113) من طريق 

ليث عن ابن شهاب به. بمثله. 


(4) في (م): (واتفق). 


(5) زيادة من (م). 


ويدل على ذلك أيضا: 


ما رواه مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن [أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن ]!" بعض أصحاب النبي َِلِ: 31 رسول الله يَكئةِ أمَر الناس 
في سفره عام الفتح بالفطرء وقال: تقَوّوا لعدوٌكم؛ وصام رسول الله وك فقيل 
وموك اللناقا: إن طاشة مر اناهن فل سامو اس صيك رفوك افلم 
كان بالكديد دعا بقدّح فشربء فأفطر وأفطر الناس6/2. 

ففي هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنه يك صام رمضان في السفر. 

الآخر: أنه" أمرهم بالفطرء وعلّل ذلك بأنَّ فيه تقوية لهم على العدوء 
ومخالفنا يزعم أنَّ العلة في ذلك أنَّ صومهم لا يصحء وهذا خلاف تعليل 

ويدل على ذلك: مارواه مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالكء» قال: 
«سافرنا مع رسول الله وك في رمضانء فينًا مَن صام, ومِنًا من أفطر فلم يجب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم»©. 


(1) زيادة من (م»» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(2) في (م): (فقيل يا رسول). 

(3) رواه مالك في الموطأ(1032) ومن طريقه أبوداود في سئنه (5 236)» وقال ابن عبد البر في التمهيد 
(22/ 47): الحديث مسند صحيح". 

(4) في (م): (أمبم): وجعل عليها ضبة. 

(5) متفق عليه» تقدم قريبا (ص: 162). 


- 
0 ؟ و سد 


166 سَا ل لجن إن رَيدٍأَلقَيْرَوَانَ حّ 


ا ا 
الأسلمي2» قال: «رآني رسول الله كل وأنا أصوم في السفر -وكان كثير 
الصيام- فقال: إِنْ شئتَ صو وإن شكتٌ فأفطر»)©. 

ورُوي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: حججتٌ مع رسول الله 
يهِ حجة الوداع» فقال لي: ماذا صنعتٍ في سفرك؟ قلت©: أتممتّ 
فأقصرت؛ وصمتٌ فأفطرت©» فقال: أحسنت»72©. 


(1) زيادة من (م). 

(2) في (م): (عمر السلمي). 

(3) في (م): (فصم). 

(4) متفق عليه» تقدم قريبا (ص: 162). 

(5) في (م): (فقلت). 

(6) في (م): (أتممت ما قصرت» وصمت ما أفطرت). 

(7) رواه النسائي (6 145) من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة؛ بمثله» 
وفيه: (اعتمرت» بدل: (احججت)». 
ورواه الدارقطني في سننه (2293) (2294) من طرق عن العلاء بن زهير بعضها عن عبد الرحمن 
ابن الأسود عن أبيه عن عائشة» وبعضها عن عبد الرحمن عن عائشة وقال: «الأول متصل؛ وهو 
إسناد حسن» وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه» وقد سمع منها»؛ 
وقال البيهقي في المعرفة (4/ 253): الإسناد صحيح موصول». 
ووقع في رواياته: ااخحرجت مع رسول الله في عمرة رمضان وها و«اعتمر رسول الله َك وأنا معه». 
وقد أنكر الحفاظ هذا الحديث من أجل هذه اللفظة: «عمرة رمضان». لأن الثابت في الصحيحين 
وغيرهما أنه يَككِةِ لم يعتمر إلا أربع عمرات كلها في ذي القعدة» ينظر: نصب الراية للزيلعي 
(192-191/2)» المهذب للذهبي (4824)» تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 520)» 
لقم اح ل ع لاقام قن لزلا 011 


حب يراض عب لوق ر رادي 

ولقد اعترضوا على هذه الأخبار بشيئين: 

أحدهما: أن قالوا: إِنَّ الخلاف بيننا في المسافر إذا صام هل يجزئه أم لا؟ 
وهل عليه القضاء أم لا؟ وليس في هذه الأخبار إلا مجرد الفعل» وذلك لا 
يتضمن الإجزاءء. ولا سقوط القضاء. 

فالجواب عن هذا: أن إخبارهم النبى كَل بأنمم قد صامواء [ورؤيته ]01 
إياهم صائمين؛ وتركه© الإنكار» وإقرارهم على ذلك؛ دلالة على صحة 
صومهمء وفي ذلك سقوط القضاءء 1/551] لإجماع الكل على أنه لا يجب 
عليهم الجمع بين صوم الأصل وبين القضاء. 

والاعتراض الآخر: أَنْ قالوا: ليس في هذه الأخبار أمبم صاموا على أنه عن 
رمضانء ويجوز أن يكونوا نوّوا بصيامهم نذرا أو قضاء أو تطوعا أو غير 
ذلك» ونحن لا نمنع مِن أن يصوم رمضان [في السفر]") على هذه الوجوه 
وإنما نمنعه" أَنْ يصومه على أنه مِن رمضان. 

وهذا الذي قالوه باطل من وجوه: 

أحدها: أنه لا يجوز صوم رمضان عندنا عن غيره على [كل ]6 وجه؛ لذن 
رمضان مُستحق العين للصيام» فلا يصح صومه عن غيره» وليس لهم أن 
(10) (ز): (رؤيتهم)» والمثبت من (م). 
(2) في (م): (وترك). 
(3) زيادة من (م). 


(5) زيادة من (م). 


2 رسالل إن زَيدلقرواية ‏ 
يحملوا الخبر على أصولهم التي تخالف أصولنا. 

والوجه الآخر: أن في ذلك تركا للظاهر؛ لذن القائل إذا قال: «صمت في 
رمضان» فظاهر هذا وإطلاقه يفيد أنه صامه عن رمضان. ولا يُحمّل على ما 
غدا ذلك إلا بدليل؟ لأنه حمل له على خلاف الظاهن :هذا لو ثيث أن صومة 
على أنه قضاء أو نذر أو تطوع أو غير ذلك لم يصح"". 

والحوات الآخرة هق أن الفطن ل رمفاة رعضيه والرحمة تاق 
الفروض»ء وتمنع مِن ألا يجزئ© أصلهاء ألا ترى أنه لو كان ترك صوم 
رمضان عن رمضان فرضًا لخرج عن أنْ يكون رخصة. 

والوجه الآخر: هو أنه إذا صح" أنه لا يجوز له صومه على الوجه المأمور 
به» كان بأن لا يصومه عن غيره أَوْلى؛ لأنَّ إيقاع النذر والقضاء والتطوع في 
رمضان ليس بأوكدا» مِن صومه على الوجه المفترضء وإذا كان لا يصح 
صومه على وجه ما افترض عليه» ووضع الزمان له» كان بأن لا يصح صومه 
على خلافه أولى. 

فبطل ما قالوه مِن هذه الوجوه. 

ومن جهة الاعتبار؛ لآنها حال يصح فيها صوم غير رمضان» فيصح© فيها 
(1) في (م): الصح). 
(2) في (م): (يجري). 
(3) في (م): (هو أن يصح). 


(4) في (م): (بآكد). 


(5) في (م): (فصح). 


[صوم]"" رمضان نفسه -أعني السفر- فأشبه ذلك الحضر. 

ولآن التطوبرظسةة: ذم ]8 الدالا كر الاعدر درفن أوسه 
كذ كان ونه ورين الشملدة: فزن الاسان تقد فه زو ]0 أن فهله أو 
يتركه؛ كالصلاة قاعدا مع القدرة على القيام؛ أعني في النفل أو في الفرض مع 
عد ل المرفنة آلا زدرى ]8 آنه لومهية على نفس وضلق قائما لأجراه وإن 
لحقه في ذلك مشقة» فكذلك الصيام في السفر. 

واستدل المخالف: 

بقولة تعالق > اق كدو التهر عه وص حَكَانَ نضا اول سر 
فجِدة مساو أُخَرَ 4 [البقرة :15 قالوا: : في هذا دليلان: 

أخذهناة أن هذا العلائى :يقر كوت الع سوا صامه أو لم يصمه. وإذا 

ثبت أن عليه القضاء على كل وجه ثبت ثبت أن صومه لا يصح. 

والآخر: أنه جعل فرض مُشاهِد الشهر مِمّن ليس بمريض ولا مسافر" أن 
يصوم عينه» وجعل فرض المريض والمسافر عدة مِن أيام أخر فإذا صام 
عين الشهر” فقد صام غير فرضه؛ فلم يجزه. [55/ب] 
(1) زيادة من (م). 
(2) في (ز): (دليل)» والمثبت من (م). 
(3) في (م): (الرخص). 
(4) زيادة من (م). 
(5) زيادة من (م). 


(6) في (م): (بمسافر). 
قال )رضن اسفن 


10 را لرْسَالَةَ هن أي ري دالقَيَرَوَاةَ ل 

فالجواب أن يقال: 

أمّ» الفصل الأول: فإنَّ إييجاب العدة لا تنفي دخول المسافر في عمو 
قوله: اسمن عَهرِدَ ونكٌ الدَّهَرَ فَلِيضْمَهُ © [البقرة:185]؟ لأنه لا يمتنع أن يكون هذا 
الآمر شاملا للحاضر والمسافرء ويكون الخطاب الذي بعده بقوله: ومن 
كان مَرِيضا أَوْعَلَ سَمَّرِ فده © [البقرة:185] مفردأ لهما مبذا الحكم من جملة 
من شمله [عموم]© الخطاب الأول. 

وإذا صح ذلك؛ لم يكن لهم أنْ يستدلوا على منع صومه بإيجاب القضاء 
عليه عموماء إلا ولنا أن نستدل بأنَّ الأمر بالصوم يدل على سقوط القضاء. 

فإن قيل: قوله: مإهَمن سد وِسكم الَهرَدلْيِضْمَةُ 4 [البقرة:85:]؛ [معناه]©: إلا أن 
يكون مريضا أو على سفر؛ بدلالة ما بعده. 

قيل له: أمَّا المريض: فسبيله آلا يدخل في هذا؛ لأنه لا خلاف أنه يصح 
صومه إِنْ تكلّف5. وغير هذا القول خروج عن الإجماع» فلا يَرتفع به. 

وأمّا المسافر: فما الفصل مِمَّن قال فيه: إِنَّ قوله: «إمَهِدَي نار كُكَرَ 4 
[البقرة: 185 فيه(" ضمير معناه: فأفطرء ويكون هذا أَّوْلَى لأمور©: 


(1) ني (م): (إنما). 

(2) في (م): (عدم). 

(3) زيادة من (م). 

(4) في (ز): (معنا)» والمثبت من (م). 
(5) في (م): (تكلفه). 

(6) في (م): (ففيه). 

(7) في (م): (الأمرين). 


أحدها": أَنَّ مثل هذا اللفظ قد أضمر [فيه]© هذا الإضمارء فعُلم أنه مِن 
مفهومه. كقوله: نكن مِكُم مرِيضًا أو ب ود أَدى من رَأسِوء مَِدْيّةٌ 4# [البقرة:196]؟ معناه: 
فحلق ففدية» وكقوله: إن صرب يَحَصَاككَ 0 املق © [الشعراء:63]؟ معناه: 
فضرّب فانفلق» فكذلك في هذا 0 

والأمر الآخر: أن مثل هذا الاستعمال قد ثبت في قوله: ومن كاد 
مضا #[البقرة:185]» 100000 
فكان ما قلناه© أشبه بأنْ يكون هو المراد. 

وأما الفصل الثاني: فلا تعلق فيه؛ لأنَّ قوله: لإوّمن كاد مرِيضًا أوْعَلَ سَمّرِ 
فَصِدَة © [البقرة:185] لا ينفي دخولهما تحت عموم قوله: اومن شَيِدَ مِنَكُم ألدَّهَرَ 
َلِيَضّمَهُ #ابقرة:185]» وإنما كان ينفيه لو قال: «ومّن كان مريضا أو على سفر 
فلا يصمه)» فَأمّا إذا ورد بحكم غير ما تقدَّم فلا ينفيه» وقد بيّنا ما في ذلك. 

واستدلوا: بقوله يَلِِ: اليبس من البرٌ الصيام في السفر»©. 

فالجواب: [أن]6 لفظ «البرّ) لفظ مجمل؛ يحتمل أنْ يريد به الفضيلة» 


سه 


ويحتمل أنْ يريد به ماهو شرط في إجزاء الفعل» فيجب الوقوف إلى أن ب 00 


(0) (م): (أحدهما). 

(2) زيادة من (م). 

(3) في (م): (قلنا به). 

(4) رواه البخاري (1946) ومسلم (1115) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-. 


(5) في (ز): (أنه)» والمثبت من (م). 


00 خايسا لابن لاا تّ 
المراد به. 

وعلى أنه خارج على سبب؛ وهو أنه يك مر برجل قد أجهده الصوم وبلغ 
منه وهو في السفرء فَلَما رآه على تلك الحالء قال: «ليس مِن البرٌّ الصيام في 
السفرء إن الله يحب أنْ يُوْحَذْ برخصه"» وهذا نقول بهه وهو أن من كان في 
مثل حال [هذا]© الإنسان فالفطر أولى [به]©. 

واستدلوا: بقوله يَلكِْةّ: «الصائم في السفر كالمُفطر في الحضر)©. 

وهدل قد ما بورورنة: 

والجواب عنه: أنه ضعيف عند أهل النقل» وقد قالوا: إنه موقوف 1/561] 
على أبي هريرة©. 

على أَنَّا نقول: إن النبي يك شبّهه به في حكم لم يذكره؛ ولا يجوز ادّعاء 


(1) قال مسلم في روايته للحديث (1115): «قال شعبة: وكان يبلغني عن يحبى بن أبي كثير أنه كان 
يزيد في هذا الحديث. وفي هذا الإسناد أنه قال: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم» قال: فلما 
سألته» لم يحفظه». 

(2) في (ز): (هذه)» والمثبت من (م). 

(3) زيادة من (م). 

(4) روأه ابن ماجه (6 166) من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعاء 
ورواه النسائي في سننه (5 228) موقوفا على عبد الرحمن بن عوف. وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير (3/ 1454): «صحح كونه موقوفا ابن أبي حاتم عن أبيه» والدارقطني في العلل 
والبيهقي». 

(5) كذا قال -رحمه الله- والحديث معروف من رواية عبد الرحمن بن عوفء كما سبق في تخريج 
الحديث. 


الوه يه 
على أنه مُعارّض بقوله لحمزة بن عمرو الأسلمي: إن شت فصّمء وإن 
شئتٌ فأفطر)0). 


[أو]1© محمول على أنَّ من صام في السفر معتقدا© أن [لا رخصة]© فيه؛ 
فيكون كالمُفطر في الحضرء والله أعلم. 

فصل: 

فأمًا الفصل الثالث: وهو أنَّ الصوم أفضل مِن الفطر لمن قوي عليه 
زذفت اخرون إلى :أن القطر انفضا 

والذي قلناه: هو قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. 

والدلالة على ذلك: 

قوله تعالى: #إوسَارعْوا إل مَعْهْرَةَ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضها ألسَمَوتُ #اال 
عمران:133] وَذْلك يفيذ المبادرة إلى فعل مايوجب المغفرة من الفروض» وفي 
الفطر تأخير له إلى وقت القضاء. 

ولأنه إذا أفطر فقد أخر الفرض عن وقته. والإتيان بالفروض في أوقاتها 
أفضلء ألا ترى أنَّ النبي يك لمّا سكل عن أفضل الأعمالء قال: «الصلاة في 
(1) رواه البخاري (1943) ومسلم (1121). 
(2) زيادة من (م). 


(3) في (م): (يعتقد). 
4( في (ز): (الرخصة»)» والمثبت من (م). 


114 ثح 8 سَا ةل« نأي رَيْدِأَلقَيَرَوَانَ -- 
أول أوقاتها2»20, فنّه بذلك على فضيلة 0 والسبق إلى أداء الفروض» 
هذا [فيما] يتساوى وقت المبادرة والتأخير فيه في كون الفعل في جميع ذلك 
أداء» فبأن تثبت الفضيلة في ذلك بين وقت الأداء ووقت القضاء© أَؤلى. 

552 من الفوات» وسققط الفرض عنه. وحصل الثواب 
عليه؛ وإذا أخره لم يأمن من اعتراض ما يمنعه من جميع ذلك أو من بعضه 
[فكان]© التقديم أَؤلى. 

وما يقوله: مِن أنه لا يَأمَنْ أن يَضعْف؛ لا معنى له. لأنَّ المُقيم أيضا لا 
يَأْمَنْ أن يَضعُف ويمرض. 


ولأنه إذا كان سفره [سفرا]” يحتاج معه إلى القوة وكثرة الأكل» وتلحقه 


(1) ني (م): (وقتها). 

(2) الحديث متفق عليه من طريق عبد الله بن مسعود بلفظ: «الصلاة لوقتها»» رواه البخاري (7534) 
ومسلم (2)137» ورواه البيهقي في الخلافيات (2/ 170) بلفظ المصنف: «الصلاة في أول وقتهاا» 
وقال: «صحيح على شرط البخاري ومسلم؛ لأن رواته متفق على عدالتهم؛ والزيادة مقبولة عن 
الثقة عندهما وعند الفقهاء إذا انضم إلى روايته ما يؤكدهاء وإن كان الذي لم يأت بها أكثر عدداء 
وهذه الرواية في الزيادة. ولها شواهد نذكرها إن شاء الله» وقد اتفقا على إخراج حديث عبد الله: 
«الصلاة على ميقاتها» و«الصلاة لوقتها» مبذا الإسناد ...» 

(3) زيادة من (م). 

(4) في (م): (الفضيلة). 

(5) في (ز): (وكان)» والمثبت من (م). 

(6) في (م): (نأمن). 


0 زيادة من (م). 


فيه المشقة بالصوم؛ كان الإفطار أفضل له وهذا غير موضع خلافنا؛ لأنَا لا 
نمنع من أن يكون الفطر أَوْلى مِن الصوم على بعض الوجوه. وإنمايُمنع ذلك 
مع تساوي الأمرين. 

والأصل في ذلك: قوله يَكِلةِ في بعض أسفاره في رمضان: «أفطروا تقوّوا(» 
على عدوٌكم)2, فأخبر بأنَّ ما احتيج [فيه]© مِن الأسفار إلى القوة وتوفيرها؛ 


إن الصوم غير مستحب فيه» بل الفطر أَوْلى©2 فصار ذلك أصلا في أمغال!5) 


هذه المواضع. 

واعتبارهم [بالقصر]©؛ لا معنى له. لأنه يكون به مُوْدّيا لفرضه”" في وقته» 
وإتقا أنعطاة عه [بعفن ]8 القرض :اليس كذلك القطرء لانه لم رزلائية 
فرض الصوم عن الذَّمةء وإنما أرخص له في تأخيره؛ والله أعلم. 

ويدل على ما قلناه أيضا: 

ما رواه أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن 


)ني (م): (وتقووا). 

(2) سبق تخريجه (ص: 5 16)» وفيه عن ابن عبد البر: لاحديث مسند صحيح». 
(3) في (ز): (به)ء والمثبت من (م). 

(4) في (م): (أفضل). 

(5) في (م): (امتثال). 

(6) في (ز) (م): (بالفطر)» ولعل المثبت أنسب للسياق. 

(7) في (م): (يكون مؤديا لفرض). 

(8) في (م): (سقط). 


(9) زيادة من (م). 


176 8 رسال لاه بن أن رَيوِأَلقَيْرَوَانَ ل 
عبد العزيزء قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» قال: حدثتنا(") أم الدرداء عن 
أبي الدرداء» قال: #خرجنا مع رسول الله بَكِلِ »5/ب: في بعض غزواته في حر 
شديد2» حتى إِنْ أحدنا ليضع يده على رأسه -أو كفه على رأسه- من شدة 
الحر ما فينا صائم إلا رسول الله يَكِْةِ وعبد الله بن رواحة)©. 

فهذا يدل على فضيلة الصوم على الفطر؛ لأنه لولا ذلك لم يتكلّف هذه 
المشقة [الغليظة والكلفة]#) العظيمة في شىء غيره؛ مما هو أيسر منه وأخف 
وأقرب» [و]5أفضل منه وأكثر ثواباء فبَانَ بذلك فضل الصوم على الفطر في 
السفر. 

ويدل على ذلك أيضا: 

ما رواه أبو داود عن عقبة بن مكرم العَمّي عن أبي قتيبة عن عبد الصمد 
سلمة بن المحبق الهذلى يُحدَّث عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكلِِ: 

"من كانت له حمولة تأوي© إلى شبع؛ فليصم رمضان حيث أدركه)7. 
(0) ب (م): (حدثتني). 

(2) في (م): (شد). 
اارو راو ا ا بلفظه. ورواه مسلم (1122) من طريق داود بن رشيد عن 

0 وار 15157 ار راق بلا الوجيو رو يرنه بن ابر بن 
(4) زيادة من (م). 
() زيادة من (م). 

(6) في (م): (ويأوي). 
(7) رواه أبو داود (2410) عن عقبة بن مكرم. به بله نخد وكال العيقي ف البن الكرري 191691 


فأمًا اعتبار ذلك ب: (ثمانية وأربعون ميلا)'؛ فقياسا على [القصر]2؛ لأنَّ 
كل واحد منهما [سفر ]© اعتبر في [تغيير]”) فرض عبادة. 

ولآن ذلك هو قدر سَيْر ايوم التام على المألوف نين السير فوجت آلا 
يتغير الفرض إِلّا به» وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة©. 


قال در حمه الله-: 
(ومّن سافر أقل من أربعة بُرد. فظن أن الفطر مباح له فأفطر؛ فلا كفارة 
عليه وعليه القضاء). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 
أمّا وجوب القضاء؛ فلحصوله مفطرا في صوم واجب عليه؛ ولا خلاف في 
ذلك. 
وأمّا سقوط الكفارة عنه؛ فلأنّه ليس بباتكء وإنما أفطر بتأويل غير 
«قال البخاري: عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث؛ ذاهبء ولم يعد البخاري هذا الحديث 
شيئا». وأورد العقيلي في الضعفاء (1052) الحديتٌ تحت ترجمة عبد الصمد بن حبيب الأزدي» 
وقال: "لا يتابع عليه» ولايعرف إلا به). 
(1) لقول ابن أبي زيد في باب صلاة السفر: (ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا). 
(2) ني (ز): (الفطر)» وا ع لمثبت من (م). 
() في (ز): (سفرا)» والمثبت من (م). 
(4) زيادة من (م). 
(5) ينظر ما تقدم (4/ 166). 


2 قت سولج إن َي ٍالقيرواي ‏ 
صحيح. والكفارة تتعلّق بالهتك دون التأويل في الصوم؛ على ما سئبيته» إن 
شاء الله. 


قال -رحمه الله-: 

(وكلٌ من أفطر متأوٌلا فلا كفارة عليه). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا زبلا ذكونادين أن الكمازة تعلق باليتك دوة التاويل» لآن القنارن 
ليس بهاتكء اللَّهِم إِلّا أن يكون سبب التأويل لم يحصل بعدء فذلك لا يُسقط 
الكفارة» مثل: مَن يُفطِر لإرادته السّفر ثم يسافرء أو يفطر مِن النساء متأولة 
أنها تحيض في ذلك اليوم ثم تحيضء أو من ينتظر على عادته مرضا في يومه 
فيفطر ثم يمرضء فكل هؤلاء عليهم الكفارة من غير أَنْ يُسقطها [عنهم]" 
تأويلهم. 

وعبد الملك يرى© أنَّ مَن أراد سفرا فأكل ثم خرج إلى سفره فلا كفارة 
عليه» وإِنْ هو نزع عن سفره وكسل عنه فعليه الكفارة©. 

وقول مالك أصح وأوضح. 

والله أعلم. 
(0) زيادة من (م). 


(2) في (م): (يريد). 
() النوادر والزيادات (2/ 23). 


قال [ابن أبي زيد] -رحمه الله-: 

ا الكفارة على مَن أفطر [متعمدا]" بأكل أو شرب أو جماع؛ مع 
القضاء). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

أمّا وجوب الكفارة [1/57] بالجماع وغيره» فإنها متعلّقة بالإفطار [في 
رمضان]© دون غيره مِن الصيام في سائر الزمان» فلا كفارة في إفساد صيام 
نذر أو نفل أو قضاء أو غير ذلك» هذا قولنا وقول كافة الفقهاء. 

وحكي عن قتادة: [أنه]/© كان يوجب الكفارة في قضاء رمضان©. 

قا أن كل ضوع أفره يعض قلقت ود الكفارة#اضبارا ترمضان: 

قال: ولأنّ كل معنى استحق بصفة الإفطار© فإنه يستوي فيه رمضان 
وقضاؤه؛ اعتبارا بالقضاء. 

قال: ولأنه لو قتّل صيدا في إحرامه [للزمه]© الجزاء في حجة” النفل 


(1) زيادة من (م). 

(2) زيادة من (م). 

(3) في (ز): (أنها)» والمثبت من (م). 
(4) الإشراف لابن المنذر (3/ 124). 
(5) في (م): (للإفطار). 

(6) في (ز): (ألزمه)؛ والمثبت من (م). 
(7) في (م): (حج). 


150 َرَعالرْسَالة لجل إْيَ رَيدِالمَيَرَوَايةِ س 
والفرض؛ كذلك الكفارة تجب في صوم الفرض وغيره. 

والدلالة على ما قلنا: 

أن الكفارة إنذا وسيك اق رمعان ارك تدرمة مانت توليس لما عدادية 
الزمان حرمة كحرمته» فلذلك لم تلزه”" بإفساد الصوم فيه كفارة. 

ولأنَّ المحفوظ عن قتادة في قضاء رمضان وحده دون غيره من أنواع 
الصيام؛ فإذا كان كذلك قِسنا قضاءه على صوم النفل؛ فنقول: لأنَّ صيام 
غير رمضان لا تتعلق به الكفارة» وأمّا القياس الأول؛ فإنه ينتقضص© بالنفل 
والنذر. 

واعتبارهم بالقضاء باطل؛ لأنَّ القضاء يُراد لإسقاط الفرض» والفرض 
يستوي فيه رمضان وغيره» وليس كذلك الكفارة؛ لأنها تتعلّق بالهتك» وذلك 
يختص بحرمة الزمان دون إسقاط الفرض. 

واعتبارهم بقتل الصيد ساذج بغير علة» على أن طريق ذلك معتبّر 
بالإتلاف. لا لحرمة© مجرّد الإحرام؛ وليس كذلك الكفارة؛ لأنَّ [اعتبارها]» 
يرجع إلى حرمة الزمان. والله أعلم. 

وآمّا إيجاب الكفارة بالجماع ني الفروج© على وجه العمد؛ فهو قولنا 
(1) في (م): (تجب). 
(2) في (م): (فيتتقض). 
(3) في (م): (يعتير بالإيقاف لحرمة): 


4( ف دز ): (اعتبارهم). والمثبت من (م). 
(5)في (م): (الفرج). 


وقول كافة الفقهاء. 

وحخكى عن الشعبى١'‏ والنخعى2: أنه لا كفارة في ذلك ولا في غيره» وأن 
الخير الوارد بوجوب الكفارة مخصوص بمَن© ورد فيه. 

والدلالة على ما قلنا!": 

ما رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رجلا أتى 
النبي يَكةِ ينتف لحيته» ويلطم وجهه؛ فقال: هلكتء قال: «مالّك؟» قال: 
وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال يَلِ: «أتجد رقبة؟» قال: لاء 
قال: «أتستطيع أنْ تصوم شهرين متتابعين؟»» قال: لاء قال: «أتستطيع أن 
تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا فبينماا» هو كذلك إذ أوتي© النيٌ يك بعرّق077 
من تمرء قال: ااخذ هذا فتصدّق به)» فقال: على أفقرٌ مِن أهلي؟ والله ما بين 
لايتيها أحوج من أهلى» فضحك النبى علي حتى بدت أنيايه» وقال: لأطعمه 
أهلّك» ويحك)©. 
(1) المحلى بالآثار (6/ 188). 
(2) المصدر نفسه. 
(3) في (م): (فيمن). 
(4) في (م): (قلناه). 
(5) في (م): (فبينا». 
(6) في (م): (أتي). 
(7) قال مالك في الموطأ (1044): قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من 


التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين». 
(8) رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) من طرق عن الزهري به؛ بمثله. 


162 0 رسَ لو لاجر أن رَيْدِاَلقَيَرَوَاقَ - 


ورّوى يحيى بن سعيد [عن ]!» محمد بن جعفر عن © عباد بن عبد الله بن 


أن رجلا أتى النين 2 3 ب] فقال: اغور قت قال: «وما ذلك©؟24: قال: 


4 


وقعتٌ على المرأة في رمضان, فأتي النبي ولد بيكتل فيه طعام» فقال 
رسول الله ككِْ: «آين المحترق؟»» فجاء» فقال: «خذ هذا فتصدّق به)©. 
ورّوى مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيبء أنه قال: 
جاء أعرابي إلى رسول الله يَكِةِ يضرب نحره وينتف شعره©» ويقول: 
هلك الأبعد فقال رسول الله كِةّ: «هل تستطيع أن 00 رقبة؟»» قال: لاء 
قال: «فهل تستطيع أن تهدي بدنة©)؟4. قال: لاء قال: «فاجلس»» قال: فأي 


النبي وك بعرّق تمرء فقال: «خذ هذا فتصدّق [به]”»: فقال: ما أجد أحوج 


() في (ز): (بن)؛ والمثبت من (م). 

(2) في (م): (بن). 

(3) في (م): (ذاك). 

(4) رواه البخاري (1935) ومسلم (1112) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن محمد بن جعفر به بمثله» فزادا في إسناده: عبد الرحمن بن القاسم؛» ورواه النسائي 
في الكبرى (3100) من طريق حماد عن يحيى؛ بمثل ما أورده المصنفء. وقال الدارقطني في العلل 
(15/ 90): «أسقط من الإسناد عبد الرحمنء والذي قبله أصح». 

(5) في (م): (فضرب نحره ونتف شعره). 

(6) قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 8): ”إلا أن قوله في هذا الحديث: «هل تستطيع أن تهدي بدنة) 
غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاحء ولا مدخل للبّدن أيضا في كفارة الواطئ في رمضان 
نل مووز اللالنناة ررقن لاهن الذى اس مدن طلا ول اديه ب 


(7) زيادة من (م). 


فقق: فقال: (كُلْى وصم يوما مكان ما أصبت»)27. 

ووجه الاستدلال من هذه الأخبار: 

قيو ند الوب الكفادة والأد فلن الوتحوية: 

فإِنْ قالوا: ليس في هذا اللفظ عموم. 

قيل له: فيه جوابان: 

أحدهما: قوله يَكِ «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»©2, 
وهذا© يفيد أنَّ الكفارة تجب على كل من كان مثل الأعرابي؛ [لوجويها على 
الأعرابي ]. 

والوجه الآخر: أنَّ تعليق الحكم بسبب يقتضي أنْ يكون متعلّقا به حيث 
كان والله أعلم. 


«روي معناه متصلا من وجوه صحاح)». وقال البيهقي في الكبرى (4/ 383): «هكذا رواه مالك 
ابن أنس عن عطاءء ورواه داود بن أبي هند عن عطاء بزيادة ذكر: «صوم شهرين متتابعين» إلا أنه 
لم يذكر القضاء ولا قدر العرق» وروي من أوجه أخر عن سعيد بن المسيب» واختلف عليه في لفظ 
الحديث,. والاعتماد على الأحاديث الموصولة». 

(2) قال ابن حجر في موافقة الخُبر الخَّبر (1/ 527): «هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين» ولم 
نره في كتب الحديث. قال ابن كثير: لم أر له سندا قطء وسألت شيخنا الحافظ المزي وشيخنا 
الحافظ الذهبي عنه مرارا فلم يعرفاه» وكذا قال السبكي: إنه سأل الذهبي عنه فلم يعرقه». 

(3) في(م): (وهو). 


(4) زيادة من (م). 


154 رارسا لْهَ لابو أي رَيدِأْلقَيَرَوَانّ | 

وأمّا إيبجاب القضاء عليه وعلى مَن شركه فى الإفطار ووجوب الكفارة؛ 
فهو أيضا قولنا وقول فقهاء الأمصار. 

وحكى عن الأوزاعى: أنْ عليه الكفارة دون" القضاء©. 

والذى يدل على ما قلناه: 

ما رواه ابن أبي أويس حدثنا أبي أخبرنا [محمد] بن مسلم! عن حميد 
عن أبى هريرة أنه حلثه: 

أن رسول الله بكِةِ أمر رجلا أفطر في رمضان أن يُكفر بعتق رقبة» أو صيام 
شهرين» أو إطعام ستين مسكيناء فقال [الرجل]©: يا رسول الله» ما أجد 
2( 7 6ه مانن 57 5 . تس 1 
وصم يوما»©. 

ورّوى عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة!”. 
() الإشراف لابن المنذر (121/3). 
(3) زيادة من (م). 
(4) في (م): (حدثنا محمد بن مسلمة). 
(5) زيادة من (م). 
(6) رواه بهذا الإسناد البيهقي في الكبرى (8056) من طريق الحسن بن علي بن زياد عن ابن أبي أويس 

به مختصراء وينظر من روى الأمر بالقضاء في كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني «نزهة الناظر 


والسامع في طرق حديث الصائم المجامع» (ص 66 1). 


(7) رواه البيهقي في الكبرى (8057) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1519) كلاهما من طريق 


وعبد الجبار عن يحيى بن سعيد وعطاء الخراسانيٍ عن سعيد بن المسيب 

عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يَكْةِ قال للواطئ في رمضان: «اقض يومًا مكانه)”". 
ورواه© مالك عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب عن النبى علد 

00 وفي الخير: ا(وصم يوما مكان ما أصبت)9. 
ولآن الققياء اكد الكتارة#يدلالة انديحت علق المعدونة: والكفارة 

لا تجب على المعذورء فكان أن يجب في الموضع الذي تجب فيه الكفارة 

أَؤْلى, والله أعلم. 
وأمّا ما تجب به الكفارة في أصله©: هو الاعتماد للفطر في رمضان مِن غير 

اعتبار بما به يقع الفطر؛ مِن أكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك. 
سعيد بن أبي مريم عن عبد الجبار به» وقال البيهقي: «ورواه أيضا عبد الجبار بن عمر الأيلي عن 
الزهري» وليس بالقوي». 

(1) رواه البيهقي في الكبرى (8058) من طريق سعيد بن أبي مريم عن عبد الجبار به» بأتم منه» ورواه 
ابن ماجه (1671م) من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الجبار عن يحيى بن سعيدء به. بلفظ: 
«لوصم يوما مكانه»» قال الدارقطني في العلل (10/ 235): ااورواه عبد الجبار بن عمر الأيلي عن 
عطاء الخراساني ويحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة» ووهم فيه). 

(2) في (م): (وروى). 

(3) الموطأ (1044). 


(4) قوله: (فصل: وأما ما تجب به الكفارة في أصله) ليس في (م)» وجاء مكانها: (أولى بجماعه هو 
الاعتماد). 
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ولا خلاف بيننا وبين أبي [1/55] حنيفة في 5 الكفارة تجب بالاأكل 
والشرب والجماع في الفرج. 

إلا أنه قال: إِنْ كان الجماع دون الفرج فلا كفارة فيه» وإن كان الأكل 
والشرب مما ليقع الاغتذاء به فلا كفارة فيه. 

وقال الشافعي: إنما تجب الكفارة© بجماع في فرج©. 

فحصل الخلاف بيئنا وبينه: في الأكل والشرب والجماع فيما دون الفرج 
وسائر ما يقع به الإفطار» عدا© الجماع في الفرج. 

واستدل أصحابه بِأَنْ قالوا: 

لأنه أفطر بسببٍ لا [يجب]6 به الحدّ بحال» فوجب ألّا تجب عليه 
الكفارة؛ أصله: إذا قاء عامدا. 

فلوو لآنة انل بو تعفرو القيقمى الاين رسن الاعاتس 
الكفارة؛ أصله: القيء» أو الآكل في السَّببٍ المباح كالسّفر. 

قالوا: ولأنه مُفطِر بغير جماع» فلم تلزمه الكفارة؛ أصله: إذا بلع لؤلؤة أو 
حصأة. 
(1) الأصل (2/ 155)»: شرح مختصر الطحاوي (2/ 414). 
(2) في (م): (لا تجب الكفارة إلا). 
(3) الحاوي الكبير (3/ 434). 
(4) في (م): (عند). 
(5) في (ز): (يجد).» والمثبت من (م). 


(6) في (م): (معنى). 


قالوا: ولأنَّ الأصل في الكفارة هو الخبر» وإنما ورد لجماع" تام في صوم 
تام» وقد اتفقنا على أنه إذا كان جماعٌ تام في صوم غير تام -وهو النذر© 
والكفارة-؛ فإنها لا تتعلّق به كفارة» فكذلك" تجب إذا كان جماعٌ غير تام في 


صوم تام؛ فيجب أن لا تجب به كفارة. 

قالوا: ولأنه مُفطِر بأكل؛ فأشبه الآكل ناسياء [وإنما]» قالوا لأنه آكلّ في 
صوم؛ لأنهم لا يُسمُون الآكل ناسيا مفطرا. 

قالوا: ولأنه صوم شرعي» فوجب" ألا تجب بالأكل فيه كفارة؛ أصله: 
صوم النذر والتطوع. 

قالوا: ولأنّ كل موضع حُرّم فيه الوطء وغيره» كان للواطئ مزية على 
غيره؛ ألا ترى أنَّ الأجنبية يحرم على الرّجل وطؤها وقبلتها" ومسّها وغير 
ذلكء ثم إذا وطئها حُدَّ وإذا قبّلها أو لمسها فلا حَدَّ عليه. 

وكذلك الحج إذا أفسده بالوطء فعليه الكفارة» وإذا فعل غيره مِن القبلة 
والملامسة لم يُفييده. 

فكذلك في مسألتنا؛ يجب أنْ يكون للوطء مزية على غيره» وليس ذلك 


(1) في (م): (الجماع). 
(2) في (م): (في صوم تام وهو النذور). 
(3) في (م): (فإنه لا يتعلق به كفارة كذلك). 
(4) في (ز): (وربما)» والمثبت من (م). 
(5) في (م): (فيجب). 

(6) في (م): (قبلها). 


5 عَرحرسَالةِ لجن إن ري ٍالقيروَاية ‏ 
[إلا]"» اختصاصه بالكفارة؛ لأنَّ سائر ما يجب به مِن إفساد الصوم وإيجاب 
القضاء وغير ذلك؛ فالوطء فيه [مساو ]2 لغيره فيه. 

والأصل في هذا ما استدل به أصحابنا: 

وهو ما رَوى مالك عن ابن شهاب عن ميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة: «أنَّ رجلا أفطر في رمضان في زمان النبي كك فأمره رسول الله يكل أن 
يُكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا»©. 

ووجه الاستدلال من هذا: عو أن الراوي نقل الحكم وسيبه» فوجب 
تعليقه به. 

فإن قيل: إذا كان السّبب مِن عند الراوي» ولم يذكر عن النبي كَةِ ولاعن 
السائل ما يدل على تعلق الجواب به؛ لم يكن به اعتبار» [58/ب] ويحتمل أن 
يكون هذا المُفْطِرِ أفطر بجماع أو بأكل» وليس يجوز أن يكون أفطر بهما معاء 
فإذا» ثبت ذلك لم يكن [لكم]© حمله على الأكل إلا ولنا حمله على 
الوطع ابي اكير لفط دوه يتعلى يه 

قيل له: هذا غير صحيح؛ لأنَّ السبب إذا تُقل مع الحكم وجب تعليقه به 
سواء كان مِن عند© الراوي» أو مِن عند صاحب السّبب. 

(10) زيادة من (م). 

(2) في (ز): (متساو)» والمثبت من (م). 

(3) الموطأ (1043)» ومن طريقه مسلم في صحيحه (1111). 
(4) في (م): (فإن). 


(5) في (ز): (له)» والمثبت من (م). 
(6) في (م): (غير). 


ألا ترى أنكم [تعلّقون]!' حكمه بصيام [اليوم]© مِن رمضان بقول 
الراوي: «جاء [أعرابى]© فذكر أنه رأى الهلال» فأمر النبينٌ َك الناس أنْ 


يصوموا من الغد)#. 
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وكذلك تقولون في أنَّ مُحرمًا وَقَصّته ناقته: إنَّ هذا نقل الحكم بسببه. 
[فكذلك نقول فيما رُوي: إِنَّ هذا يتعلّق بسببه]©. 

وكذلك [ما]" روي: 3 ماعزا زنى فرجم)©. 

و«أنَّ النبي يك سَها فسجد»©. 

أنّ كل ذلك تعليق [للحكم]9" بسببه مع احتمال ما قلتموه» فكذلك 


(0) (ز): (تعلق)» والمثبت من (م). 

(2) ني (ز): (اليومين)» والمثبت من (م). 

(3) في (ز): (الأعرابي)» والمثبت من (م). 

(4) رواه أبو داود (2340) (2341) والترمذي (691) والنسائي (50 وابن ماجه 
(1652) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء وقال أبو داود: «رواه جماعة عن 
سماك عن عكرمة مرسلا»» وقال الترمذي: «حديث ابن عباس فيه اختلاف. ... » وأكثر أصحاب 
سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي يَكةِ مرسلا». 

(5) رواه البخاري (1266) (1849) ومسلم (1206). 

(6) ما بين معقوفين زيادة من (م). 

(7) زيادة من (م). 

(8) صحيح مسلم (11711692]). 

(9) مسند أحمد (4358)) وهو في صحيح مسلم (951572]) بلفظ آخر. 

0 (ز): (الحكم)» والمثبت من (م). 


110 رارسا له لابو أن رَيدِاْلقَيَرَوَانَ - 

سبيلنا في الاحتجاج بما ذكرناه. 

وأوضحٌ مِن ذلك مما(" لا يتوجّه هذا السؤال عليه: 

ما رواه زيد بن الحباب عن [عمر بن عثمان] المخزومي عن الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: 

أنَّ رجلا قال لرسول الله كَلْ: [إنه]© أفطر في يوم [مِن]) رمضانء فقال 
كِِ: "أعيّق رقبة» أو صم شهرينء أو أطعم ستين مسكينا»6. 

ووتعه الانق لال من هذا هر أن الكبن ذكر مظلقاكوؤرة اكرات معطلا 
مِن غير استفصال©» فصار كأنه قال: «مَن أفطر يوما مِن رمضان فليعتق 
رقبة»» وهذا أحد أقسام” العموم. 

ويدل على ذلك: قوله يَللِ: «مَن أفطر في رمضان عامدا فعليه ما على 
المظاهر)©. 


(1) في (م): (ما). 

(2) في (ز): (عثمان بن المخزومي). وني (م): (عثمان بن عمر المخزومي)» والتصويب ممايأتي (ص: 
06). 

(3) في (ز): (إني)» والمثبت من (م). 

(4) زيادة من (م). 

(5) رواه الدارقطني في العلل (10/ 236) من طريق عبد الله بن عمر عن زيد بن الحباب عن عمر بن 
عثمان به بلفظه. 

(6) في (م): (استفصال). 

(2) في (م): (تساوي). 


(8) قال ابن حجر في الدراية في الدراية (1/ 279): الم أجده هكذا». 


فَإِنْ قيل: الكفارة إنما تجب على العائد» وإطلاق اسم «المُظاهر» لا 
يتناول العائد. 

قيل له: المظاهر على ضربين؛ عاتد وغير عائد» والخير يوجب الكفارة 
على المُفطِر عامدا كما هي على المُظاهر» ”) فأيٌّ شيء وجب على المُظاهر 
فهو واجب على المُفطر إلا ما قام عليه الدليل. 

وأيضا: فلن الآكل قاصدا للإفطار في نهار رمضان على وجه الهتك 
وعدم العُذْر؛ فوجب أَنْ تلزمه الكفارة» أصله: المُجامِع عامدا. 

فإن قالوا: ينتتقض بالمستقيء عامدا. 

قيل لهم: مّن قال مِن أصحابنا: إنه يفطر بالاستقاء» ويكون عليه القضاء 
واجبا؛ قال: إِنَّ عليه الكفارة» ومن قال: إِنَّ [عليه]" القضاء استحبابا؛ فليس 
بمفطر عنده» فالوصف غير موجود على أصله. 

فإنْ قيل: ينتقض بمّن بلع حصاة عامدا. 

قيل له: الذي ذكره مالك -رحمه الله- في «المختصر )7 أ عليه القضاء. 
ولم [يحك] عنه صاحب «المختصر» شيئا في الكفارة. 
(1) في (م): زيادة: (فأيٌ شيء وجب على المُفطِر كما هي على المُظاهر). 
(2) في (م): (فإن). 


0) زيادة من (م). 


(4) المختصر الكبير لابن عبد الحكم (ص: 121). 
(5) في (ز): (يجد)» والمثبت من (م). 


2 قن سَالةِ لجن إن اراق 


تلزمه الكفارة» وهذا هو الصحيح27). [1/61] 

ومن متأخري أصحابنا من قال: إِنَّ بلع الحصاة لا يُفطَّر لأنها لا تغذّي 
ولا تماع©» فهذا القائل لا يلزمه النقض؛ لأنَّ الكفارة لا تكون إلاعلى مُفطر» 
والإفطار غير موجود هاهنا. 

إن قيل: ينتقض بالمرتد. 

قيل له: لا يلزم ذلك من وجهين: 

أحدهما: أَنّا قلنا: «قاصدا للهتك بالإفطار»» والمرتد لم يقصد بارتداده 
إفساد الصوم خاصة. وإنما قصد هتك حرمة الإسلام» وجرٌ ذلك إلى إفسادا© 
صوم رمضان. فَأمّا القصد والغرض فليس هو رمضان. 

والثاني: [أنا] قلنا بالإفطار في رمضانء ووصّف العلة لا يلزم عليه إلا ما 
تناوله" إطلاق الاسمء والرّدة ليست بإفطار وَإِنّما هو شيء© يَفُسّد الصوم 
بوقوعها فيه» وليس كل7 ما أفسد الصومً كان إفطارا؛ كما أنه ليس كل ما 


(1) النوادر والزيادات (2/ 45). 

(2) تماع: تذاب. تاج العروس (22/ 223)]. 
(3) في (ز): (أن)» والمثبت من (م). 

(4) في (م): (حدثتني). 

(5) في (م): (أن لا تناوله). 

(6) قوله: (هو شيء) ليس في (م). 

(2) في (م): (كذلك). 


أفسد الصلاة كان حدثًا؛ فبطل ما قالوه. 

فإنْ قيل: المعنى في الجماع أنه يفتقر إلى شخصين» وليس كذلك الأكل. 

قيل له: هذا ليس بشيء؛ لأنَّ وجوب الكفارات”" في الأصول لا يُعتبّر فيه 
كونها ستو ددا رع ]ان سفسية اهتين زاج الات أن الحدتف 
في كفارة اليمين تتعلق به الكفارة» سواء كان الفعل المحلوف عليه مما يحتاج 
إلى شخصينء أو مما لا يحتاج إلى ذلك» فكذلك في هذا الموضع. 

وأيضا: فيجب أنْ يُفرّق بين الموضعين بما له تأثير في الحكم؛ [وقد 
علمنا]© أنَّ كون الفعل مما يحتاج إلى شخصين أو إلى شخص واحد؛ لا 
يُثّر في وجوب الكفارة ولا في سقوطها. 

وأيضا: فإنَّ هذا ينتقض بالوطء دون الفرج؛ لأنه لا يكون إلا بين 


شخصين» ولا تجب به كفارة عندهو0. 

فإِنْ قالوا: الوطء لا يحصل إلا مِن الواطئ فقط. 

قيل له": إلا أن الفعل نفسّه لا يقع إلا مِن شخصينء كان الفعل منهما أو 
من أحدهما؛ لأنَّ الذي يُفَهّم مِن قول القائل: إِنَّ الفعل يفتقر إلى شخصين؛ 
(1) في (م): (الكفارة). 


2020 ف (ز): (وعلما)» والمثبت من (م). 


(3) في (م): (عليهم). 
(4) في (م): (لم). 
(5) في (م): (لهم). 
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أنه لا يقع من الواحد» وهذا موجود ني الوطء دون الفرج» وعلى أنَّ الوطء(» 
في الفرج ببذه المنزلة؛ لأنَّ الفعل إِنَّما هو مِن الواطئ» والمرأةٌ لم يحصل 
منها إلا [التمكين]© فقط. فالآمر واحد في الموضعين. 

وقتن اها قلا أنقنا: أن وحوري الكفازة ايلو ين ]3 أن كر متكرا 
بحال المُفطِر مِن كونه هاتكا وقاصدا لإفساد الصوم مِن غير عذرء أو بحال 
ما يُفطر به مِن كونه أكلا وجماعا وغير ذلكء أو بهما جميعا. 

فإن كان" المععى هو حال المفطر #اتونهي: أن تعر يدانه العفةاة 
المطلوبة في الإفطار أنْ تتعلق عليه الكفارة. 

وإِنْ كان المعتبّر بما" به يقع الفطر بانفراده فذلك باطل من قول الجميع. 

وإِنْ 611/ب: كان المعتبّر بالأمرين جميعاء فذلك خلاف الأصول؛ لأنّا قد 
وجدنا حكم الكفارة متعلّقا بحال المفطر؛ لأنها تجب بمعنى©» إذا سقط 
ذلك المعنى سقط وجوببهاء وقد علمنا أنَّ المُراعَى في إسقاط الكفارة هو 
بحال المُفطِرء لا بما به وقع الفطر”؛ ألا ترى أنَّ الجماع الذي يتفق على أنه 


(1) في (م): (الواطى). 
(2) في (ز و(م): (التمكن»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) زيادة من (م). 

(4) في (م): (بأي شيء أفطر وإذا وجدت فيه الصفة). 
(5) في (م): (لما). 

(6) في (م): (لمعنى). 

(7) في (م): (فطره). 


يُوَّْر في الكفارة إذا وجدناه غير موجب لهاء لم يكن ذلك إِلّا لأمرين يرجع 
إلى [حال]"' المُفطر؛ مِن كونه غير هاتك أو معذورا وما أشبه ذلك. 


فبّان بما قلناه أن الاعتبار في وجوب الكفارة وسقوطها بحال المُفْطر لا 
بمابه يقع الفطر» وهذا يصلح2 أَنْ يُجعل دليلا مبتدأء وجوابا© عن سؤالهم» 
وكذلك حال الكفارات في غير الصوم أيضا. 

ويوضح ذلك أيضا: أنَّ الكفارة في هذا الموضع طريقها التغليظ والعقوبة: 
ووقوعٌ الفطر على وجه ممنوع بأمر ممنوع محظور أَوْلى بأنْ يتعلّق به 
وجوب الكفارة مِن وقوعه بأمر مباح» لو لم يكن على هذا الوجه. 

وقد ثبت أنَّ الإفطار بجماع الزوجة والأمة الذي هو مباح في غير الصوم 
الور بنك توج ]لافطا يقترن لخر قذا كانت الكقارة واعكي وده كلانه 
أن تجب بشرب الخمر أَؤْلى. 

فَآمّا وقوع الفعل من شخصين: فلا مدخل له في تغليظٍ ولا تخفيفيء 
فحقفة عدا زه 

وأيضا: فَلَمًا أوجب مخالفنا الإطعامٌ على الحامل والمرضع. وإِنْ كانتا 
معذورتين بالإفطار لكونهما مفطرتين من أجل غيرهماء لا مِن أجل نفسهما". 
(0) زيادة من (م). 
(2) في (م): (يصح). 


(3) ني (م): («حيكذ أو جوابا). 


(4) في (م): (أنفسهما). 


وكان هذا عنده” أمرًّا مؤثّرا في وجوب الإطعام -مع كونه عذرا يبيح الإفطار- 
كان الآكل عامدا قاصدا للهتك أَوْلى بذلك؛ لأنه أبعد عن العذر مِمَّن ذكرناه. 

فَأمّا قولهم: إنه أفطر بسبب لا يجب [به]© الحد بحال؛ كالمستقيء 
عامداء فلا يون على قولهم, لأنّ شرب الخمر وغيره من المسكر يوجب 
الحد عندنا وعندهم. ولا كفارة عليه عندهم. 

ولق العلةة وتقفى يوط الروسةة والامة إلا أن يرند نه الوك 
يجب بشيء مِن جنس ذلك الفعل» ولأنَّ الاستقاء مختلف في [وقوع]» 
الفطر به بين أصحابناء ووجوب الكفارة هو فرع لذلك. 

ومّن قال منهم بأنه يفطر")؛ أوجب فيه الكفارة. 

وقولهم: «أفطر بمعنى ينفرد به الشخص الواحد؛ فأشبه إذا استقاء. أو إذا 
أكل في السفر»» قد أجبنا عنه» ويا أنَّ اعتبار الفطر بوقوع الفعل مِن شخص 
واحد أو من شخصين لا تعلّق لمالا ون المستقيء عامدا إذا كان 
مُفطرا فعليه الكفارة. 

وعلى أنَّ اعتبار إسقاط الكفارة في السفر بالأكل لكونه© إفطارا؛ إِنَّما6 


(1) في (م): (عندنا). 
(2) في (ز): (عليه)» والمثبت من (م). 
(3) في (م): (لأن). 

(4) في (ز): (وجوب»» والمثبت من (م). 
(5) في (م): (مفطر). 

(6) في (م): (بكونه). 

()في ل« (بذا: 


يتقرداية 5و1 الشخمن الواتؤن لا تاتر لءه لأن الاغتيان ركؤق0 الحال عدر 
يبيح الفطر؛ بدلالة أنه لو أفطر بما يشترك فيه الشخصان لم تلزمه كفارة» وأنَّ 
سقوط الكفارة بالإفطار في السبب المباح بما يقع مِن الشخصين على حد 
سقوطها بما يقع مِن الشخص الواحدا» لاشتمال حال العذر على الموضعين. 

وقولهم: لأنه مفطر بغير جماع؛ فأشبه إذا بلع حصاة أو لؤلؤة. 

فالجواب عنه: أنَّ بالع الحصاة إذا كان مُفطِرا عامدا فعليه الكفارة على ما 
ذكرناه عن أصحابنا. 

وإنما منّع من ذلك من يقول: إنه لا يُفطِر» وليس لهم أصل يقيسون عليه» 
لأنَّ الإفطار حيث حصل في رمضان مع عدم العذر؛ فالكفارة متعلقة به 
عندنا©. 

وقولهم: إِنَّ الخبر ورد بجماع تام في صوم تام» فلمّا كان الجماع التام إذا 
ورد في صوم غير تام لا تجب به كفارة» كذلك الجماع غير التام إذا كان في 
صوم تام؛ فلا كفارة فيه©. 

فالجواب عنه: أنْ يُقال: ما الذي أردتم بقولكم «في صوم تام»؟ 
(1) في (م): (يكون). 
0 علض 
(3) في (م): (من الشخصين). 


(4) في (م): (عنده). 
(5) في (م): (فالكفارة فيه). 
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فإِنْ قالوا: أردنا في صوم رمضان فقط. 

قلنا: وما الذي يفيده وصفكم لصوم رمضان بأنه «صوم تام»؟ 

فإِنْ قالوا: إنه واجب فقط؛ لزم ذلك في النذر والقضاءء وهم لا يقولون 
بذلك» ولا نحن أيضا. 

وَإِنْ قالوا: إنه أعلى الصيام منزلة ورتبة؛ لأنه وجب" ابتداء مِن قبل الله 
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قيل لهم: ما طريقه الفضيلة والحرمة وهو مساو لغيره في صفة الأداء 
وشروطه لا يقتضي كون غيره ناقصا عنه. وإِنَّما جاز أَنْ يُعبّر عن الوطء فيما 
دون الفرج بأنه «غير تام»؛ لأنه ليس بوطهءٍ من وجه آخرء وهو كونه وطبا في 
الفرج2» فنفس الفعل مختلف© في الأداء» وليس كذلك الصوم؛ لأنَّ شرط 
الأداء في جميعه واحد, لأنَّ أداء صوم رمضان والنذر© والقضاء والنفل على 
حدٌ واحد غير مختلفء فبطل ما قالوه. 

[ويقال]© لهم: إذا كنا نحن وأنتم نقول بالقياس» فما الذي © يمنع مِن 
قياس الجماع الذي هو غير تام على الجماع التام بعلة تقتضي الجمع بينهماء 
(1) في (م): (أوجب). 
(2) في (م): (الفطر). 
(3) في (م): (يختلف). 
(4) في (م): (والنذور). 


(5) في (ز): (فيقال)» والمثبت من (م). 
(6) في (م): (فالذي). 


ب يراض لوف رادي 
كما فعلنا جميعا ذلك في تحريم التفاضل في التمر والبرٌا» وغيرهماء وأحد 
من [القائسين]2 لا يعترض على قائس في2 إلحاق غير المنصوص عليه به 
مع العلة؛ لأنه يكون مُعترضا على نفسه. 

فأمًا الجماع التام إذا وُجد في الصوم غير التام؛ فنا لم نوجب فيه كفارة 


لعدم الدليل على إلحاقه بالمنصوص [عليه]©» وهذا ظاهر في بطلان ما 
قالوه. 

واعتبارهم بالآكل ناسيا باطلٌ؛ لأنه معذور بإفطاره عندناء وإنما الكفارة 
على من ليس بمعذور؛ هذا على أصلنا. 

فآمّا على أصلهم: فالآكل ناسيا غير [مُفطِر]©» فالكفارة لا تجب إلا على 
مفطر» فشَّرّط [62/ب] وجوبها لم يحصل. 

وقولهم: إنه صوم شرعيء فلم تجب بالأكل فيه كفارة كالنذر”؛ باطل» 
لأنَّ النذر© والتفل لا تجب فيه كفارة لا بالأكل ولا بغيره؛ فَتقيّد سقوط 


(1) في (م): (في البر والتمر). 
(2) في (ز): (القياسين)» والمثبت من (م). 
(3) في (م): (من). 

(4) في (م): (فإنما). 

(6) زيادة من (م). 

(6) في (ز): (مفرط)» المثبت من (م). 
(2) في (م): (كالنذور). 

(8) في (م): (النذور). 

(9) في (م): (فتقييد). 
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الكفارة فيه!" بالآكل لا معنى له. 

ويجوز أن يُعلّل بأنه صوم لا تجب الكفارة بالجماع فيه؛ فلذلك لم تجب 
بالآكل. 

وأيضا: فإنَّ الكفارة متعلّقة بحرمة الزمان الذي وقع فيه الفطرء وليس لغير 
فا عدوي ومسياة» نردلك ل يسان تسا الكفار ةيه 

وقولهم: إِنَّ الوطء إذا اجتمع مع غيره كان للوطء مزية عليه؛ باطل غير 
صحيح عندناء ولعل© على أصلهم. 

وسائر ما ذكروه من الأحكام التي تختتص بالوطءء فليس ذلك لمزية© 
الوطء؛ بدلالة أنّا لو فرضنا تحريم الوطء خاصة» وتحليل سائر ما حرم معه؛ 
لكان ذلك الحكم ثابتا للوطء» وإن لم يكن هناك ما يقتضي مزية عليه فبّانَ 
أن ذلك إنما وجب لقيام دليل عليه» وبالله التوفيق. 


و9 


ل 
قال [ابن أبى زيد] -رحمه الله-: 
(والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا؛ مُدَا لكل مسكين بِمُدٌ النبي كل 
٠.٠‏ 58 م2 تلن - 2 
فذلك أحب إليناء وله أن يكفر بعتق 6 رقبة» أو صيام شهرين متتابعين). 
(1) في (م): (عليه فيه). 
(2) في (م): (باطل عندنا ذلك). 
(3) في (م): (بمنزلة). 


(4) في (م): (للواطى). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب [بن نص ر]-رحمه الله-: 

لا خلاف أنَّ الكفارة في الصيام هي: الإطعام والعتق والصيام. 

والأصل فيه: ما رويناه: من أمر النبي مَل لمن ذكر له أنه أفطر في رمضان: 
أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا»(". 

وإنما الخلاف في أنها مُرتَّبة أو مُخيّر فيها: 

فعندنا أنها على التخيير دون الترتيب. 

وعند أبي حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما- أنها على الترتيب» فإن 
كان يقير على رقبة [لزمه]© الإعتاق؛ ولم يَجَز له التكفير بالصيام ولا 
بالإطعام» فإن لم يقدر على رقبة لزمه الصيام» فإن لم يقدر فالا طعام. 

واستدلوا: 

بما رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد© بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة» قال: 

«أتى رجل النبي وَل فقال: هلكت. قال: «ما شأنك؟»: قال: وقعتٌ على 
امرأتي في رمضان. قال: «فهل تجد ما تعتق رقبة؟», قال: لاء [قال: «فهل 


(1) صحيح مسلم (18411111]). 

(2) شرح مختصر الطحاوي (2/ 419). 
(3) مختصر المزني (ص83). 

(4) زيادة من (م). 

(5) في (م): (جبير). 

(6) في (م): (فيه). 


202 َي الرْسَالة له إْنَ رَيْدِالمَيرَوَاقةِ س 
تستطيع أنْ تصوم شهرين متتابعين؟2» قال: لا]» قال: «فهل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكينا؟»» قال: لا» قال اجلس© ...2 [إلى آخر ]© الخبر©. 

ورّوى الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة: 
أن النبي كَل قال للذي أفطر: «أعتق رقبة»» قال: لا أقدر, قال: (فصم 
شهرين»» قال: لا أستطيع» قال: «أطعم ستين مسكينا»!6. 
قالوا: ففى هذا دليلان: 
أحدهما: أنه قال له: «أعتق رقبة»» وذلك يفيد وجوببها وانحتامها©. 
والثاني: أنه قال: «لا أجدء فقال له: صم شهرين»» تقديره: إذا لم تجد 
رقبة» فصم شهرين» فدل على أن الكفارة مرتية :1/631 
قالوا: ورّوى مجاهد عن أبي هريرة: «أَنّ رسول الله َك أمر الذي أفطر في 
رمضان يكفارة المظاهر»)7. 
قالوا: ولأنها كفارة فيها صوم وبدل©» فوجب أن تكون مُرتبة؛ اعتبارا 
كنار العلياك. 
0) زيادة من (م). 
(2) قوله: (قال: لاء قال: اجلس) ليس في (م). 
() زيادة من (م). 
(4) رواه البخاري (6709) (6711) ومسلم (18111111]) من طرق عن سفيان به؛ بمثله. 
(5) رواه البخاري (164 6) من طريق الأوزاعي به بمثله. 
(6) في (م): (وإعتاقها). 


(7) رواه الدارقطني في سننه (2306)» وقال: «المحفوظ عن مجاهد مرسلا عن النبي وَلِك). 
(8) في (م): (ذو بدل). 


ويريدون بقولهم: ا(صوم [و]"" بدل»؛ أن الإطعام بدل عن الصيام» ينوب 
منابه. 

قالوا: ولأنها كفارة لا تجب إِلَّا عن © مأثم؛ فوجب أن تكون مُرتَبة 
كالزهار. 

قالوا: ولأنه صوم تبعَ م العفق شرغا؛ توفي أن يكون ‏ 
ذلك الصوم في كفارة القتل. 

قالوا: وقولنا: «تبعَ العتّ شرعا»» أن الأخبار وردت بأنه يكِ أمر الذي 
أفطر في رمضان بالصوم بعد أَنْ أَمَره بالعتق. 

قالوا: ولأنَّ الكفارة إذاا» كانت على الترتيب بُدئ فيها بالأغلظء وإذا 
كانت على التخيير بُدئ فيها بالأخف. ووجدنا كفارة الصيام بدئ فيها 
بالأغلظ؛ وهو العتق» فعُلم بذلك أنها على الترتيب؛ ككفارة الظّهارء ألا ترى 
أنَّ كفارة اليمين لما كانت على التخيير بُدئ فيها بالأخف*؛ وهو الإطعام. 

والدلالة على صحة قولنا: 


ع 


ع 


تبا عليه أصل 


ما رواه مالك وابن جريج عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن 


أبي هريرة: 


(10) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (م): (على). 

(3) في (م): (إن). 

(4) في (م): (بالأخف فالأخف). 
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صيام شهرين» أو 95 ستين مسكينا)(". 

ولفظ: «أو) بة يقتضي التخيير» فوجب [بذلك]© أن تكون الكفارة على 
لقي 

قن قالوكك عونا أذلن لأن عن وغ الفرقيت كردن رو المي 

لأنَّ الذي رَوى© التخبير عن الزهري: مالك [بن أنس]7» وابن جريج. 

والذين رَووا الترتيب: سفيان بن عيينة» ومعمر, والأوزاعي. 

والخبر يترجح بكثرة الرواة؛ لأنَّ ذلك أبعد من الغلّط وأقرب إلى التواتر. 

قلنا: الأمر على ما قلتم في أن كثرة رواة الخبر مما يُجَّح به على ماهو أقل 
رواة منه» ولكن © قد أخطأتم في قولكم: إِنَّ رواة التخيير© عن الزهري: 
مالك وابن جريج فقط؛ لأنَّ رواة التخيير عنه أكثر مِن رواة الترتيب. 

وذلك أنَّ التخيير رواه عنه”: مالك؛ وابن جريج» ويحيى بن سعيد 


(1) روأه مالك في الموطأ (1043)؛ ومن طريقه مسلم في صحيحه (8311111])» ورواه مسلم أيضا 
70 من طريق عبد الرزاق عن ابن جريجء به بمثله. 

(2) زيادة من (م). 

(3) في (م): (الذين رووا). 

(4) زيادة من (م). 

(5) في (ز): زيادة (هذا)» والمثبت من (م). 

(6) في (م): (الخبر). 

(7) ألف ابن حجر في تخريج هذا الحديث رسالة نافعة سماها: «نزهة الناظر والسامع في طرق حديث 
الصائم المجامع»» جمع فيها الرواة عن الزهري واختلاف ألفاظهم فلتراجع فإنها جامعة في بابهاء 


الأنصاريء وأبو أويسء [وفليح]"» وعمر بن عثمان المخزومي. 


[فأنَا [2) حديث مالك وابن رم فقد تقدم ذكرهماة. 


فرّوى أبو بكر بن الجهم. قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا 
أيوب بن سليمان بن بلال» قال: حدثنا عبد المجيدا بن أبي أويسء قال: 


حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاريء قال: أخبرنا ابن 


شهاب عن حميد عن أبي هريرة: 
«أنْ رسول الله يَكِةِ أمر رجلا أفطر: أن يُكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين» 
أو إطعام مين مسكينا)©. 


قال أبو بكر: وحدثنا العباس بن الفضلء قال: حدئنا [ابن]7 أبي أويس» 


قال كدننا أى آن ارق نياك أخووه ردمر نان سي أن اباغويرة حدق 


وطبعت بتحقيق كاتب السطور بدار ابن حزم بيروت» ضمن مجموع مؤلفات للحافظ ابن حجر 
العسقلاني. 

(0) زيادة لابد منهاء وسيذكر المصنف حليثه. 

(2) في (ز): (فلما)» والمثبت من (م). 

(3) في (م): (ذكرها). 

(4) في (م): (أخبرني إسماعيل). 

(5) في (م): (الحميد). 

(6) رواه النسائي في الكبرى (101 3) عن محمد بن إسماعيل الترمذيء به بمثله. 


(7) زيادة من (م). 


-_-ه 
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«أنّ رسول الله يكةِ أمر رجلا أفطر 0 رمضان». بمثل حديث يحيى بن 
سعيد تائًا©. 

وأمّا حديث فليح: 

فرواه أبو بكر عن محمد بن سعيد الصيرفي عن أبيه عن فليح عن الزهري 
عن حميد عن أبي هريرة: 

«أنَّ رسول الله ككِ أمر رجلا أَنْ يكمّر بعتق رقبة» أو صيام شهرين 
متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناء وذلك لأنه وقع على امرأته»©. 

وأما حديث المخزومي: 

فرواه أبو بكر أيضا؛ قال: حدثنا إبراهيم الحربي عن عبد الله بن عمر بن 
أبان عن زيد بن الحباب» قال: حدثن» عمر بن عثمان المخزوميء قال: 
حدثنا”) الزهري عن حميد عن أبي هريرة: 

أنَّ رجلا قال لرسول الله يَِ: إنه أفطر في يوم مِن رمضانء فقال: «أعيّق 
رقبة» أو صم شهرين5» أو أطعم ستين مسكينا»©. 
(0) رواه الدارقطني في سننه (2399) من طريق إسماعيل بن إسحاقء والبيهقي في الكبرى (8056) 

من طريق الحسن بن علي بن زياد» كلاهما عن ابن أبي أويسء به. إلا أنهما لم يسوقا لفظه. 
(2) ذكره الدارقطني في سننه (2397) متابعة» ولم يسق لفظه. 
(3) في (م): (حدثني). 
(4)ق (م): (المحرومي حدشي). 
(5) في (م) زيادة (متابعين)» وليست في مصادر التخريج. 


(6) رواه الدارقطني في العلل (10/ 236) عن النيسابوري عن إبراهيم يم الحربي به بلفظه 


شرك يجا وان أن وواة اتير اق تونتروة ري ارهن يذلاف 
ترجيح أخبارنا على أخبارهم. 

فإِنْ قالوا: من رَوى الترتيب فقد ذكر لفظ النبي كَلِيِه ومن روى التخيير 
فإنما نقل© فعله؛ وروايةٌ مَن رَوى القول أَوْلى. 

قلنا [له]©: إذا كنا نتفق [على] أنَّ قول الصحابي «أمَر رسول الله وَل 
بكذااء و«نبى عن كذا»؛ في لزوم الحجة به بمنزلة أن ينقل اللفظ الذي به أمر 
سقط ما قلتم. 

على أَنَّ مِن رواة© التخيير مَن ذكر لفظ النبي وك وهو ما ذكرناه مِن 
حديث عمر بن عثمان المخزومي؛ هذا مع تسليم أن أخبارهم© مرثَّةء وإلّا 
فالوجه منع ذلك؛ [وذلك ]7 أن للترتيب حروفا تختص به ك«الفاء» و(ثم» 


وغير ذلك» وليس عن النبي كَلِةِ في ذلك شيء» وإنما قال الأعرابي: لا 


(1) قال ابن حجر في انزهة الناظر والسامع» (ص: 70) بعد سرده للرواة عن الزهري: «فهؤلاء أربعون 
نفساء واختلفوا في سياقه» منهم من أطاله» ومنهم من اختصره؛ واختلفوا في موضعين: 
أحدهما: في الكفارة؛ هل هي على الترتيب أو التخبير. 
والآخر: هل كان الفاطر في الجماع أو مطلقا»» فلتراجع الرسالة» فهي نافعة في بابها. 

(2) في (م): (روى). 

(3) زيادة من (م). 

(4) زيادة من (م). 

(5) في (م): (روى). 

(6) في (م): (أخبارنا). 


(7) زيادة من (م). 


11 رسال لجن إن درواي 
أجدا. فقال: «فافعل كذا»)» ولم يقل كَلةِ: «إِنْ لم تجد كذا فكذا». 

فإنْ قيل: تقديره كأنه قال: (إن لم تجد العتق فصّم شهرين». 

قيل له: لِمَ وجب أن يكون [هذا]"" تقديره؟ وهذه دعوى لا دليل عليها. 

فإِنْ قيل: يحتمل خب ركم أنْ يكون يك علم ما آل© أمره إليه؛ وهو أنه لا 
يقدر على العتق ولا الصومء فأمره بالإطعام؛ بدلالة خبرنا. 

قيل له: هذا باطل؛ لأنه خيّره بين [الجميع ]0 على حدّ واحد» ومّن ليس 
بقادر على العتق لا يُقال له: (إنْ شئت فأعتق». 

فإِنْ قبل: من ليس هو من أهل العتق إذا تطوّع بالعتق أجزأه. 

قيل له: إِنْ كان قادرا عليه وجب عليه عندكم؛ وإِنْ كان غير قادر عليه لم 
يصلح" أن يقال: (إِنْ شاء تطوع»؛ لأنه لا يتطوع بما لا يقدر عليه. 

وما يدل على ما قلناه: 

ما رواه ابن وهبه قال: أخبرنا© [عمرو]© بن الحارث أنَّ عبد الرحمن 
ابن القاسمء حدّئه: أنَّ محمد بن جعفر حدّثه: أنَّ عبّاد بن عبد الله حدّثه: 
أنه سمع عائشة -رضي الله عنها- تقول: 
(0) ب (ز): (هذه)» والمثبت من (م). 
(2) في (م): (أن يكون صلى الله عليه وسلم إلى مآل). 
(3) في (ز): (الجمع)» والمثبت من (م). 
(4) في (م): (يصح). 


(5) في (م): (أخبرني). 


«لأتى رجل إلى ]!" النبى َك 11/641 فقال: أصبت أهلي: فقال: ١تصدّق)»»‏ 
قال: والله ما لنا شيء, وما أقدر [عليه]» قال: «اجلس»» فجلس ...)© 
الحديث. 

ووجه الاستدلال منه: أنه أمره بالتتصدقء ولم يأمره بالإعتاق» فبطل بذلك 
الترتيب. 

ومن جهة" القياس: أنهبا» كفارة وجبت مِن© غير عَوْد ولا إتلاف» 
فكانت على التخيير؛ اعتبارا بكفارة اليمين. 

فأمًا الأخبار: فقد أجبنا عنها. 

وأمًا ما رووه: بأنَّ عليه ما على المُظاهر؛ فمصروف إلى الأصناف التي 
تجب على المظاهر. 

وأمّا قياسهم على كفارة الظّهار بأنَّ فيها صومًا [ذ1]” بدل؛ ففيه خلافنا؛ لأنَّ 
وجوب الإطعام كوجوب الصيام عندناء وترتيبه كترتيبه» فليس ببدل له. 


(1) في (ز): (أتى رجلا النبي)» والمثبت من (م). 

(2) زيادة من (م). 

(3) رواه مسلم (8711112]) عن أبي الطاهر عن ابن وهبء به بمثله» ورواه البخاري (6822) من 
طريق الليث عن عمرو بن الحارث, يه» بنحوه. 

(4) في (م): (وجه). 

(5) في (م): (لأخها). 

(6) في (م): (على). 

(2) في (ز): (هذا)» والمثبت من (م). 

(8) في (م): (ومرتبته كمرتبته). 


210 ع سألا بن أن ري دِالقَيرَوَاْ ‏ ل 

اله وهل لد 
وليس كذلك مسالتنا؛ [لأنَ]" الكفارة هاهنا تجب بنفس الفطر. 

وقولهم: لأنه صوم تبعَ العتقّ شرعا؛ لا تُسلّمه. 

وقولهم: أردنا به ورود الأخبار بالصوم بعد العتق؛ باطل مِن وجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يوجب أنْ يكون الصوم تَبَعَا للعتق. 

إن قالوا: هذا© الذي أردناه. 

قيل لهم: لا ننكر أن تكونوا أردتم شيئا» وعبّرتم عنه بغير عبارته وبما 
يفيد غير معناه» فلا يلزمنا قبوله. 

والوجه الآخر: أنَّ الأخبار قد وردت أيضا بالتساوي بين الصوم والعتق» 
فلم يكونوا بن يقولوا: إن الصوم تيم" العتق في الشرع لأجل أخبارهم بأؤْلى 
منًا أن نقول: [إنه]© ليس بتبّع© له لأخبارنا. 

وقولهم: إن الكفارة إذا بُدئ فيها بالأغلظ كانت على الترتيب. فالبداية إذا 
لم تكن بحرف الترتيب لم توجب الترتيب» ويبطل7 بكفارة الصيد©؛ لأنه 
(1) في (ز): (الأن)» والمثبت من (م). 
(2) في (م): (قيل هو). 
(3) في (م): (أن يكون شيئا). 
(4) في (م): (بأن الصوم يتبع). 
(5) في (ز): (لأنه)» والمثبت من (م). 
(6) في (م): (تبع). 


(2) في (م): (فبطل). 
(8) في قوله تعالى: إمَذيا بع الْكَعبَة أَوَعَصَّرهٌ طَعَام سكين أوَعَدَلُ دَِكَ صِيّامًا © [المائدة:95]. 


بدئ فيها بالهدي. وهو أغلظ من الصيام والإطعام. وهوا') مع ذلك على 
التخيير» والله أعلم. 
فصل: 


فأمًا اختيار© الإطعام؛ فلانّه أعجٌ منفعة؛ لأنَّ العتق يخص المُعيّق فقط 3 


والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم» والإطعام يُسقط الفرض"» وتعمٌ منفعته 
جماعة المساكين» فزذلك اسجعه. 


وقد روينا عن النبي لِْ أنه قال للذي سأله: «تصدّق252 فأمرّه بالإطعام. 


ا 

قال در حمه الله -: 

(وليس على مَن أفطر في قضاء رمضان متعمُّدا) كفارة). 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه اللّه-: 

وهذا لأنَ الكفارة إنما تجب لانتهاك حرمة الشهرء وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدّم وأشبعنا القول فيه". 
(2) في (م): (وأما اختياره). 
(3) في (م): (لأن العتق يجوز فقط). 
(4) في (م): (بفرض). 
(5) متفق عليه» سبق (ص: 1 18). 


(6) قوله: (متعمذا) ليس في (م). 


(7) ينظر ما تقدم (ص: 52» 299 2159 .)180٠178‏ 


قال -رحمه الله-: 

(ومن أَعْوِيَ عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر؛ فعليه قضاء الصوم). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا لأن عليه أن يدخل في الصوم مِن حيث يعلمه ويشعر به فإذا منعه 
عن [64/ب] ذلك مانع!" غير معتاد ولا مشقة تلحق فيه كالنوم؛ وجب أن لا 
يصحّ دخوله فيه؛ لأنَّ النوم معتادٌ لا يزيل حكم التكليف© على الإطلاق» 
وتلحق المشقة في صرفه وانتظار طلوع© الفجرء وليس كذلك الإغماء» 
وين ذلك أنَّ الإغماء لا يلزم معه قضاء الصلوات الفوائت» وليس كذلك 
النوم» فثبت أنه أخففٌ كما مِن الإغماءء والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق© في وقته). 

قال القاضي [أبو محمد] -رحمه الله-: 

قد ذكرنا هذا في كتاب الصلاة وبيّناه بما يغني عن إعادته8. 
(1) في (م): (قاطع). 


(2) في (م): (التكلف). 


(4) في (م): (كان). 
(5) ينظر ماسيق (4/ 78). 


كا 

قال - ر حمه الله -: 

(وينبغي للصائم أنْ يحفظ لسانه وجوارحه. ويعظم من شهر رمضان ما 
عظم الله سبحانه). 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وذلك) لما رواه مالك عن أبى الزناد عن الأعرج ا هريرة أن 
رسول الله َدئِِةِ قال: 

الصيام جُنََّ فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث» ولا يجهلء فإن امرقٌ 
قاتله أو شاتمه؛ فليقل: إن صائم»2. 

ورّوى المقبري© عن أبيه [عن أبي هريرة]"» قال: قال رسول الله وكو: 

«مَن لم يدّع قولّ الزور والعمل به فليس لله فيه حاجة أنْ يدّع طعامه 
وشرابه»0. 

ورّوى عمرو بن أبي [عمرو]© عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
(1) في (م): (هذا). 
(2) رواه مالك في الموطأ (1099) ومن طريقه البخاري (1894)» ورواه مسلم (1151) من طريق 

المغيرة عن أبي الزناد به» مختصرا. 
(3) في (م): (المغيرة). 
4( زيادة من (م). 
(5) رواه البخاري (1903) من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري به؛ بلفظه. 


26 في 69 (م0: (عمرة)» والتصويب من مصادر التخريج. 
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قال : قال رسول الله لله عَكئاة: امام انون لبان لوالو 
ناكم بحطه وق كيام [السّهِر]!2)0. 

فثبت بهذه الأخبار أنْ الإنسان مأمور [في صيامه]© بحفظ لسانه مِن 
الكذبء والغيبة» والنميمة» والزور» وقول الهُجرء وغير ذلك مِمَّا في معناه. 

فإِنْ فعل شيئًا مِن ذلك فقد أساء» وصومه ماض. 

إلا ما كي عن الأوزاعي -إِنْ صم عنه- أنه قال: إِنْ فعل ذلك فقد أفطر؛ 
لقوله ييِ: «خمس يفطّرن© الصائم»» فذكر فيهن: «الغيبة والنميمة 

والكذب)©. 
وهذا عندنا على وجه التغليظ والمجازء ومعناه: سقوط الثواب. 

2 إن 0 0_0 

يدلّك عليه: إِنْ كان© جنس لا يفطَّر المباح منه لم يفطّر محظوره؛ كالقبلة 

(1) في (ز): (الشهر)» والمثبت من (م). 

(2) رواه أحمد (8856) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهء بلفظه. ورواه ابن 
ماجه (1690) من طريق أسامة بن زيد عن سعيد المقبري به» بمثله» وصححه الحاكم في 
المستدرك (431/1)» وقال المناوي في فيض القدير (4/ 16): ١‏ قال الحافظ العراقي: إسناده 
حسنء وقال تلميذه الهيثمي: رجاله موثوقون1». 

() زيادة من (م). 

(4) في (م): (يفطر فيهن). 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في العلل (3/ 144-143) من طريق ميسرة بن عبد ربه عن جابان عن أنس 


مرفوعاء وقال: اسمعت أبى يقول: هذا حديث كذب» وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث). 


(6) في (م): (بدلالة أن كل). 


واللّمس باليد» وكذلك الضرب باليد وما أشبهه. 

يفيل لذلكودون الدكت أن كز جا انار اضف اامسظورة كارن 
ووطء الزوجة؛ وقد ثبت أنَّ مباح الكلام لايْفطٌ فكذلك محظوره والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا يقرب الصائم النّساء بوطءء ولا بمباشرة2 ولا قُبلة للذة© في نهار 
رمضان, ولايَحرّم ذلك عليه في ليله). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

أمّا الوطء فلا يجوز للصائم بوجه» كما لا يجوز له الأكل 11/651 والشرب؛ 
أن ذلك ليها تحاق له الفطر هاما ماندوت لوطه نوز 'الماشزة للذة 
بالتقبيل) وغير ذلك؛ فإنه يُكره له أيضاء لآنه مِن دواعي الوطءء فلا يؤْمَن(©) 
أَنْ يُؤدّيه إلى إفساد الصوم. فإِنْ فعل ذلك وسَلِم؛ فلا شيء عليه -وإِن كان 
قد غرّر- لأنَّ ما يُخاف منه" إفساد الصوم [قد]7 سلم منه. 
(2) في (م): (مباشرة). 
(3) قوله: (للذة) ليس في (م). 
(4) في (م): (بالفعل). 
(5) في (م): (ولا بد). 


() في (ز): (فقد)» والمثبت من (م). 
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وقد رَوى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- 
أنها كانت ثة 

«كان رسول الله كَِهِ يُقبّل بعض أزواج'"» وهو صائم» ويباشر وهو 
صائم». وتذ يحلك © 

ورّوى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت: 

«(كان رسول الله كك يُقبّل وهو صائم» [ويباشر وهو صائم]» ولكنه كان 
أملّك لإريه»)©. 

وكان مالك يقول9: بلغنى أن عائشة -رضى الله عنها- كانت تقول إذا 
3 7 بد مَعَيَاابلٌ لم2 ا 0 
ذكر لها أن رسول الله يَكِةِ كان يقبّل وهو صائم: «وأيكم أملّك لإربه مِن 
رسول الله يكله0. 

وقد روي كراهة ذلك عن قوم مِن الصحابة والتابعين7. 

ورَوى مالك عن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس: 
(10) في (م): (نسائه). 
(2) رواه مالك في الموطأ (1021) ومن طريقه البخاري في صحيحه (1928). 
(3) زيادة من (م). 
(4) رواه مسلم (1106) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به؛ بلفظه. ورواه البخاري (1927) 
(5) في (م): (وقال مالك). 


(6) ذكره في الموطأ (1026). 


(7) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 246-2). 


سمل عن القبلة للصائم» فرخحص فيها للشيخ» وكرهها للشاب20". 

ورّوى مالك عن نافع عن ابن عمر 

«أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم»©. 

وذكر مالك عن هشام بن عروة عن أبيه© أنه قال: 

«لم أرَ القبلة تدعو إلى خير)!4. 

فنا قوله: ير ا ا و 
وإنما يستوي منع ذلك في الليل والنهار للمُعتكف والمُحرم؛ اه 
يبطل إحرامه بالقبلة والمباشرة للذة إذا سلم والمُعتكف يبطل اعتكافه بذلك. 

وبِيّن ذلك: قوله تعالى: أي لح لِيَكَه ألضِيَاِألرََتإِكَ فسَآيكم 4 إلى قوله 
تعالى: مإ مَالكنَ بَيْرُوهْنَ4 [البقرة:187]» فقال أهل التفسير: إنه كان في أول 
الإسلام إذا صَلَيت العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء إلى الليلة 


الأخرى. وقالوا: إن [رجلا ]6 وطئع© امرأته وكان قد أغفى» وفيه نزلت هذه 
الآية. 


(1) رواه مالك في الموطأ (1028). 

(2) رواه مالك في الموطأ (1029). 

(3) في (م): زيادة (عن عائشة رضي الله عنها قالت). 
(4) رواه مالك في الموطأ (1027). 

(5) في (ز): (رجل)» والمثبت من (م). 

(6) في (م): (فطر). 

(7) ينظر: تفسير الطبري (3/ 242-233) 


قال -رحمه اللّه-: 
(ولا بأس أنْ يُصبح ججنبا من الوطء). 
قال القاضى -رحمه الله-: 


قد ذكرنا هذا فيما تقدّم» وأشبعنا القول فيه". 


قال -رحمه الله -: 

(ومن التلَّ في نهار رمضان بمباشرة أو قُبلة فأمذى لذلك؛ فعليه القضاء). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

أصحابنا يقولون: إِنَّ هذا استحباب وليس بإيجاب. 

ووجهه: هو لجواز أنْ تكون القبلة حرّكت المني عن موضعه فأمًا إن 
سلم من ذلك فلا شيء عليه لما ذكرناه-. 


ولأن ينا مزهي الوقووة زر كدي لانملا زه كاللشين لالدو 
يوجب الوضوء لا يقع به ال 


تال 
قال -رحمه الله -: 
(وَإِنْ تعمّد ذلك 51ه/ب] حتى أمنى؛ فعليه الكفارة). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 


() ينظر ما تقدم (ص: 135). 


وهذا لآنه قاصد” للإفطار في رمضان مِن غير عذر؛ فكان كالواطىع2, 


وقد ذكرنا هذا فلا معنى لإعادته©. 


قال [ابن 5 زيد] -رحمه الله-: 

(ومّن قام رمضان إيمانا واحتسابا غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه» وإِنْ قمتّ فيه 
بما تيسّر فذلك مرجو فضله. وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد 
الجماعات بإمام» ومّن شاء قام© في بيته فهو أحسن لمن قويت نيته وحده. 
وكان السلف يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة. ثم يوترون بثلاث. 
ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام, ثم صلّوا بعد ذلك سنًا وثلاثين ركعةً غير 
الشفع والوترء وكل© ذلك واسعٌ ويُسِلّم من كل ركعتين. 

وقالت© عائشة -رضي الله عنها-: «ما زاد رسول الله َي في رمضان ولا 
في غيره على اثني عشر" ركعة. بعدها الوتر)©). 


(1) في (م): (قاصد). 

(2) في (م): (كالوطء). 

(3) ينظر ما تقدم (ص: 186). 

(4) في (م): (ومن قام). 

(5) في (م): (كل). 

(6) في (م): (قالت). 

(2) في (م): (اثنتي عشرة). 

(8) روى مالك في الموطأ (394) -ومن طريقه البخاري ومسلم (147 1) ومسلم (738)- الحديث 
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة؛ بلفظ: «ما كان رسول الله وك يزيد في رمضانء ولا 


3 رسال لجن َب قروا ٠‏ 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على [بن نصر]-رحمه الله-: 
أمَا الفصل الأول: فإنه لفظ النبى كَكِهِ: 
رواه مالك وغيره عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة» قال: كان 

رسول الله يِه يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» ثم يقول: 
امن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما تقدّم مِن ذنبه). 
فتوفي رسول الله يكل والأمر على ذلكء [ثم كان الأمر على ذلك]2" في 

خلافة أبي بكر -رضي الله عنه- وصدرا© مِن خلافة عمر» رضي الله عنه)!6. 
ورّوى سفيان [عن الزهري عن أبي سلمة]# عن أبي هريرة عن النبي كَلِة: 
امن صلَّى رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدّم مِن ذنبه):. 
٠ 5 3 8 6. 03 . 3‏ 1 ع 
وقوله: (إن قام بما تيسّر© فذلك مرجو فضله. وتكفير الذنوب به7)؛ فلآن 

ع 3 5 و 

الصلاة قُربةٌ» وفعل خير» ومن أفضل الأعمال ©» وأفعال القرب والطاعات 
في غيره» على إحدى عشرة ركعة). 

(1) مابين معقوفين زيادة من (م). 

(2) في (م): (وصدر). 

(3) رواه مالك في الموطأ (376) ومن طريقه البخاري (2009)» ورواه مسلم (759) من طريق معمر 
عن الزهري به بلفظه. 

(4) في (ز): (عن أبي سلمة عن الزهري). 

(5) رواه البخاري (2014) عن علي بن عبد الله عن سفيان به» بلفظ: «من قام ليلة القدر)» ورواه 
النسائي (5024) عن قتيبة عن سفيان به بلفظ: من قام شهر رمضان». 

(6) في (م): (تيسر له). 

(7) في (م): (وغفران الذنوب له). 


(8) في (م): زيادة (وأفعال). 


يُرجى بها التكفير والعفو. 

والأصل في قيام رمضان: 

ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي 
«أنَّ النبي يك صلى في المسجد» فصلى بصلاته ناسٌ» ثم صلى من(" 
القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا مِن© الليلة الثالثة» فلم يخرج إل 
رسول الله يَكليِهِ فلمًًا أصبح» قال: «قد رأيت الذي صنعتم, فلم يمنعني مِن 
الخروج إل إلا أني خشيت أنْ يُفرض عليكم؛؛ وذلك في رمضان»©. 

ورّوى داود بن" أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن 
أبي ذرٌء قال: صمنا مع رسول الله َك -يعني رمضان- فلم يقم بنا شيئا من 
الشهر حتى بقي سبعء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلمًا كانت الليلة 
السادسة لم يقم بناء فلمّا كانت © الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل» قال: 
فقال: «إنَّ الرّجل إذا صلى مع الإمام 1/661 حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة» 
فلمًا كانت© [الليلة]" الرابعة لم يقم بناء فلم كانت [الليلة ]© الثالثة جمع 


1) في (م): (في). 
(2) في (م): (في). 

(3) رواه مالك في الموطأ (375)» ومن طريقه البخاري (129 1) ومسلم(7261). 
(4) في (م): (أبو داود عن). 

(5) في (م): زيادة (الليلة). 

(6) في (م): (كان في). 

(7) زيادة من (م). 

(8) زيادة من (م). 
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أهله ونساءه والناسء فقام بنا حتى خشينا أن يقوقنا الفلاح» قال: قلت: وما 
الفلاحم؟ قال : السحورء ثم لم يقم بنا بقية بقية الشهر)(2. 

ورّوى أبو الضحى عن مسروق عن عائشة 

«أنَّ النبي يك كان إذا دخل العشر أحيا [الليل]©» وشدَّ المئزرء وأيقظ 
أهله)©. 

ورّوى ابن وهب. قال: أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة» قال: 

خرج رسول الله يك وإذا ناس [ني رمضان]" يصلون في ناحية المسجد 
[فقال]©: «مَن هؤلاء؟ قيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» وأبيٌ بن كعب 
يصلّي بهمء وهم يصلون بصلاته» فقال النبي يكَكل: «أصابواء ونعم ما 
صنعوا)6. 


وقوله: (إنْ كانوا في المسجد فبإمام)؛ لأنَّ النبي يَكِ صلّى التراويح 


(1) رواه أبو داود (1375) والترمذي (806) والنسائي (1364) وابن ماجه (1327) من طرق عن 
داود بن أبي هند به بمثله» وقال الترمذي: احسن صحيح». 

(2) زيادة من (م). 

(3) رواه البخاري (2024) ومسلم (1174) من طريق أبي يعفور عن أبي الضحى به؛ بمثله 

(4) زيادة من (م). 

(5) في (ز): (فقيل)» والمثبت من (م). 

(6) رواه أبو داود (1377) عن أحمد بن سعيد الهمدانيٍ عن ابن وهبء به» بلفظه. وقال: «ليس هذا 


الحديث بالقوي» مسلم بن خالد ضعيف)». 


بأصحابه في المسجد جماعة» وكان هو إمامهم”". 

وكذلك روي مِن حديث أبِيَ بن كعب©. 

وكذلك جمع عمرا" -رضي الله عنه- بالناس» وكافة السلف©. 

وقوله: (إنَ6 مَن قّوِي على أَنْ يصليها في بيته فذلك حسن9): 

فلما رواه إسماعيل بن أبي أويسء قال: [حدثني أبي أبو أويس ]7 عن 
سالم © أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي يَلِِِ أنه قال: 

(صلاة المرء في بيته أفضل مِن صلاته في جماعة!6 إل المكتوية)62. 

وقد نبّه الله -تبارك وتعالى- على" ذلك في آية الصدقة؛ حيث قال: 


(1) ينظر حديث أبي ذر المتقدم (ص: 221). 

(2) ينظر حديث أبي هريرة المتقدم قبل أسطرء وفي صحيح البخاري (2010) عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس 
أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل؛ فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر: «إني أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارئ واحدء لكان أمثل»» ثم عزم؛ فجمعهم على أبي بن كعب. 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق (27727) (7730). 

(4) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 234). 

(5) قوله: (إن) ليس (م). 

(6) في (م): (أحسن). 

(7) في (ز): (حدثنا ابن أبي أويس»؛ والمثبت من (م). 

(8) في (ز): (عن) وفي (م): (بن)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(9) في (م): (صلاته جماعة). 

(0) رواه البخاري (7290()6113(6731) ومسلم (281) من طرق عن سالم أبي النضر به بمثله. 


(11) في (م): (عن). 


5ه 


2134 شَرَ حا لرسَالَهِ لهل إْيِ ري دٍالمَيرَوَايَ - 
إن يُسَدُوأ الصّدََتِ مَنِعِمًا ف وَإن ُحَفُوها وَعاْفوَها الْشْمَرَة هَهُوَ حر لَسكُمْ 4 
البقرة:271]» فكان ذلك أصلا في [إخفاء ]1 كل ما يفعله الإنسان مِن التطوع, 
مِمّا ينفرد به دون الناس. 

قال أصحابنا: ولأنَّ في ذلك سلامة من الرياء والسّمعة» فهو أفضل. 
وقد رُوي ما ذكرناه عن جماعة مِن السلف. 
وقال مالك: «وليس كل الناس يقوى على ذلك: 
قد كان ابن هرمز ينصرف يقوم بأهله. 
وكان ربيعة وعَدَدٌ غير واحد ينصرف ولا يقوم مع الناس)2. 
فآمًا المختار مِن القيام عندنا: فهو [ست]© وثلاثون ركعة» سوى الوتر. 
قال مالك: (بُعث إلى في أنْ يُنقص من ذلك. فتَهّيت عن ذلك ومنعت 
منه)(5, 
وقد كان الناس يقومون بعشرين ركعة» [ثم رجعوا إلى ما ذكرناه. 
والشافعي يذهب إلى أن الاختيار عشرون ركعة7]9. 
(1) في (ز): (انتفاء)» والمثبت من (م). 
(2) المدونة (1/ 287). 
(3) في (ز): (سجة)» والمثبت من (م). 
(4) في (م): (عنه). 
(5) المدونة (1/ 287). 


(6) الحاوي الكبير (2/ 290). 


(7) ما بين معقوفين زيادة من (م). 


والذي ذكرناه هو فعل أهل المدينة» وذلك أقوى عندنا مِن غيره؛» وسِيّما 
إذا لم يكن شيئا باجتهادهم. 

ورّوى ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع" قال: «لم أر© الناس إلا 
وهم يقومون تسعا وثلاثين ركعة.» ويوترون© منها بثلاث»)2. 

فأمّا تطوع النبي يك وما ذكِر عن عائشة -رضوان الله عليها- [فيه]"؛ فقد 
ذكرثاة فيما سلف بما ئفد © عن إعادتة:وبالله التوقيق: 


ممع عام فاع 
ون 


(1) في (م): (عن نافع عن عبد الله بن عمر)» والمثبت موافق لما في المدونة. 
(2) في (م): (أدرك). 

(3) في (م): (لتسعة وثلاثين» يوترون). 

(4) المدونة (1/ 288). 

(5) زيادة من (م). 


(6) في (م): (فأغنى). 
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قال [ابن أبي زيد] -رحمه الله-: 

(والاعتكاف من نوافل الخيرء والعكوف: الملازمة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي» رحمه الله: 

وهذا لما روي عن النبي يك أنه كان يفعله!". 

ورّوى الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-: 

«أنَّ النبي يك كان يعتكف العشر الأواخر مِن رمضانء فلم يعتكف عامّاء 
فلمًا كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة)2. 


(1) فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهماء ينظر «كتاب الاعتكاف» من «صحيح البخاري» 
واصحيح مسلم). 

(2) هذا ملفق من إسناد حديث ومتن حديث آخر: أما الإسناد؛ فهو كما ذكره المصنف من حديث 
عائشة» رواه البخاري (2026) ومسلم (1172)» ولفظه: «أن النبي كَكْةٍ كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى قبضه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده». 
وأما المتن؛ فرواه أبو داود (1 246) وابن ماجه (1770) من حديث أبي بن كعب: «أن النبي كَل 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فلم يعتكف عاماء فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين 
ليلة). 


حس براض عب لوق إقدراوي 
وقد دلّ على ذلك: 
قوله تعالى: مإْوَآسْرْ عَدكِمُونَ في الْمَسدجِدٍ © [البقرة:187]. 
وقوله -عرَّ وجلّ-: 0000 وَالَعكِينَ 0 [البقرة:125]. 
فأًا معنى الاعتكاف: فهو الملازمة واللَّْْء والعكوف: اللزوم» ومنه: 
قوله تعالى: إِمَامَذِواَءَ ماكر شر ا علككنُونَ 40 [الأنبياء:52]؟ أي: ملازمون. 
وقوله : بتكنو يَحَكْفُونَ 2 عل أَصَنَامِ لَّهُم © [الأعراف:138]؛ أئْ : يلازمون. 


وقولهم: «قد عكف فلان على عمله)؛ معناه©: قد أقبل عليه ولازمه. 


وهو أشهر في اللغة مِن أن يُذكر فيه أكثر مِن هذا. 


قال [ابن أبى زيد]-رحمه الله-: 
(ولا اعتكاف إلا بصيام). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على [بن نصر] -رحمه الله-: 
هذا قول أصحابنا جميعاء وهو قول القاسم بن محمد ونافع©. 
وقاله أبو حنيفة© وغيره م مِن أهل العراق» رضي الله عنهم أجمعين. 

درك ف زر( 4 (وطهر بيتي)» وتمام هذه الآية (للطائفين والقائمين)» والمثبت أنسب لاستدلال 
المصنف. 

(3) المدونة (1/ 290). 

(4) الحجة (1/ 420)» الأصل (2/ 183)» شرح مختصر الطحاوي (2/ 466). 


2 قَرحلرسَالةِ لان إن ري يروخ ٠‏ 
وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أن الاعتكاف ليس مِن شرطه الصياه!". 
والدلالة على ما قلناه: 
قوله تعالى: #إوَلا تباشروهري وَأَنسر ع كمون في الْصَسَِحِدِ 4# [البقرة:187]. 
ووجه© الاستدلال من هذا: 
هو أنَّ هذا خطاب للصائمين؛ لأنَّ أول الآية استّفتتح بها الخطابٌ 
للصائمين» وما بعد ذلك مِن الخطاب عطف عليه» وذلك أنه تعالى قال: 
5 ا هُنّ؛» إلى قوله: هلوك 
تَبشِرُوهُري وَأَنسُرٌ عَلكفُونّ فى لْمسَدجِدِ # [البقرة:182]. 

وكان في صدر الإسلام إذا نام الإنسان منع مِن الأكل والشرب والجماعء 
فلحق الناسّ في ذلك مشقةٌ» وأصاب بعضّ الصحابة ذلك» والقصة 
معروفة)» فنسخ!4) الله تعالى ذلك بقوله سبحانه: مما كن بشروهن4. »ثم عططف 
عليه قوله: وكام تافر وشركت وأنشر 12 كمُونَّ ف الْمسَجِدِ)ه البقرة:187]» فين أنَّ تلك 
الإباحة هي لمن كان صائمًا غير مُعتكفء فلو كان الاعتكاف يصمح بغير 
صوم لم يكن لقصر الخطاب بالمنع من ذلك على الصائمين معنى؛ لأنَّ مَن 
يخالفنا لا ب يُفرّق في ذلك بين أنْ يكون المُعتكِف صائما أو غير صائم؛ فثبت 
(1) الأم (267/3). 
(2) في (م): (وأوجه). 
(3) ينظر: تفسير الطبري (233/ 242). 


(4) في (م): (ثم نسخ). 


بما قلناه أنَّ الصوم شرط في الاعتكاف. 


ويدل على ذلك أيضا: 

ما رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أنَّ النبي كَل 
قال: «لا اعتكاف إلا بصيام»7". 

[ورّوي: «إلا بصوم»]©. 

وهذا نص. 

فإنْ قيل: لا دلالة في هذا الظاهر؛ لأنَّ النفي تعلّق بموجودء وذلك أنَّ 
الاعتكاف يوجد وإِنْ لم يقارنه صوم, فإذن3؛ المرادُ نفي حكم من أحكام 
الاعتكاف» [1/67] وذلك الحكم غير مذكورء [و]©يحتمل أنْ يكون الإجزاء. 
ويحتمل أن يكون الكمال» فليس لكم حمله على أحدهما إلا ولنا حمله على 
غيره. 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أنَّ النفي تعلّق بنفس الاعتكاف لا بحكم مِن أحكامه؛ لأنَّ قوله: 
(1) رواه الدارقطني في السئن (2356) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به بلفظه. 

وقال: "تفرد به سويد عن سفيان بن حسين»» وقال البيهقي في الخلافيات (3650): ارفعه وهم. 


والصحيح موقوفء تفرد به سويد بن عبد العزيز الدمشقي» عن سفيان بن حسين» وهماغير محتج 
بهما في الصحيح". 

(2) زيادة من (م). 

(3) ني (م): (وإنما). 


(4) زيادة من (م). 


0 قت امال لاة ان رمد ب 
«لا اعتكاف»؛ نفي الاعتكاف"" الشرعي. 

ولح تقول إن اللدت في المسجد وإِنْ [كان]© بنِيّة الاعتكاف إذا لم 
يقارنه صوم فليس باعتكاف شرعيء فبطل هذا السؤال. 

والجواب الآخر: هو أنَّ المقصد ببذا اللفظ كون الشيء شرطا فيما عُلّق 
بهء وإنْ كان لفظه لفظ النفي» فليس المقصد [به]© النفي» إذ [الشرط ]© ليس 
هو للنفي» وإنما هو للإثبات9. إلا أنْيُرادا» بلفظ النفي الإثبات على ما بيّناه. 

وإنما يُعبَّر عنه بلفظ النفي لكونه آكد' في الكشف عن الغرض المقصود. 
فكأنه كل قال: «الصوم شرط في الاعتكاف»» وإذا صم هذا؛ بطل ما قالوه. 

ويدل على ذلك أيضا: 

ما رواه عبد الله بن بديل بن ورقاء الليثي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: 
أنَّ عمر -رضي الله عنه- جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند 
الكعبة» فسأل النبى كَل فقال: «اعتكف وصم62. 


(1) في (م): (للاعتكاف). 
(2) زيادة من (م). 

(0) زيادة من (م). 

(4) في (ز)» (م): (الشرع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(5) في (6): (النفي» وإنما هو الإثبات). 

(6) في (م): (يرد). 

(7) في (م): (يعتبر عندنا لفظ النفي لكونها أكسف). 


(8) رواه أبو داود (2474) من طريق أبى داود الطيالسى عن عبد الله بن بديل بهء بلفظه» وقال 


[و]”'' هذا أمر؛ فهو على وجوبه. 

ويدل عليه ما قاله أصحابنا: أنَّ الاعتكاف لُّبث في مكان© مخصوص» 
فوجب أن لا يكون قربة بمُجرّده دون أَنْ ينضم إليها© معنى آخر قَربة في نفسه؛ 
دليله: الوقوف بعرفة. 

تقال البقالفون: تس تقول موعن هله العلة زهو اه ايكون قري 


فأجاب أصحابنا: بأنْ النية على انفرادها ليست قربة؛ لأنها مِن شرط كل 

و وه 5 

قربة» لَبعَا كان أو غيره. 
فإنْ قيل: فكذلك الإحرام الذي ضَمَّ إلى الوقوف بعرفة ليس بقربة في 
55 و 8 ا 53 3 ع 35 ع 
وقد اعترضواء فقالوا: نشكنية فقول فرحب ألا يكون من شرط 
الدارقطني في العلل (2/ 26): يرويه عبد الله بن بديل المكي -وكان ضعيفا- عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمر عن عمرء ولم يتابع عليه» ولا يُعرف هذا الحديث عن أحد من أصحاب عمرو بن 
دينار» ورواه نافع» عن ابن عمر»ء عن عمر فلم يذكر فيه الصيام» وهو أصح من قول ابن بديل عن 
عمرو»» وقال في السنن (2361): «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكرء لأن 
الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه؛ منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد 
ابن زيد وغيرهم» وابن بديل ضعيف الحديث)». 

(0) زيادة من (م). 

(2) في (م): (موضع). 

(3) في (م): (أن لا يكون فرضه بمجرده دون الفرض إليه). 


232 عر ل أ رَيْدِاَلقَيْرَوَانَ حت 

صحته'" الصوم؛ أصله: الوقوف [بعرفة]©. 

والبتواب: أن الوطنك لاجوكر بهذا التكهة لآن اللرك لبس من شرطه 
الصوم؛ سواء كان في موضع مخصوص عندهم. أو غير مخصوص. 

ويدل على ذلك أيضا: 

نا قد اتفقنا على أنَّ لزوم الاعتكاف بالنذره وكلّ عبادة لزمت بالنذر فلابد 
أن يكون نين جنسها واجب بأصل الشرع؛ كالصلاة والصيام: وكلٌ ما لا يلزم 
بالنذر لم يلزم© هذا فيه؛ كالمشي في الأسواق وغيره» وإنما© صم لزوم 
الاعتكاف بالنذر» ولم يكن مِن جنسه ما هو واجب بأصل الشرعء علم أنه 
إنما وجب" بالنذر» لا من شرط صحته ما هو واجب بالشرع؛ وهو الصوم. 

فإِنْ قيل: ينتقض بالعمرة؛ تلزم بِالتّذر وليس مِن جنسها ما هو واجب 
بأصل الشرع. 

قيل له: من جنسها الحج, وهو واجب بأصل الشرع.[67/ب] 

إن قيل: الوقوف بعرفة مِن جنس الاعتكاف» وهو واجب بأصل الشرع. 
(1) في (م): (صحة). 
(2) زيادة من (م). 
(3) في (م): (بالنذور لم يجب). 
(4) في (م): (وإذا). 
(5) في (م): (بالنذور» لم). 


(6) في (م): (أنه وجب). 
(7) في (م): (لأن). 


قيل له: الوقوف ليس باعتكاف. ولا له أحكام الاعتكاف. 


بام 


بقوله تعالى: «إوَلا هرومك وَأَنشْرْ عَكهْونَ فى الجر 4 [لبتر::7:07)؛ وهذا 

فالجواب: أنّا لا تلم أنَّ غير الصائم مُعتكِفٌ اعتكافًا شرعيًا. 

فإِنْ قيل: حقيقة الاعتكاف هو اللبث واللزوم. 

قيل له: قد انتقلنا عن حقيقته في اللغة إلى أحكام تثبت له في الشريعة؛ 
فمنها: لزوم جنس مخصوص.ء وتحريم أشياء تنضم إلى اللبث؛ ولْبث في 
كان يخصوضى: وغير :ذلك )فل بظرز العلى بالاسم ف اللقةة 

قالوا: ورّوى طاوس عن ابن عباس أنَّ النبي و قال: 

اليس على المُعتكف صوم. إلا أن يجعله على نفسه)©. 

فالجواب: أنَّ ظاهر هذا أنه ليس عليه صوم لأجل الاعتكاف» ونحن 
كذلك نقول؛ لأنَّ مِن شرط الاعتكاف أن يكون في صوم؛ سواء كان لنفسه أو 
لغيره» وليس يلزم مريد الاعتكاف أن يُفرِده بصوم له. 

إن قيل: ألستم توجبون عليه إذا نذر اعتكاف شهر أنْ يصوم ذلك الشهر؟ 

قيل له: بلى. 
(1) هنا انتهت النسخة (م). 


(2) رواه البيهقي في الكبرى (8587) من طريق أبي سهيل عن طاوس به بلفظه. وقال: «الصحيح 


موقوف. ورفعه وهم). 
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فإِنّ قال: فقد جعلتم عليه أن يصوم للاعتكاف. 

قيل له: هذا خطأ؛ لأنه لو أراد أن يصوم ذلك الشهر قضاءً أو تطوعا أو عن 
ذو لجاز ل هتاغان قولنا: 

فأمًا على قول عبد الملك؛ فلا يجزته إلا أن يصومه للاعتكاف. 

قالوا: ورّوى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن أبيهة قال: يا 
رسول الله إني نذرثٌ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال 
له النبي يك: «أوفٍ بنذرك)1". 

فوجه الدلالة منه: أنَّ الاعتكاف يصح بالليل» وهذا يقتضي أنَّ الصوم 
ليس من شرطه. 

فالحؤات: أنه يجتمل, أن يكون دَلَرَ اعتكاف ليلة بيومها؛ لآن العرب تعير 
عن الأيام بالليالي» ويُيِّن ذلك قوله تعالى: أمَمَمَ ميمت ري أربت لِل4 
[الأعراف: 142]؟ يريك: بأيامها. 

يُغل نَآن ذلك قد توي )ين طريق آخر أرضاة: 

وأيضا: فإنا قد روينا عن النبي يك أنه قال: «فِي بنذرك وصّم)©. 

واعتكاف الليل يصح عندنا مع النهار على وجه التبَع. 
(0) رواه البخاري (2032) ومسلم (1656) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله به بلفظه. 
(2) رواه مسلم (12811656)» وفيه: «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام» 


فكيف ترى؟ قال: «اذهب فاعتكف يوما»». 


() سبق (ص: 0) بلفظ: «اعتكف وصم»» وفيه عن الدارقطني وغيره تضعيف ذكر الصوم. 
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وقالوا: رَوي: «أن النبى يَليَةٍ اعتكف العشر الأوّل مِن شوال217. وهذا 
يقتضي أن يكون اعتكف يوم الفطر» وصومٌ يوم الفطر غير جائزء ولا يصح 
اعتكافه عندكم. 


فالجتواب: 1ن اللفظ إذا انررق مكب حرا عن غافة الالتسمال وغل 
ما لاينفيه دليل العُرف» وقد علمنا أنه يك لا يترك أَنْ يُصلّي العيد مع أصحابه 
ويتشاغل بالاعتكاف» وغير ذلك مما يتعلق 1/653 بأحكام العيدء فعُلِم أنَّ 
قصد الراوي بتركه الاعتكاف في العشر الأواخر مِن رمضان أنَّ الاعتكاف في 
لفقو الأ ولعو كبر انمز اضر لوقك الامكافا مج العشن. 

وأيضا: فقد دلَّ الدليل بما ذكرناه أنَّ الاعتكاف لا يكون إلا بصوم» 
فحملنا قوله: «اعتكف العشر الْأوّل مِن شوال» على ما عدا يوم العيد. 

أو أنه دخل مُعتكفه قبل غروب الشمس من يوم الفطر بما قدّمناه. 

قالوا: ولأنَّ الليل زمان يصح الاعتكاف فيه» فجاز إفراده بالاعتكاف فيه؛ 
أصله: مِن النهار. 

فالجواب: أنّا لا نُسلَّم هذا الإطلاق؛ لأنَّ اليل إنما يصح الاعتكاف فيه 
على طريق التَبِع للنهار؛ فحاله مع النهار كحال الخروج مِن المسجد لحاجة 
الإنسان مع حال اللبث في المسجد؛ في أنه يكون مُعتكفا في ذلك الحال على 
وجه [التَّبع ]© واستصحاب حكم الاعتكاف. 


(1) رواه البخاري(2034) ومسلم (1172) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


(2) في (ز): (اتبع)» والمثبت أنسب للسياق. 


-ه 
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ل ل 
[التبَع ]1 لغيره. 

وبين ذلك: أنَّ جوابنا يمن قاس الكون في غير المسجد على الكون في 
المسجد بهذه العلة؛ فقال: لأنها حال يصح فيها الاعتكاف» فكانت كحال 
اللبث في المسجدء كجواينا في مثل مسألتنا. 

قالوا: ولأنَّ كل عبادة صح استفتاحها بغير صوم» صح استدامتها بغير 
صوم؛ كالصلاة. 

فالجواب: أنَّ الاستفتاح الذي يعنونه إنما يصح عندنا على طريق [التبع]©؛ 
كحال الخروج مِن المسجد مع حال الكون فيه» فلا يصح أن يُعتبر حكم 
المتبوع [في]” الحقيقة بحال ما هو تَبّعٌ له ومُسّبّه به على [غير ]*) تحقيق. 

قالوا: ولأنها عبادة مِن شرطها المسجد فوجب ألا يكون مِن شرطها 
الصوم؛ أصله: الطواف. 

وهذا غير صحيح؛ لأنَّ قولهم ١ن‏ شرطها المسجد»؛ يُفيد أن للمكلّف 
أن يوقعه في المسجدء وأنه إِنْ أوقعه في غير المسجد فقد أتى به على خلاف 
شرطه؛ والطواف [بالبيت]© لا يكون إلا في المسجد. فليس سبيل ذلك 


(1) في (ز): (اتبع)» والمثبت أنسب للسياق. 
(2) في (ز): (اتبع)» والمثبت أنسب للسياق. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ز): (غيره)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ز): (بالنية)» والمثبت أليق بالسياق. 


سبيل الاعتكاف في الصوم؛ لأنه لا يُتصوّر إيقاعه في غير المسجدء فلا يصح 
| الرسف ةا بعري كان المكلب أن افا سوه 

على أَنَّ المعنى في الطواف جواز [وقوعه]!" في أقل مِن يوم؛ وليس كذلك 
الاعتكاف. 

قالوا: ولأنه لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف في 
رمضان؛ لأنْ صومه واجب بأصل الشرع. 

وهذا لا معنى له؛ لأنَا لم نقل: إِنَّ الاعتكاف لا يصح إِلّا في صوم يُقصد 


بهه وإنما قلنا: إنَّ من شرطه أَلّا يكون إِلّا في صوم أيّ صوم كانء والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يكون إلا متتابعا). 

قال القاضي 63 ب]ح رحمه الله -: 

يعني إذا كان الاعتكاف أيامّا؛ فإن أوجب ذلك على نفسه متتابعاء وجب 
التتابع لا كلام2. 

وإِنْ أطلق؛ فإنَّ الإطلاق يفيد التتابع أيضاء ألا ترى أنه لو قال: «والله لا 
كلَّمت زيدًا شهرا أو عشرة أيام»؛ لكان بإطلاق ذلك يفيد التتابع» إِلّا أن ينوي 


(1) في (ز): (وقوفه)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(2) نقله عن المصنف الرجراجي في المفيد (ص: 727 وفيه: الإن أوجب التتابع على نفسه؛ فلا كلام». 
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قال -رحمه الله-: 

(ولايكون إلا في المسجد كما قال الله سبحانه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 

هذا لقوله : واس 1 مون فى ألْمَسَدجِدِ 4 [البقرة 87]. 

8 000 
غيره» ولا خلاف في ذلك. 

غير أن آناحيفة عرز اللدراه أن متاق نمقي قال: لأما عور 
ا عا لهاء ولها في خروجها بذلة» فكانت معذورة في تركه 
كما عذرت في ترك صلاة الجماعة. 

والدلالة على ما قلنا: 

قوله عزَّ وجلّ : ونش عَكُوقٌ ‏ الْمسدجدٍ 4 البترة:187]؟ فوصّف الاعتكاف 
بكونه في المسجد. 

ولآنه اعتكاف شرعيء فكان مِن شرطه المسجد؛ كاعتكاف الرجل. 

ولأنه شخص معتكف؛ فأشبه الرجل. 


(1) شرح مختصر الطحاوي (2/ 422). 
(2) البذلة من التَّيّاب: ما لا يصان من الثيابء والابتذال ضدّ الصيانة. ينظر: [تاج العروس (71/28) 
مادة (بدل)]: 


ولأنَّ ما هو شرط في صحة العبادة لا يختلف حكم الرجل والمرأة فيه؛ 
أصله: الصوم في الاعتكاف. والطهارة للصلاة. 

وما قالووتورن العدذرةةاافانيا تو كر ترك التفهيلة لا :فيما كان فرظا فى 
العبادات» والله أعلم. 

ماله 

قال -رحمه الله-: 

(وَإنْ كان في بلد فيه الجمعة؛ فلا يكون إلا ني الجامع. إلا أنْ ينذّر أياما لا 
تأخذه فيها الجمعة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 


هذا إذا كانت أيام اعتكافه لا يتهلّلها يوم الجمعة؛ جاز الاعتكاف في أ 
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شود كاه لأن ون شرطه الا كرون الاق الشضدة» وايش ين ترط أن 
يكون في مسجد مخصوصء كما أنَّ من شرطه أن يكون في صوم. وليس مِن 
شرطه أن يكون في صوم مخصوص. 

ويدل على ذلك: 

ما احتج به مالك -رحمه الله- من قوله تعالى: «إوَأَسْرْ عَنَكمُونَ في الْسَسجِر # 
[البقرة: 187]» قال: الفعم المساجد كة ولم يخصّ منها شيئا»2» ولا خلاف 
أعلمه في ذلك. 
(1) في (ز): (من أن العذر)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) المدونة (1/ 298). 


5 ا رسَالةِ لان إن َي يران س 

فأمّا إذا كانت أياما تلزمه فيها الجمعة» وكان مِمَّن تجب عليه الجمعة» أو 
في بلد تلزمه فيه الجمعة» فلا يجوز له الاعتكاف إلا في الجامع» لا مِن أجل 
أنَّ الاعتكاف لا يجوز في غيره مِن المساجد؛ لكن لأنه متى لم يعتكف فيه 
أدَى إلى أحد أمرين ممنوعين: 

إِمّا أن يخرج إلى الجمعة» فينتقض بذلك اعتكافه؛ لأنه لا يجوز له 
الخروج إِلّا لحاجة الإنسانء أو لِما لعله أن تدعوه الضرورة إليه من شراء 
طعام وغيره. 

أو أَنْ 8/651 يم على اعتكافه فيترك الجمعة» ووجوبها آكد مِن 
الاعتكاف. 

فكان الوجه في ذلك ما قلناه مِن أنْ يبتدئ الاعتكاف في المسجد. 

والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام). 

قال القاضي حر حمه اللّه-: 

إنما قال هذا؛ لأنه لم يُنقل أنَّ النبي يَكِِ اعتكف أقل مِن عشرة أيام!©: 
فلذلك كره الاقتصار عنها. 

فأمّا الواجب فهو يوم كامل؛ لأنه أقل زمان يصح فيه الصوم على ما بيّناه. 


(1) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [64/ أ]. 


يراض االو اي --الببت- سس اسم 2# 
قال -رحمه الله-: 
(ومن نذّر اعتكاف يوم فأكثر لزمه). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
هذا لأنه زمان يصح فيه الصوم؛ فلزم الاعتكاف فيه بالنذر» لقوله تعالى: 
اوهو يالَعفود 4# [المائدة:1]. 
ولأنَّ النبي #َكيدِ قال لعمر وسأله عن نذره الاعتكاف: «فِي"" بنذرك 


وصم)©. 


قال -رحمه الله-: 
(وإِنْ نذّر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
مِن أصحابنا مَن قال: لا يلزمه شىء. 
ومنهم من قال: يلزمه يوم وليلة. 
(1) كذافي (ز). 
(2) روى البخاري (2032) ومسلم (1656) من طرق عن ابن عمر: أن عمر سأل النبي كَكِةٍ قال: 
كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: «فأوف بنذرك»» وأما زيادة: 


«وصم»»؛ فهي منكرة كما سبق (ص: 1-230 23) من كلام أبي بكر التيسابوري وغيره. 
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2000 زبعيت 0 :2 ]6 وأقل الأمور أن يكون محتملا» 


تخي غك الرجةالدى نيه الشريفة . 
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قال -رحمه الله-: 

(ومَن أفطر فيه متعمّدا فليبتدئ اعتكافه. وكذلك إذا جامع فيه ليلا أو 
نهاراء ناسيا أو متعمّدا). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

ما إذا أفطر عامدا؛ فإنه يستأنف. لأنه قد اختار قطع التتابع» ومين شرطه 
أنْ يكون متتابعا على ما بيناه. 

وإذا أفطر ناسيا مضى وبنى على اعتكافه؛ لأنه لم يختر قطْمَ التنابع» وإنما 
أفطر لعذرء فهو كالمفطر بالمرض والحيضء وإذا كان كذلك بنى ولم 
يستأنف؛ ألا ترى أنَّ هذا الأعذار إذا طرت في صيام شهري التتابع» جاز معها 
البناء ولم يلزم الاستئناف. 

فآمّا في فساد الصوم؛ فيستوي حكم المُفطر المتعمّد وغيره» مع العذر 
وعدمه؛ على ما بيّناه في كتاب الصيام"» وإنما يختلف الحكم في البناء 


(0) ينظر ما تقدم (ص: 154). 


وكذلك الاعتكاف يفسّد بالأكل فيه أو الجماعء بالسهو والعمدء إلا أنَّ في 
السهو يبقى في المسجد على حكم المعتكفء كما يُميسك الآكل ناسيًا في 


الصوم بقيّة النهار» وإِنْ كان صومه قد فسد بالأكل» والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(فإنُ مرض خرج إلى بيته» فإذا صحٌ بنى على ما تقدّم؛ وكذلك إِنْ حاضت 
المُعتكفة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ المرض عذْرٌ يجوز معه (:/ب] الإفطار» والخروج مِن 
المسجدء وكذلك الحيضء ولا معنى لكونه في المسجد؛ لأنه عذر يجوز له 
الفطر في الظاهر والباطن؛ وليس كالنسيان؛ لأنَّ المُفطِر ناسيًا يبقى في 
المسجدء لأنه معذور في الظاهر» وليس عذره كعذر المريض. 

ولأنَّ إقامته في المسجد تضر به؛ لأنه يحتاج إلى علاج ومراعاة وغير 
ذلك» هما لا يجوز أن يفعل في المسجدء. وكذلك الحائض لا يجوز لها 
دخول المسجد لو لم تكن مُعتكفة» لأنَّ الحيض يمنع مِن ذلك؛ فكذلك 
إذا كانت مُعتكفة» فإذا زال عذرهما بزوالٍ المرض وانقطاع الحيض بَنْيا على 
ما تقدّم؛ لأنَّ العذر لا يمنع البناء على ما بيّناه. ْ 


(0) ينظر ما سبق في كتاب الطهارة (3/ 202). 


244 سَيََالرسَا ةجِنَ أن رَسْدالقَيَرَوَانَ ل 


فإنْ أحَرا ذلك استأنفا؛ لاختيارهما قطع التتابع» والله أعلم. 
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كاله 

قال -رحمه اللّه-: 

(وحرمة الاعتكاف عليهما في المرضء وعلى الحائض في الحيض). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

يعني: أنه لا يجوز أنْ يفعلا ما كانا ممنوعين منه في الاعتكاف مِمَّا لا 
يقتضيه عذرهما الذي هو المرض والحيضء فمتى فعلا ذلك لم يجُّز لهما 
البناء واستأنفا؛ كالآكل ناسيا في اعتكافه. فإنه يقضي ويبني» فمتى قبَّل أو 
باشر بطل اعتكافه واستأنف, فكذلك المريض والحائض. 


قال -رحمه الله-: 

(فإذا طهرت الحائض. أو أفاق المريض من مرضه. في ليل أو نهار رجعًا 
ساعتئذٍ إلى المسجد). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لأنَّ عذره الذي جاز له معه الخروج مِن المسجد قد زال» فوجب 
عليه الرجوع إلى المسجد. فإِنْ حر ذلك استأنف على ما بيّناه"©. 


(1) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [64/ ب]. 
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كاله 

قال -رحمه الله -: 

(ولا يخرج المُعتكف من مُعتكّفه إلا لحاجة الإنسان). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لأنَّ مِن شرط الاعتكاف الكون في المسجدء فلا يجوز للمُعتكيف 
الخروج منه. 

فأمّا إذا أراد الحاجة, فإنه يجوز له الخروج للضرورة التي لا يمكن دفعها 
ولا الاحتراز منها. 

والأصل ني ذلك: 

ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت 
عبد الرحمن عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله يَكْةٍ إذا اعتكف يدن | 


0 


رأسه فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)2". 


قال در حمه الله-: 
(وليدخل مُعتكّفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها 
اعتكافه). 


(1) رواه مالك في الموطأ (108 1 )ومن طريقه مسلم (2297)» ورواه البخاري (2029) من طريق ابن 


شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة؛ يمثله . 
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قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 
وهذا لِيسّتوفي الليلة بيومها في الاعتكاف؛ لأنَّ أقلّ الاعتكاف المستحب 
هو اليوم والليلة"» فأمّا الواجب فهو أنْ يدخل قبل طلوع الفجر في وقتٍ 
يمكنه أن ينوي الصوم فيه؛ لأنَّ الاعتكاف لا يصح إلا بصيام» 1/201 على ما 


ا 
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قال -رحمه اللّه-: 

(ولا يعود مريضاء ولا يصلي على جنازة» ولا يخرج لتجارة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ مِن شرط الاعتكاف المسجدء فلا يجوز الخروج إلا لضرورة 


حاجة الإنسان2» أو للطعام والشراب إذا لم يجد من ينوبه عنه فيه. 


والأصل ني ذلك: 
ما رويناه عن النبي كَكة: «أنه إذا اعتكف كان لا يخرج إلا لحاجة 
الإنسان)©. 


(0) نقله عن المصنف الرجراجي في المفيد (ص: 1467). 

(2) قال الرجراجي في المفيد (ص: 1468): احَمّله عبد الوهاب على أنه خارج المسجد, والأحسن 
أن يقال: سواء كان في المسجد أو خارجه؛ كما قال في المدونة: ولا يعجبني أن يصلي على جنازة 
وهو في المسجد». 


(0) تقدم تخريجه قريبا (ص: 245). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا شرط في الاعتكاف). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

وهذا كما قالء لا يجوز للجُعتكف أن يشترط خروجّه من اعتكافه لعارض 
أو غيره. 

وقال الشافعي: يجوز ذلك7". 

والدلالة على ما قلناه: 

قوله بكِْ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»9. 

ولأها عبادة اشترط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه؛ فوجب 
ألا يصح؛ اعتبارا بالصلاة والصيام. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس أنْ يكون © إمامَ المسجد). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لأنَّ ذلك لا يناني الاعتكاف. ولا يخالف موجبه؛ فجاز فعله. وكذلك 


(1) الأم (3/ 265). 
(2) رواه البخاري (2168) ومسلم (1504). 


(3) في (ز): (في)» والأليق حذفها كما في متن الرسالة. 
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كل فعل لا ينافي الاعتكافء ولا يقطعه عن موجبه» فجاز فعله؛ ولأنَّ الصلاة 
من فعل الاعتكاف ومن موجبهء ومن صفة المُعتكفء وليس في كون 
المُعتكف إماما ما يمنع ذلك» فجاز فعله. 


قال -رحمه الله-: 

(وله أنْ يتزوج. ويعقد نكاح غيره). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

هذا لأنَّ العبادات كلّها سوى الإحرام والعِدّة لا تمنع عقد التكاح؛ ولا 
الولاية فيه؛ كالصيام والوضوء وعبادات الكفاية وغير ذلك» فكذلك 
الاعتكاف. 

والفرق بين الاعتكاف والإحرام: 

أنَّ الإحرام يمنع التطيّب» فمنع عقدَ النكاح؛ كالعدّة. 

وليس كذلك الاعتكاف. لأنه لا يمنع التطيب» فلم يمنع عقد التكاح؛ 
كسائر العبادات7". 

فأمّا الظواهر: فإنبا مطلقة في إباحة عقد النكاح في الأحوال كلَّها إلا ما 
خصه الدليل؛ كقوله تعالى: مإتأتكِحامَاطاب لك © [الساء:ة]» ولم يخصٌ حال 
الإحرام والاعتكاف, فقامت الدلالة في الإحرام» ولم تقم في الاعتكاف. 


(1) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [65/ أ]. 


قال -رحمه الله-: 

(ومّن اعتكف أَوَّل الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس 
من آخره). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا لأنه لا يجوز له الخروج إلا بتقضّي مدة الاعتكاف. وانقضاؤها: هو 
بخروج آخر النهار؛ لأنّ بغروب الشمس يخرج وقت الصوم» ومن شرط 
الاعتكاف الصوم, فما دام 701/ب] وقت الصوم باقيّا فهو معتكِفٌ» فلا يجوز 
له الخروج منه. 


قال -رحمه الله-: 

(وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر؛ فليّتْ ليلة الفطر في 
المسجد حتى يغدو منه إلى المُصلَّى). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

هذا على طريق الاستحباب دون الوجوب”» ليتّصل العملان والفراغٌ 
منهما©. 


(1) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة 651/ أ] والرجراجي في المفيد (ص: 1471). 
(2) قال ابن عبد البر في الاستذكار (10/ 296): «ليصل المعتكف اعتكافه بصلاة العيد» فيكون قد 
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وكذلك رُوي عن النبي كَل أنه كان يفعل". 
ولأنه إذا رجع إلى أهله؛ لم يترقّه [بالعذر]© الذي يحصل [عندهم]© إلى 
وقت خروجه لصلاة العيد. 
والمبيت في المسجد قربة» وفعلٌ خير» [وذكرٌ]© لله تعالى» فاستّحِبٌ أن 
يصله بالاعتكاف. فإِنْ لم يفعل ذلك جاز إذا انصرف بعد غروب الشمس 
لزوال مدة اعتكافه. والله أعلم. 


وصل نسكا بنسك)». 

(1) لم أجده مرفوعا فيما بين يدي من مراجع» وذكره مالك في الموطأ (1126-1124) عن جماعة 
من الأئمة وأهل الفضلء وقال ابن عبد البر في الاستذكار (10/ 296): «إن الذي ذكره مالك 
معلوم بالمدينة وبالكوفة». 

(2) في (ز): (بالقدر)» والمثبت من المعونة للمؤلف (1/ 494). 

(3) في (ز): (عنهم)» والمثبت من المعونة للمؤلف (1/ 494). 

(4) في (ز): (وذكرا)» والمثبت أليق بالسياق. 


بك كك 
1ت 


(بات في زكاة العين والحرث والماشية 
وما يخرج من المَعْدِن وما [يؤخذ]'" من تجارة أهل الذّمة والحربيين). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أ معنى «الزكاة» في اللّخة: النماء والزيادة. 

يقال" رك المال يركو إذا نما وزادء اوكا البحرث»: إذا حكن وراد 
2010 و«فلان زَكِنٌ)؛ أي: كثيرٌ الخير. 

والأصل في وجوب الزكاة: الكتاب والسّنَّهَ وإجماع الأمة. 

وقد سمّيت في الشرع بغير أسمء فمن أسمائها: «الزكاةا» و«الحقٌ) 
و«النفقة»» و«الصدقة». و«العفوا. وغير ذلك. 

فآمّا الكتاب: 

فقوله تعالى : لإأَقِيِمُوا ألصَار: وه ونوا كوه © [البقرة :43 ففي هذا دليلان: 

أحدهما: أنه أمرّ بإتيانهاء والأمر على الوجوب. 

والآخر: أنه قَرَنها بالصلاة» وهي مِن أركان الشرع؛ فكان ظاهرٌ ذلك 


(0) بياض في (ز)» والمثبت من متن الرسالة. 
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يقتضي تساويهماء وبهذه الطريقة احتجٌ أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- 
على مَن ناظرّه في قتال العرب حين مَتّعت الزكاة فقال: «لا أفرّق بين ما جَمَع 
الله يريد: أَنَّ القتال على الزكاة كالقتال على ترك الصلاة. 

وقوله تعالى: وو لِلمْمَرِكينَ 2 ادن لَابوبوْنَ أرَحَكَؤْةَ © [فصلت:ه-7]ء وهذا 
من آكَدِ ما يدل على وجوب الشيء؛ إذا قر بالتهديد والوعيد. 

وقوله تعالى: لإكإن كَابوا وَآقَامُوا ألصَكوموءَائا لكر صَحَلوأْميلَهمْ 4 [التوبة:وه]» 
فشَّرّط في المنع مِن قتلهم -مع التوبة-: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وهذا 1 
على أنَّ بعض هذه الأمور إذا الْخَرَم؛ فالأمر بقتلهم باق» وذلك دال على 
وجوب جميعها. 

وقال -عرّ وجل -: «إوإن مَابأ وكامو الصَكؤكوااايكرة ِمْوَكَكُفٍ لين 4 
لاترية: 11]» فشّرّط في كونهم من أهل الدين: أداء الزكاة؛ فدلٌ ذلك على وجوبها. 

وقوله تعالى: مإوءَاثوا حَفَّهُيَوْمَ حصصادوء © [الأنعام:141]؛ يعني : الزكاة الواجبة 
فيه» فسمّى الزكاة: حقّاء وهذا مَرْوِي عن جماعة مِن الصحابة والتابعين©. 

وقيل: بل هو حقٌّ كان في المال -غير الزكاة- فنسخته الزكاة©. 

وقوله تعالى: وما برو إلا يذو مه عونو له أن ختَقَا ويُقيموا ألصَلرة يوووا 


(1) رواه البخاري (1400) ومسلم (32) بلفظ: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»» وأما لفظ 
المصنف. فأخرجه البيهقي في الكبرى (16736)» وفيه: ”لا أفرق بين شيء جمع الله بينه». 

(2) رُوي عن ابن عباس وأنس بن مالك والحسن وسعيد ابن المسيب وغيرهم, ينظر: تفسير الطبري 
(12/ 158). 


(3) رُوي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهمء ينظر: تفسير الطبري (12/ 158). 


لكر البية:05]» فأخبر أنه أمرهم بالزكاة كما 1/7:1] أمرهم بالصلاة. 
وقوله ع 5-00 مإتَدَفمَ 2 وَد اسم ويف فل 40 [الأعلى:15-14]. 
قيل في تأويله: «أَدّى زكاة الفطر» ثم خرج إلى الْمضِلَّى لصلاة العيدة: 
وليك لوف يعس ؤللفة أو العائة اقوش كرج 08 وعم وروطبن الغؤي لم 
وقوله -عرَّ وجلّ-: لحْدَ من أمويِم صَدَكَهٌ تطهرهم ركم يها [التريةنقه:] 
يعني : الزكاة. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ المراد مها: صدقة التطوع. 
والصحيح هو الآول. 
ويدلٌ عليه: 
قوله عَكِِةِ: «أُمِرتٌ أن آخذ الصدقة مِن أغنياتكم وأرٌدّها على فقرائكم»)©. 
وإنما عَنَى به قوله تعالى: لحْدْينَ توم صَدَقَه 4. 
وكذلك قوله يك لمعاذ: «حذٍ الصدقة من أغنيائهم وردّها على 
فقراتهم)©2. 
(0) ينظر: تفسير الطبري (24/ 320). 
(2) عزاه إليه الواحدي في التفسير البسيط (23/ 447). 
(3) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:761). 
(4) لم أهتد إليه بهذا اللفظ مسنداء وورد من حديث معاذ بن جيل بلفظ: «إن الله افترض عليهم صدقة 


في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري (1395) ومسلم (19). 
(5) ينظر ما قبله. 
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ويُبيّن ذلك: 

ما دوي في الحديث: «أنَّ العرب لما مَنعَت أداء الزكاة» قالوا لأبي بكر 
-رضوان الله عليه-: إنا لا نؤدّي الزكاة إليك؛ لأنَّ الله يقول: هإحُدْيِن أموِمَ 
صَدَكَهُ هرهم وتُركوم يها 0170:4. 

قالوا: وهذا خطابٌ للنبئ كَلِكِه ولم يُنقل عن أبي بكر إنكارٌ عليهم لتأويل 
هذه الآية في الزكاة» ولا أنه قال لهم: ليس الأمر على ما قلتم؛ لآن الصدقة 
التي أُمِر بأخذها بقوله: طحُدْينَأمْوَِمْ صَدَقَُ 4 هي: التطوع» أو صدقة غير 
الزكاة» بل أقرّهم على هذا التأويل» واستعمل معهم المناظرة. 

وقوله تعالى: «إإِنَّما ألصَدَقَتإِلْمْهَراءِ وَألْمستكين © [التوية:61] الآية. 


5 . هك 0 ل لمم رخ ل ل ره 2 
وقوله: «إوالديت يكتروت الذّهب وَالْفِضََةَ ولا يَفِقُوتهًا في سَبِيلٍ أله 


بَدَرَهْم يِصَدَابٍ أي © ميحس لها 4 إلى [قوله]: «إماكمككزؤت 4# 
[التوية:35-34]. 

فرّوى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» أَنَّ النب يكل قال: «ما 
مِن عبد لا يؤدي زكاةً ماله إلا أن به ويماله فأحوى عليه في نار جهنم؛ فُكْرَى 
بها جنباه وظهره. حتى يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف 
جناعنا تسذوقة 23 يرق سيل الى التجنة وكا إلى النارة 

ولا عبد لا يؤدي صدقة إبله إِلّا أوتي به وبإبله على أَوْكر ما كانت -يعني 


(1) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (6/ 2704): «أما هذا السبب؛ فلم أقف له على أصل». 
(2) في (ز): (قومه)» والمثبت أليق بالسياق. 


يوم القيامة-. فيْبْطَحُ لها بقاع قَرَْرِه؛ يتْنَى عليه أولها©» كلّما مضى آخرها 
كَرّ عليه أولهاء حتى يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف 
بنتقاهةًا دونه 43 يرق مبييله: كا إل النعتةوزكا إلى الكاز.: 


ولا عبد لا يؤدي يوق عليه إلا أرق ود رويشتيه علق اد كر كانت 
فْطَحُ لها بقَاع قَرقَر؛ فين عليه أولهاء كلّما مضى آخرها رد عليه أولهاء 
ونَطّؤٌه بَْلافِا وتنطحه بقروهاء ليس فيها عَقصَاءُ ولا جَلْحَاءُة» حتى 
يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تَعذُون م 
يرى سبيله؛ إِمَّا إلى الجنة وإمّا إلى النار»!. 

وروى [أبو]© الزبير عن جابر» قال: قال النبيٌ كِِ: «أيّما مالٍ 5 1 ب] 
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(1) سيأتي معناه في كلام المصنف (ص: 30). 

(2) في صحيح مسلم والأموال لابن زنجويه: «فتستن عليه»؛ وفي مسند البزار: «فتسير عليه». 

() قال ابن خزيمة في صحيحه (2252): «الجلحاء: التي ليس لها قرن» والعقصاء: المكسورة 
القرن». 

(4) رواه مسلم في صحيحه (987) من طريق عبد العزيز بن المختار عن سهيل به؛ بمثله. وعنده: «ما 
من صاحب كنز» بدل «ما من عبد»» ورواه البزار في مسنده (9076) وابن زنجويه في الأموال 
(1353) من طريق عبد العزيز بن محمد عن سهيلء به بلفظه. 

(5) في (ز): (ابن»» والتصويب من مصادر التخريج. 

(6) أخرجه أبن عدي في الكامل (9/ 09) من طريق ابن أبي أنيسة» والخطيب في تاريخ بغداد 
(522/8) من طريق خصيفء كلاهما عن أبي الزبير به بلفظه؛ قال ابن عدي: «هذه الأحاديث 
عن ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر عامتها غير محفوظة»؛ وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (818): هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَكِْةِ إنما روي عن ابن عمر). 
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0 قال: باع رجل أرضا له. فقال له 
0 «أَخْرِزْ مالّك؛ احفر له تحت فراش امرأتك»» فقال: يا أمير المؤمنين» 
أليس كنزا؟ قال: «ليس كنزا ما أدّيّ زكاته»)0"). 

ورّوى عُبّيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر؛ في المال: «إذا أَدّيت زكاته 
فليس بكنز» وإِنَّ كان تحت الأرض السابعة السَّفْلَىء وإِنْ لم تَوّدٌ زكاته فهو 
كَْرٌ وإن كان على ظهر الأرض»©. 

ورّوى مالك عن عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يُسأل عن الكنْزٍ 
ماهو؟ قال: «المال الذي لا تَوّدّى منه الزكاة»©. 


صا0. 


ويدل عليه: 


0 ل 0 


وقوله: مولا بحسن لذن يبَحَلُونَ يسَآءَاتَهُم أله ون قَضاِوء # الآية [العمران:180]. 


فرّوى أبو وائل عن عبد الله بن مسعودء قال: «مَنْ حبس زكاة ماله؛ جعل 
له يوم القيامة شجَاعَا أفْرَع0 يُطَوّقُه في عَنْقهء ثم قرأ علينا رسول الله وك 


(1) رواه ابن أبي شيبة (18 106)؛ من طريق ابن عيينة عن ابن ععجلان به بلفظه؛ وهو عند عبد الرزاق 
(7146)» من طريق بسر بن سعيد به بنحوه. 

(2) رواه البيهقي في الكبرى (7230) من طريق ابن نمير عن عبيد الله به بمثله» وقال: «هذا هو 
الصحيح موقوف» وكذلك رواه جماعة عن نافع» وجماعة عن عبيد الله بن عمرء وقد رواه سويد 
ابن عبد العزيز -وليس بالقوي- عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله يَكوا. 

(3) الموطأ (2886)» وعنه البيهقي في الكبرى (7232)» وقال: «هذا هو الصحيح موقوف». 

(4) قال الترمذي (3012): «قوله شجاعا أقرع» يعني: حية». 


5-1 


مام اء. 5 3 م حت رج ع سس لور ا 1 
مِصْدَاقَه في كتاب الله -عز وجل-: «إ وَلايحسَينّ لذن يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَنْهُم ألَدُ ين 


تم 


5-2 
10 وس سروت 2 عط 
_- 


مضو موَعِيَا َم بل هو ليوو مَا يخأي يوم اليدسَةٍ 0714 
وقوله تعالى: ا« موي حَقّ مَعلُومٌ (58) سيل وَالْمحرُومٍ :نع) 4 [المعارج]. 


7« خ--- 


وقيل في التفسير: المراد به الزكاة» وروي عن جماعة مِن التابعين2. 


فقوله كَل : بن الإسلام على تَحمُس...)©» فذكر: (إيتاء الرّكاة). 

وقوله لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: «لٍ الصدقة من أغنيائهم فرّدّها ني 
فقراتهم)27". 

وفيه أخبار كثيرة تَردُ في مسائل الكتاب. 

فالخبر المشهور فيما مضى لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- مع أهل 
الردّة©. 

وذلك أنَّ العرب مَتَعت الزكاة فعرّم أبو بكر على قتالهم؛ فقال له عمر؛ 


(1) رواه الترمذي (3012) وابن ماجه (1784) من طرق عن أبي وائل» به» وقال الترمذي: ااحديث 
حسن صحيح». وقال الذهبي في المهذب (6408): (إسناده صحيح». 

(2) منهم قتادة» ينظر: تفسير الطبري (23/ 269). 

(3) رواه البخاري (8) ومسلم (16). 

(4) روأه بمعناه البخاري (1395) ومسلم (31). 

(5) ينظر البخاري (1400) ومسلم (32). 


258 | عر الرْسَالةِ له إْي ري وِالمَيرَوَايَ س سح 
أتقاتلهم! وقد قال النبئ يكلْ: «أمِرْت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فإذا قالوها؛ عَصَمُوا مِئّي دماءهم وأموالهم إِلَّا بِحَقّها»؟ فقال له أبو بكر: 
«فالرّكاة مِن حقّها يا عمرء والله لو مَتَعُونٍ عِقَالُا -ورُوي: عَنَاقا- مما كانوا 
يدفعونه إلى النبيٌ كَل لجاهدتهم عليه»”". 

فاستقرٌ الإجماع على ذلك. 

وفي هذه الجملة كفاية فيما ذكرناه. 

قال أبو محمد ابن أبي زيد -رحمه الله-: 

(وزكاة العَيّن والحَرْث والماشية فريضةٌ؛ فأمّا زكاة الحَرْث فيومَ حَصَادِو 
والعَيّنُ والماشية؛ ففي كلّ حَؤْل مرّة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

قد بيّنا وجوب الزكاة في هذه الثلاثة الأجناس في الجملة» وسئْبيّن ذلك في 
التفصيل عند البلوغ إلى مواضعها من الكتاب. 

فآمّا اعتبار الحول في العَيّن والماشية: 

فلمًا رواه ثابت عن أَنّسِ» قال: 1/7221] قال رسول الله عَلهِ: «ليس في مالٍ 
(كافكض بخول ضخلي الكول8: 


0 رواه البخاري (1399)), ومسلم (20)) وعندهما: «لقاتلتهم» بدل الجاهدتهم". 
(2) رواه الدارقطني (1891) من طريق حسان بن سياه عن ثابت به بلفظه. قال ابن الملقن في البدر 
المنير (5/ 455): (إسناده ضعيف؟ فيه حسان بن سياه البصري» ضعفقه الدارقطنى وابن حبان» 


ورّوى مالك عن محمد بن عقبة عن القاسم بن محمدء قال: "كان أبو بكر 
-رضى الله عنه- لا يأخذ عن مال زكاةً حتى يحول عليه الحَول)7". 
ءِ ع 1 
وروي مثله عن علي بن أبى طالب -رضي الله عنه-2. 
ورّوى مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا تجب في مال 
وكا حب هرل عله لحرلا 
ولا خلاف ني ذلك؛ إلا ما كي عن ابن عباس وابن مسعود" فيمّن وَرِتْ 

مالا: «أنْ عليه الزكاة حَالَّمَا وَّرثْه؛» من غير اعتبار بحُلول الحَوّل عليه. 
واستدّل لهذا القول: 
بأنه مال مستفادٌ مِن غير عِوَض؛ فلم يَُعْتَر فيه خلول الحَول؟ دليله: 

المَعْدِن والثمار والرَّرْع. 
والأصل فى هذا: 
وكذا ابن عدي وقال: لا أعلم يرويه عن ثابت غير حسان بن سياه اه. 

(1) الموطأ(837). 

(2) روأه أبو داود (1574-1572)» من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن 
علي مرفوعا بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة» وقال: «رَوى حديث النفيلي شعبة وسفيان 
وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليء لم يرفعوه»؛ فأشار إلى تعليله بالوقف. وقال 
الدارقطني في العلل (4/ 75): «الصواب موقوف عن علي». 

(3) الموطأ (839)» قال البيهقي في السنن الكبرى (7322): «هذا هو الصحيح موقوفء ورواه بقية 


عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بين عمر مرفوعا وليس بصحيح». 
(4) ينظر: مصنف عبد الرزاق (4/ 70)» والمحلى لابن حزم (5/ 235). 


3 
2 


200 0 سال لهِنَإْنيَ رَيدِاَلمَيَرَوَانَ -5 
قوله يل «لا زكاة في 0-0 الحول)2. 

وزوي: "من اسْتَقاد مالا؛ فلا زكاة فيه حو حورل عليه الحول)2. 

ولأنه مال مستفادٌ مِن مالك مُتعيّن, تتكرّر في عَيّنه الزكاة؛ فأشبه ما يُملك 


0 


بعوّض . 
فأمًا المَعْدِن؛ فإنه مُسْبّهِ بالزّرع» والمعنى في الزرع والحَبٌ: أن نماءه 


يحصل في وقت واحد. وليس كذلك العَيّن© والله أعلم. 


قال ابن أبي زيد -رحمه الله-: 
و لس 2ك 2 2ه . بي اوه 

(ولا زكاةني الحَبْ والتمرفني أقل من خمسة أوسقء وذلك يستة أقَفِرَةٍ وريع 
1 0 2 ِ صلا مم لا 
قفيزء والوّسَّق: ستون صاعا بصاع النبيّ َه وهو أربعة أمداد بمذه كككةِ). 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 

اعلم أن زكاة الحَبٌّ والثمار يُعتبر فيها نصابٌ معلوم, كما يُعتبر ذلك في 
ذكاة العَيْنَ والماشيةة ؤذلك التصنان خمسة أؤسي:» لا زكاةفينا دون ذلك 

هذا قول أصحابنا. 

«والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعثمان بن 

عفان وعبد الله بن عمر» وغيرهم رضي الله عنهم»). 
(2) رواه -بهذا اللفظ- الترمذي في سننه (631) (632)»: مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر» وصحّح 


الموقوف. 
(0) نقل معناه عن المصنف الرجراجي في المفيد (ص: 1478). 


وروي [مثله]" عن جابر بن عبد الله وأبي قِلابة© وسعيد بن المُسَيّب© 
وعطاء بن أبي رَبَاح والحَسَّن©. وهو قول المَشيحَة السبعة» و[قاله]6 
الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. 

وعند أبي حنيفة: أنه ليس هناك نصاب معتبرء وأنَّ العُشر أو نصف العُشر 
يجب في القليل والكثير©. 

واستدلّ أصحابه: 


وبقوله: لإِحُذْمِنَ ميلم صَدَقَةٌ © [التوبة :13]. 
وقوله: موَءَاتُوا 0 لم41 فأعناف الحى إل جميعة. 
وقوله َل (فيما سَقت سَقّت السماء العُشر)”» فَعَمّ ولم يخْصّ مقدارا مِن 


مقدار. 
ورّوى أَبَان بن أبي عَيّاشُ عن أَنّسء أن النبى يل قال: («فيما سَقَتِ السماء 


() زيادة من شرح الرسالة للهسكوري [65/ ب] نقلا عن المصنف. 

(2) مصنف عبد الرزاق (7250): مصنف ابن أبي شيبة (10100). 

(3) السنن الكبرى للبيهقي (7435). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (10103). 

(5) في (ز): (قال)» والمثبت أليق بالسياق, ينظر: الأم (2/ 2 3)؛ الأصل للشيباني (2/ 142). 
(6) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 120). 

(7) رواه البخاري (1483) عن ابن عمر بأتم منه. 


262 شََ| سيا ةلاز َي ريدأ قَمَرَوَاقَ كت 

العشر؛ في قليله وكثيره)". 

5 صا اا لو و 2ه اه 2006 23 
وقوله وَل لمعاذ: «خذٍ الحَبّ مِن الحَبّ)2) فْعَمَّ ولم يخص. 
ولأن النصاب أَحن شَرْ طئ وجوب الزكاة؛ فوجب 71 ب] سقوط اعتباره 

ف 0 9 3 5-52 ع 
ولأنه حق يجب ف مال لا يُعتبر فيه الحول؛ فوجب ألا يُعتير فيه النصاب؛ 

5 7 ع به 

أصله: خمس الغنيمة. 

4 5 كما ص8 01 ٠.‏ 0 
ولأن النصاب وضع [للتزفيه] كالحؤلء فلم لم يُعتبر في الزرع حول؛ 
ولأن النصاب إنما يُعتبر في الأموال التي يتكرّر الوجوب فيهاء والزروع لا 

يتكرّر فيها ذلك؛ فلم يُعتبر فيها نصاب. 

ع ٠.‏ 2 
ولأن كل مال اعتّبر النصابٌ في تعلّق الحق به؛ فلا بد من حصول عَفْو © 

(0) سبق لفظه عند البخاري بغير زيادة «قليله وكثيره»؛ والحديث بهذا الإسناد قال فيه ابن الجوزي في 
التحقيق (2/ 36): هذا إسناد لا يساوي شيئا»» وسيأتي قول المؤلف (ص: 270): اغير معروف 
ولا محفوظ ...1. 

(2) رواه أبوداود (1599)» وابن ماجه (1814)» من حديث عطاء بن يسار عن معاذ. وعطاء لم يصح 
سماعه من معاذ, وقال الذهبي في التنقيح (2/ 333): (مرسل». 

(3) في الأصل: (للتوفية)» والصواب المثبت» وسيأت في كلام المصنف. ويوضحه قوله فيما يأتي: 
(ص: 272): «وأما النصاب فإنما وضع ترفيها لرب المال. وليبلغ المال حدًّا يحتمل الصدقةء 
ويتسع للمواساة». 

(4) العفو: هو الوَقٌَصء وهو: ما لا زكاة فيه مما بين النصابين في الماشية» كالزيادة على الخمس من 


الإبل إلى التسعء ينظر: التلقين (ص:2)64)» الذخيرة (111/3)» النهاية لابن الأثير (و ق ص)» 


فيه في ثاني؛ اعتبارا بالمواشيء فلمًّا لم يكن في الثمار والحبوب عَفْوْ بعد 
الوجوب؛ علم أنه لا نصاب فيها. 

ولأنه لو اعثّبر في الخارج مِن الأرض نصابٌ؛ لوجب أنْ يختلف النصاب 
باختلاف أجناس الأموال» ألا ترى أنه لما اعتبر النصاب في زكاة العيْن 
والماشية؛ كان نصاب المال غير نصاب الماشية» فلمًا قَلثُم: «إن النصاب 
خمسة أوسق في الأجناس كلها غير مُخْتّلف»؛ دلّ ذلك على [أن]1" النصاب 
0 

ولأنَّ العُشر يَسقط بعدم الانتفاع بالأرض» كالكَرَا؛ فلمًا لم يُعتبر في 
وجوب أخذ الخَرّاجٍ نصابٌ مِن الزرع؛ فكذلك العشر. 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رَوى مالك عن عمرو بن يحيى المّازن عن أبيه» أنه قال: سمعت أبا 
سعيد الخُدْرِي يقول: قال رسول الله يِه اليس فيما دون حَحَمْسٍ ذَوْدِام 
ستدقة :ولس قيما دون خنسة أؤشق منيدقة000: 

ورَوى عمرو بن مُرّة [الجَمَلِيُ ]© عن أبي البَحْتّري الطائي عن أبي سعيد 
الخدْرِي عن النبيّ يِه قال: «ليس فيما دون ا زكاة)6. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) الذّؤد من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل ما بين الثلاث إلى العشر. [النهاية (ذ و د)]. 
(3) الموطأ (832)» ومن طريقه البخاري (1442). 


04( ف (ز): (الجبلي»» والتصويب من مصادر التخريج. 


(5) رواه أبو داود (1559)» والنسائى (2486) من طريق إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة 


264 رارسا أ له أي رَيْدِأَلقَيْرَوَانَ 5 

ورّوى سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ككِهِ: اليبس تمداذوة خييية او ب ل 

وروى ابن أبي أَنيْسَة عن أبي الي عن جابر» قال: قال رسول الله يكل: 
«لا زكاة في شيء م مِن الحَرْثِ حتى يبلغ حَمْسة أَوْسُّقء فإذا بلغ حَمْسة أَؤْسّْق 
ففيها الزكاة)2. 

وهذه الأخبار نصوصًا" في موضع الخلاف. 

فإِنْ قيل: إنه لا دلالة في هذه الأخبار على موضع الخلاف؛ لأنه ليس فيها 
إلا نفي الزكاة والصدقة عنْ ما دون الحَّمْسَة الأَوْسّقء ونحن كذلك نقول: 
إنه لا زكاة فيه أو لا صدقة» ولكن فيه الععشر أو نصفه. وذلك ليس زكاةً عندنا 
ولاصدقة 

فالجواب عن هذا من وجوه: 

أأحبنها: أن الققتر وكاة وميلاقة وحن ندل هلق ذلك ناذا فيك ره وكا 
وصدقة؛ صم الاستدلال بالخبر. 

والذي يدل على ذلك أشياء: 
٠‏ ابه بلفظه» وعئد النسائى «صذقةة يدل «زكاة»» قال أبو داود: «أبو البختري لم يسمع من أبي 

سعيد»؛ وروى ابن ماجه (1833) من الطريق المذكور طرقًا منه. 
(1) رواه أحمد (2)9221» من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح به» بلفظه 
(2) أخرجه الدارقطني (1922)» من طريق يزيد بن سنان عن ابن أبي أئيسة به باة بلفظه. قال ابن الملقن 


في البدر المئير (5/ 555): «يزيد هذا متروك». 
(3) كذافي (ز). 


أحدها: أن التائ نقاه عا دون الخقسلة الأؤشق هو الذى أتبعه فيناء فلا 
كان المثبّتٌ فيها هو العُشر؛ وجب أن يكون ذلك هو المنفي عمًّا دونها. 

والثاني: اتفاقنا على أنه يُصرف مَضّرِف 1/7231] الزكوات» ومَصْرف ربْع 
العشر المأخوذ من الذهب والوّرق؛ فدلٌ ذلك على أنه [زكاة]!"؛ ألا ترى أنَّ 


الفَيْءَ والجِرْيّة وعشور أهل الذَّمة؛ لما لم يصرف شيء منهم مَضْرِفَ 
الزكوات؛ لم تكن زكاة ولا صدقة. 

والغاللك: ما وواه الرزهري عن سعيدابن سس عن عدا بن أسيده'قال: 
١أَمَر‏ رسول الله َل أن يُخْرّ ص" العِتّب كما يُخْرّص النّخْل وتؤخذ زكاته 


رياه كما تُؤخذ صدقة النخل تَمْرا» فسَمّى المأخوذ مِن النخل والتمر 


زكاةٌ وصدقة. 
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والرابع: أن هذا العشر محرم على النبيّ يَكةٌ تحريمَ الصدقة» فصح بذلك 
كونه صدقة. 


يُبيّن هذا: أن الجزيّة وعشور أهل الذَّمة» ليست محرّمة عليه تحريمَ 
الصدقة. 


(1) في (ز): (لا زكاة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) خرص النخلة والكرمة: إذا حزر ما عليها من الرطب تمراء ومن العنب زبيباء والحرز: تقديرٌ بظنٌ 
ينظر: النهاية لابن الأثير (خ ر ص). 

(3) رواه أبو داود (1604()1603)» والترمذي (644). والنسائي (22618)» وابن ماجه (1819)) 
من طرق عن الزهريء به؛ وقال الترمذي: «حسن غريب»» وقال أبو داود: اسعيد لم يسمع من 
عتاب شيئا»» وقال ابن عبد البر في الاستذكار (21/ 213): «الحديث مرسل على كل حال». 
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وإذا صم أنْ العُشر صدقةٌ وزكاةٌ وقد ورد الخبر بنفيها عمًّا دون حمْسة 
أوسق؛ بطل ما قالوه. 

2 
ويدل أيضا على ما قلناه ابتداء وجوابا عن سؤالهم: 
هت 00 ع 

مارواه الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: 

ابورا يِه كتب إلى أهل اليمن: وما كتب الله على المؤمنين مِن 
الْعْشْر؛ ]سفت السماء أو كان سيخاة: أو كان بَعْلّا 2 ففيه العشر إذا بلغ 
: حَمْسَة أَوْسُّقء وما سُّقِي بِالرّشَاء والدَاليّة© ففيه نصف العُشْر إذا بلغ حمْسة 
و0632 

2 ع 8 1 28 2 8 ا ع 5 ع 

وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمّارة بن غزية» أن عبد الله بن أبي بكر 
أخبره: أن هذا كتاب رسول الله كك لحَمْرو بن حزم: في النخل والزرع قَمْحَه 
وتلته و قوق ما شقن ب ذلك كله انال قناء تصنك الكشين وها ست 
بالعَيْنء أو كان عَتَّريًاة) تَسْقِيه السماءء أو كان يَعْلَا لا يُسْقَى: العُشرء وليس في 
(1) أي: بالماء الجاري. [النهاية لابن الأثير (س ي ح)]. 
(2) البعل: نخيل يشرب بعروقه من الأرض» من غير سقي سماء ولا غيرها. [النهاية (بع ل)]. 
(3) الرّشاء -بالكسر-: حبل البئر والدلوء والدالية: دلو ونحوها. [المصباح (رش و)» (دل و)]. 
(4) رواه أبو داود في المراسيل (257)» والبيهقي في الكبرى (2255)؛ من حديث سليمان بن داود 

عن الزهري به مطولاء وقال البيهقي في الكبرى (151/4): «قد أثنى على سليمان بن داود 

الخولاني هذا: أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وجماعة من 

الحفاظ» ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا»» قال ابن عبد البر في 

التمهيد (17/ 338): «هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة 


يستغنى بشهرتها عن الإسناد». 
() العثري: النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة. [النهاية (ع ث ر)]. 


ثمر النخل صدقة؛ حتى يبلغ حَرْصُّها ححمْسة أَوْسُّقء فإذا بلغت حَمْسَة 
أَوْسّق» ففيها الصدقة كلها»"". 

فشَّرّط في أخذ العشر أو نصفه بلوعٌ المأخوذ منه خمسة أوسق. 

ورَوى محمد بن مسلم عن [عمْرو]© بن دينار عن جابر» قال: قال 
رسول الله وَكِِ: اليس في شيء مِن الكَرْم والنخل والزرع شيء؛ حتى يكون 
حَمْسة أَوْسُّقء ولا في الدراهم» حتى تكون مِانَتّيْ درهم)!©. 

ومن جهة الاعتبار: 

لأنه مال تجب فيه الزكاة في عَينههِ فوجب أنْ يكون في أوله عفوًا حتى يبلغ 
نصابا واحداء اعتبارًا بالماشية والعيّن. 

فإِنْ قيل: لما اعتبر في ذلك الحَول؛ اعتبر فيه النصاب» وهاهنا فالحَول غير 
معتبر؛ فلم يعتبر النصاب. 

تبن له: هذا يدقن على أصلنا بركاة المكدة» لآنّ التصاب مدر فيهاء 
والحول غير معتبر له. 

قياس آخر: لأنه حق يجب في المال يُصرّف مَصرف الزكوات؛ فاقتضى 
[3/ب] وجوبه نصايًا في الابتداء؛ اعتبارا بزكاة الذهب والوّرق. 


0 رواه ابن وهب في الجامع (2 18)» عن ابن لهيعة به بنحوه. 

(3) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (22304)» والدارقطني في سننه (1906)» وغيرهماء من طريق داود 
ابن عمرو عن محمد بن مسلم به بمثله» قال ابن خزيمة: «هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من 
جابر»» قال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 136): «غريب» غير محفوظ). 
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وإذا ثبت هذا؛ فظواهرهم عامّة» وأخبارنا خاصة؛ فوجب القضاء بها 
عليها. 

فأمَا قوله يَكِ: افيما سَقَت السماء العشْر»7)» فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد نقلنا فيه زيادة؛ وهي قوله: (إذا بلغ ا 
والزيادة مقبولة إذا أتى مها الثقة. 

والثاني: أنه مخصوص بما ذكرناه. 

قالوا على هذا الجواب: إذا ورد خبران» أحدهما متقّق على استعمال 
متعيا و الكد وم تان ل تاليا كاوه مو فك اتتجعال بعفة أرلن: 

قالوا: وقد اتفقنا على أنَّ خيرنا مستعمل في الخمسة أَؤْسّقِ فما فوقهاء 
وخبركم مختلف في أصله؛ فكان خبرنا أولى. 

فالحواب: 

أنا لا نعتبر ما ذكروه؛ بل نقضي بالخاص على العام. 

عل أن ها ارقن شت رظان الس لوطي 

وهو ما رويناه عن أبي الزْبَير عن جابر أن النبي يك قال: «لا زكاة في شيء 
من الحَرْث حتى يبلغ حَمْسَة أَؤْسّقء فإذا بلغ حَمْسَة أَؤْسّق؛ ففيه الزكاة»©. 

وما رويناه عن محمد بن مُسْلِم عن عَمْرو بن دينار عن جابر» عن النبيّ وَكئلق0. 
(1) رواه البخاري (1483) عن ابن عمر بأتم منه. 


(2) سبق تخريجه (ص: 264)» وفيه متروك. 


(3) سبق تتخريجه (ص: 2267)» وفيه عن ابن عبد البر: (غريب غير محفوظ). 


وجواب آخر: 
وهو أن لقو : ا(فيما سَّةّ مق السماء العثة ايان القدو الماعؤةة 

ولم يُبِيّن له تحديد المأخوذ منه؛ ولا بيان أجناسه. 
ومن يقول من اصكافا: إن 2 العموم على المقصود واجب)1)؛ 

فالسؤال ساقط على أصله. 
ومّن لا يقول بذلك: يرى هذا الطريق ترجيحا لأحد الخيرين على الآخر؛ 

فيحكم به. 
وأيضا: فإِنْ الترجيح مَعَنَا؛ِ لأنه قد اتفقنا على هذا الاستعمال في نظير مثل 

أخبارنا؛ وذلك أنْ النبع يَككِيةِ قال: ١في‏ الرقة© رُبْع العْشّْرِ)» وكان ظاهر ذلك 

يقتضي عموم الرقة» ثُمَّ قال: «ليس فيما دون حَمْس أوّاق) صدقة)5, 

ار ا ا 
فكذلك يجب أن يكون حكمٌ قوله : ا(فيما سَ سَقّت السماء ء العشر ا مع قوله: 

البين فيما دون خكشة أوشق صيدقةة: 

(1) وهو معنى قولهم: «إذا سيق الكلام لمعنى؛ لا يستدل به في غيره»» قال القرافي: «حكاها القاضي 
عبد الوهاب المالكي في «الملخص» مسألة مستقلة» وفهرسها ب: وقف العموم على المقصود 
منه». [العقد المنظوم (2/ 387)] 

(2) هي الفضة المضروبة نقودا. [النهاية لابن الأثير (ر ق ي)]. 

(3) رواه البخاري (1454)» وهو طرف من حديث طويل في فريضة الصدقة. 


(4) جمع: أوقيّة -بضم فتشديد- وهي أربعون درهما. [النهاية لابن الأثير (وقى)]. 
(5) رواه البخاري (1447)» مسلم (9279). 


210 َرَالرْسَالَةِ لجن إْيَ ري دِالفَيرَوَاي ل 0 

فَإواقيل: إن قولة: ولس دون خنشة رخن صدفة لا بجزة أن يكو 
نان لقو له افيا حَقَض السيداء الشذو »4 الأن وله الس نيما دوق عقية 
أَوْسُّقَ صدقة» لا يتنظم إِلّا المُوسّق دون غيره» وقوله: اافيما سقت السماء 
الاتووتكت الفوقهروها لبان توق ووس البيان أن وكرن لين 
ووفقه لأ زائد عليه و لاتقصا عن 

ومتى جعلنا قوله: البين فتمادون لخ خوقة أرشى ميد اجانا لقولة: «فيما 
سَقَت السماء العشر)؛ كان ذلك عائدا إلى بعض ما شَّمِلّه العموم؛ وهو ما 
يصحٌ أَنْ يكون مُوسّقا دون ما ليس بمُوسَّقء وهذا يخرجه عن أنْ يكون بيانا. 

ارول كس برا بد رمع د كر هذا جا برجزوب الزكالاق 
المومَ سَق؟ 1/741 أنه إذا بلغ هذا الحدّ فالزكاة فيه» وإِنّْ أسققطت الزكاة عمًّا عدا 
المُوسَق؛ فبدليل آخر» فسقط اعتراضهم. 

فإنْ قيل: يحتمل أن يكون المنفيٌ بقوله: ال ما ون حامة ار فق 
صدقة»؛ هو ما كان واجبا في المال قبل الزكاة من صدقة يأخذها العمّال» أو 
غير ذلك مما سخ بالزكاة. 

قبل له: فهذا الضرب مِن الاحتمال لا تنتقل عن ظواهر الأخبار موجباتهاء 
ل ال و 

وأمّا ما رووه عن أَنّسء أن النبى يكل قال: «فيما سَقَت السماء العشر في 

قليله وكثيره»)2؛ فغير معروف ولا محفوظ. 


(0) البخاري (14472)» بلفظ: ليس فيما دون تحمْسة أَوْسْق صدقة). 


0) ينظر ما سبق (ص: 262-261). 


ب براض ع الوق لتشراوي 

وعلى أن طريقه عن رجل مجهولء وليس هو عن أنس؛ رواه أبو مُطِيع 
لبخي -وهو مجهول عند أهل النقل- عن أبي حنيفة عن أَبَان بن أبي عَيّاش 
-وأبان ضعيف أيضا- عن رجل عن النبي كك وفي هذا ما لا خفاء به. 

غلن نا لوسكمتاة» لكان الجواف عه دعل نا قلنافسة وهو أن محناةة إذا 
بلغ ححمْسة أَوْسُق؛ بدلالة خبرنا. 

فإِنْ قيل: فما الفائدة في هذا التأكيد الذي هو قوله: «في قليله وكثيره»؟ 

قلنا: فائدته أنه إذا بلغ هذا الحدَّ؛ وجبت الزكاة فيه وفيما زاد عليه مِن عَفْوِ 
بعد النصاب والوجوب؛ فَرْقًَا بينه وبين المواشي التي فيها نُصّبا وأوقاصا. 

وأكاقولة كل افوخو الكت رن ع0 فالتقصتردبه أن مارو د 
مِن الشيء مِن جنسه. دون بيان تحديد المأخوذ منه. 

على أنه مخصوص - ولو ثبت عمومه- بما ذكرناه. 

وقولهم: «إنَّ النصاب أحد شَرْطَىْ وجوب الزكاة؛ فأشبه الحَؤل)؛ ينتقضُ 
بالإسلام والحُرّية؛ لأنبما أحد شَرْطَئْ وجوب الزكاة ومع ذلك: إِنَّ معتبره 
في الزرع والثمار. 

وينتقضُ على أصلهم بزكاة الفطر؛ لأنه لا تجب عندهم إِلّا على مَن 
يملك نصاباء والحَول غير معتير فيها. 

وفطلن عل : املا نكا العنون4لأن السات عور ادها 

وعلى أنَّ اعتبارٌ النصاب بِالحَوْل؛ لا يصحٌ» لاختلاف موضوعهما: 


(0) حديث مرسل» سبق (ص: 62). 
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وذلك أنَّ الحَؤل إنما اعثّير ليتكامل نماء المال فيهء وهذا المعنى يُحتاج 
إليه في العيّن والماشية؛ ليتكامل نماؤهما بالتصرف في المال والولادة» وزيادة 
الكن فق الماقنية» :ولتين 'كذلك الزوي لآن نماءه يتكامل بامتضاد: 
وبلوغه فلذلك لم يُعتبر فيه حَول! لأنَّ المعنى الذي له تُْصِبَّ الحَؤل معدوم 

وأمّا النصاب؛ فإنما وضع ترفيها لربٌ المال؛ وليبلغ المال حدًّا يحتمل 
الصدقة» 43</ب] وينَّسمٌ للمواساة» وهذا ممكن فيما دون الخَّمْسّة الأَؤسْق؛ 
فصمٌ أن يُعتبر النصاب في الزرعء وإِنْ لم يُعتبر الحَؤل. 

واعتبارهم بخُمُس الغنيمة» بعِلّة أنه حق يجب في مال لا يُعتبر فيه الحَؤْل» 
فوجب ألا يُعتبر فيه النصاب؛ ينتقض بالمَعْدن على أصلناء وزكاة الفطر على 
اليد 

على [أن]© الخُمس لا يُصِرف مَصرف الزكاة» وليس كذلك العُشْر. 

وقولهم: «إِنّ النصاب وضع للترفيه كالحَؤْل» فإذا سقط أحدهما؛ وجب 
أنْ يسقط الآخر). 

فقد بيّنا أنّ التّرفيه الذي وضع له النصابء غير التّرفِيه الذي وْضِع له 
الحَوْل؛ بأنْ قلنا: «إِنّ الحَوْل إنما وْضِع ليتكامل نماء المال» والنصابٌ إنما 
دقع لبلة جد يعمل المؤاشاةة:قما له أريد الحؤل لامشاع إليه الروع؛ 
(1) أي: لأجل اعتبار النصاب فيهما مع أن الحول غير معتبر. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


عر 
لذن نماءه يتكامل ببلوغه. فسقط اعتبار الحَوّل فيه» وبقي التَرفيه الذي أريد 
بالنصاب؛ فلذلك وجب اعتبارهم. 

وقولهم: «إنَّ النصاب يعتبر في الأموال التي يتكرّر الوجوب فيهاء والزرع 
لا يتكرّر الوجوب فيه)؛ فهو قياس عَكس غير مردود إلى أصل. 

على أن الع كتف ل اللشلية :ولف إن قر والبجوب صا هو 
لتكرّر النماء واتصاله» فلذلك تكرّر الوجوبء وليس كذلك الزرع والثمار؛ 
لأنَّ النماء فيها لا يتكرّرء فلم يتكرّر الوجوب» وقد علمنا أنَّ تكرّر النماء 
واتصاله لا يؤثر في النصاب؛ فكذلك عدمه. 

وقولهم: «كل ما اعتّبر فيه النصاب؛ فلا بد مِن عَفْوِ بعده)» قياس عكسٍ 
أيضاء غير مردود إلى أصل في الطّرّدء وهو منتقض على أصلنا بزكاة العَيْن؛ 
لأنه لا عَفْوَ فيها بعد النصاب. 

على أن ذلك أإتما وجت:ق الماقنية401 أن تاتون هنها فتلت ير 
مقدّرء وليس كذلك في الذهب والوّرق؛ لأنه مقدّر بِرُبْع الَعْشْرِه وكذلك في 
التحيوسة:والثمارة لاه قر بالعكن أوتضفة 

وقولهم: «كان يجب أن تختلف النصّب باختلاف أجناس الأموال 
الخارجة مِن الأرض»؛ باطل من وجهين: 


أخدهينا: آن اجعلاف النصّب لسن معن باغختلاف الاأجناين» لآن تعُنين 


(1) أي: ثبوت العفو بعد النصاب. 
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الجنس الواحد”" من المواشي مختلفةٌ مع الاتفاق في الجنس. 

والوجه الآخر: أنَّ النضٌب إتما اختلفت لاختلاف القَدّر المأخوة من 
المال» وليس كذلك في الزرع والثمار؛ لأنَّ القَدْر فيها معروف غير مختلف؛ 
وهواالعشر أو تضفه. 

وقولهم: إن العغشر يَسُقط لعدم الانتفاع بالأرض؛ كالحَرَاجٍ): 

إن أرادوا: تَلّف الأرض؛ فالعلّة غير صحيحة:؛ لأنه إنما يجب عُشْر زرع 
قد حصلء فإذا تَلف قبل حصوله؛ فلم يجبء فلا معنى لأنْ يقال: اسقط 
وجويه).1/751] 

وإنْ أرادوا بعدم الانتفاع بالأرض: كثرةً المؤنة» ولزومٌ نفقةٍ على الزرع 
أضعاف ما يساوي؛ فإِنَّ هذا لا يُسقط الزكاة عندنا. 

على أنَّ طريقٌ الخَرَاجٍ طريئٌ الأجرة» وطريقٌ الزكاة المواساةٌ فموضوع 
الأمرين مختلف. وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمّا قوله: (الوَسَق تون صاعا بصاع النبييٌ يلِ)؛ فلا خلاف في ذلك 
أعلمه» وقد وردت الأخبار عن النبيّ كله وعن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- بذلك: 

ورَوى عمْرو بن مر عن أض البَخْتّري عن لس سعيك الخْدْري2, 


(1) في (ز): (والواحد)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) رواه أبو داود (1559) وابن ماجه (1832).» من طريق إدريس الأودي عن عمرو بن مرة؛ به» 


والزهري'" وعطاء2) والشعبي © وابن سي رين 7 وإبراهيم6 وشّرِيك بن 
عبد الله القاضي والحَسّن بن صالح وغيرهم. 
فصل: 
وصاع النبيّ يَلكةِ أربعة أمداد بَجُذه كلق 1 ولك بالبغدادي. 
هذا قول أصحابنا كافة» والشافعي©» وإليه ذهب أبو يوسف لما ناظره 


ماللق عوهنةة احفر هاززة الرقيدة 

وعند أبي حنيفة: أنَّ صاع النبك يكل ثمانية أرطال بالبغدادي8. 

والذي يدل على با اقلناء: 

أنه نقل أهل المدينة قرنا بعد قرن» وعصرا بعد عصرء وحَلّفا بعد سَلّف: 
أنَّ صاع النبيٍ يك هو الذي ذكرناه. 

ان 
ذلك لا يجوز على بعض عددهم. 


مرفوعاء بمثله. وقال أبو داود: «أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد». 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (10114). 
(2) مصنف ابن أبي شيبة (10115). 
(3) مصنف ابن أبي شيبة (10112). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (10110). 
(5) ابن يزيد النخعي, رواه عنه أبو داود (1560) وابن أبي شيبة في المصنف (10109()10106). 
(6) الأم (2/ 32). 
(7) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [65/ ب]. 
(8) الأصل للشيباني (2/ 566). 
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ولأنه لو جاز ذلك عليهم مع اجتماعهم على نقله؛ لجاز عليهم في نقل 
القبر والمنبر» وما أشبه ذلك» حتى كُنَا نجوّز أَنْ يكون قبر النيت يك هو غير 
هذا الذي نشير إليه اليوم» وكذلك منيره. 

فلمًا كان هذا غير جائز عليهم؛ وكان الذي أمّننا مِن ذلك اجتماعهم على 
نقله» مع امتناع التَّسَاعفِ والتّواطؤ واعتماد الكذب على مثل عددهم؛ 
فكذلك سبيل نقلهم الصاع والمُد. 

إن قبل: لو كان سبيل نقلهم الصاعَ والمدّ سبيلٌ نقلهم للقبر والمنبر؛ لم 
يقع فيه خلاف» ولم يَجز أن يختلف النقلء فيّروي أهل المدينة شيئاء ويّروي 
غيرهم خلافه» كما لم يَجَرْ مثل ذلك في نقل القبر والمنبر» فلمّا وجدنا 
الخلاف واقعا في ذلك؛ علمنا أنه ليس بنقل منهم حلفا عن سَلّفء وإنما هو 
تقليدٌ لبعض أسلافهم, أو غير ذلك. ْ 

فالحواب: 

أن هذا غير صحيح؛ وذلك أنَّ وقوع الخلاف في الشيء لا يسقط قيام الحجّة 
بهء ألا ترى أَنَّ قائلا لو قال: إِنَّ النقل المتواتر لا يوجب العلم الضروري؛ لأنه 
لو وجب ذلك لم يقع عليه خلاف ني المشاهدات والمحسوساتء وغير ذلك 
مِن الضرورات؛ لقلنا له: إنَّ هذا لا يقدح في موضع الحُبَّة؛ لأنَّ دع الدافع 
للأمر الذي قد عُلمت صحته51:/ب]وقامت الحجّة به ترك قبوله لايخرجه عن 
موجبه. فكذلك سبيل نقل أهل المدينة -إذا كان نقلا متواترا- يُحتحٌ بمثله. 


فلم يسقط بورود خلاف فيه لا يجري مَجراه. 


ومثل هذا نقل المصحف المجتمع عليه» وما ورد مِن القراءات الشَّوادٌ 
التي تخالفه؛ في أنه لا يعد مباء ولا تؤثر في صحة نقل المصحف. 

فبَانَ بهذا أنَّ وقوع الخلاف في الشيء لا يؤثر في قيام الحُجّة له. 

فإِنْ قيل: فقد نقل أهل الكوفة وغيرهم: أنَّ صاع النيت يل ثمانية أرطال» 
فإِنْ اختلفت الروايات؛ لم يكن أحدا أولى مِن الآخرء إِلَّا بضرب مِن 
الترجيح» وقد علمنا أنه كان للنبيّ يَكِةِ صِيعَان مختلفة: 

فقال ابن عمر: «كنا نخرج صدقة الفطر بالصاع الأول)7". 

وقال أنس: «كان رسول الله يك يتوضاً بالمُدّ ويغتسل بالصاع»©» والمُدٌ: 
رطلان. 

وقال سحاهل: «أخرتجق إلينا عائشية غسااق فقالت: كان النبيئٌ وك يغتتسل 
بمثل هذاء فحَرَّرْته ثمانية أرطال» أو تسعة أرطالء أو عشرةً أرطال)©. 

وإذا صح هذا؛ ثُمَ رُوي عن عمر -رضي الله عنه-: أنه قدَّر الصاع لإخراج 
الكفارات ثمانية أرطال؛ بمّحضر مِن الصحابة مِن غير نكير مِن أحد منهم 
عليه؛ صم أنَّ هذا تقدير صاع النبت يلة. 

فالحواب: 
(1) رواه البخاري (6713) من طريق مالك عن نافع به وفيه: «بالمد الأول»؛ بدل «بالصاع الأول». 
(2) رواه البخاري (201))» ومسلم (3225)» واللفظ له. 


(3) القدح الكبير. [النهاية لابن الأثير (ع س س)]. 
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3144). 
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أن هذه الروايات التي ذكروها لا يجوز أنْ يعارض بها نقلٌ أهل المديئة؛ 
لأنّ نقل أهل المدينة لذلك نقلٌ تواتر منّصل منذ كون النيئ يك وإلى زمان 
مالك -رحمه الله-» يتداولونه حَلَها عن سَلّفْء مع شدة حاجتهم إليه في 
بياعاتهم وأشريتهم ومعاملاتهم وتصرفهمء ولم يكن مما انقطع في وقت مِن 
الأوقات» ولا مما يَنْدَر وقوعه؛ فيختلف الحال في نقله. 

ونقل الأخبار التي ذكروها نقلٌ آحاد منقطع غير متّصل؛ فلم يَجُز أن 
يعارض بنقل أهل المديئة الذي وضْفه ما ذكرناه. 

وعذاطال جا ذكزناة ق آم لتحت نز اوؤلك أن تقرهة) لضفت 
متواتر مجتمع عليه» وقد علمنا أنه تروى أحاديث بقراءات تخالفه فلا 
يعترض بها عليه؛ لأنَّ نقله نقل استفاضة وتواتر لا يعترضٌ عليه بأخبار آحاد؛ 
يجوز في نقلها السهو والغلط واعتماد الكذب. 

فأمًا خبر مجاهد؛ فلا يسوغ التعلق به؛ لأنه لو ورد صريحا أنَّ صاع الني 
كك ثمانية أرطال؛ لم يقبل إذا كان في مقابلته نقل أهل المدينة» فكيف 
ومجاهد لم يقف على مقداره» وإنما حَزّْره حزرا متفاوتا. 

وخبر عمر؛ يجوز أن يكون وَضّعه للتعامل به. لا لوجوب الرجوع إليه في 
تقدير الشريعة» ومثل هذا غير ممتنع. 

إن قيل: فقد تُقل عن أهل المدينة أنَّ هذا الصاع بقدر صاع الني كلك 


63 ورّوى يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى» أنه قال: «عيّرنا صاع أهل 


المدينة فوجدناه يزيد على الحَسجَاجت!" مِكيًا ل11©. 

وذكر عبد الله بن داود: «أنه سأل مالكا عن صاعهم الذي في أيديهم ما 
وَل ؟ فقال: هو تَحَرّي عبد الملك بن مروان»)©. 

قيل له: أمّا نقلهم أنَّ هذا قَدْر صاعه؛ فليس فيه ما يوجب الخلاف؛ لأنه 
لا فصل بين أنْ يقولوا: هذا صاعه. وهذا قَدْر صاعه؛ إذا كان ذلك نقلا 
متواترا متّصلا. 

وما رّووه عن ابن أبي ليلى؛ فطريقه ضعيفء على أنه قد روي خلافه عن 
إبراهيم؛ وأنه قال: «القَفِيرُ الْحَجَاحِيُ هو الصاع)©. 

وروي عن موسى بن طلحة» قال: «الحَجَّاحِيٌ هو صاع عمر)6. 

وما ذكروه عن مالك لا أصل له؛ [لأنه]© يَحتج بنقل أهل المدينة خلفا 
عن سلف عن عصر النبيّ يل إلى وقته أنّ هذا هو الصاعء فكيف يقول مِن 
يقد" إن هذا كدر عبن المللك بق نروان191 

وقال لما كلّمه أبويوسف بحضرة الرشيد: «هذا صاع رسول الله وك ينقله 
الخلف عن السلف»» ثم استدعى أهل الأسواق؛ فكلهم يقولون: «حدثنا أبي 


(1) نسبة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي؟ لكونه مختوما بعلامته» ينظر: الأموال لابن زنجويه (1924). 
(2) روا ابن أبي شيبة المصنف (10742)» من طريق جرير عن يزيد بن أبي زياد به بلفظه. 

(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3161). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (10744). 

(5) المصدر نفسه (10743). 

(6) في (ز): (لا» والمثبت أليق بالسياق. 


عن جَدَّي: 3 هذا صاع رسول الله كَكة)(". 

وذكر إسحاق بن سليمان الرازي» فقال: «قلت لمالك: يا أبا عبد الله» كم 
وزن صاع رسول الله يَكِ؟ قال: خمسة أرطال وُلّثْ بالعراقي» فقلت: يا أبا 
عبد الله خالفت * شيخ القومء قال: مَنْ؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية آصعء 
فقال مالك: ما يحفظون في هذه؟ 


فقال أحدهم: حدثني أبي عن أن أنه كان يودي مبذا الصاع إلى 


رسول الله يَكادِ. 
وقال الآخر: حدثني أبي عن أخيه: أنه كان يودي إلى رسول الله يَكِْةِ بهذا 
الصاع. 
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وقال الآخر: حدثني أبي عن أمّه: أنها أدّت بهذا الصاع إلى رسول الله كَلاةِ. 
فقال مالك -ما معناه-: أَبْلِغْه أنَّ الأمر بخلاف ما قال)2. 


فبَانَ بهذه الجملة بطلان ما حكوه عن مالك في هذاء والله أعلم. 


1 


فأمّا قوله: (إنه سنّة أَفِرّة ورُبْع قَفيز)» يعني : قبل الكنسة الاومق و » فل" 


أعرف بأَيّ مكيلة أراد لذن هذه المكيلة غير معروفة عندنا [ببغداد ]© ولا 


(1) تنظر القصة في: شرح معاني الآثار (3161)» السئن الكبرى للبيهقي (4/ 286)» ترتيب المدارك 
(124/2). ونحوها في سنن الدارقطني (2124). 

(2) أخرجه الدراقطني في سننه (2124)» قال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 134): «هذا إسناد مظلم 
وبعض رجاله غير مشهور». 

(3) زيادة من شرح الهسكوري على الرسالة [65/ ب] نقلا عن المصنف. 


بالعراق أصلا(). 

ويجوز أن يكون أراد: «بقّفيز المغرب والأندلس»» بل هذا مراده لا 
اله لأ ريق ارو اعفيت دكن «أن اللحقيسة لاز شق تاؤتوق قفيوا بالتفيد 
القرطبى»)2. 

والجملة لا خلاف في مقدارهاء والله أعلو!8. 

ماله 

قال -رحمه اللّه-: 

(ويُجمع القمح والشعير والسّلْت في الزكاة» فإذا اجتمع يمن جميعهم 
خمسة أَوْسْقَ؛ فليرَكٌ ذلك» وكذلك تُجمع [أصناف]" القطنية» وكذلك 
تجمع أصناف التمرء وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدّخُن والذّرة كل 
واحد صنف. لا يضم إلى الآخر في الزكاة).761/ب] 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 

ما الجمع بين القمح والشعير والسَّلت© في الزكاة؛ فهو قول كافة 
أصحابنا. 


(1) القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه» وهو لأهل العراق ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف» 
ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص:364). 

(2) ينظر: ديوان الأحكام لابن سهل (ص:602). 

(3) نقله بحرفه عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [65/ ب]. 

(4) زيادة من متن الرسالة. 

(5) بالضم: ضرب من الشعير أبيض» لا قشر له. [النهاية لابن الأثير (س ل ت)]. 
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ورُوي ذلك عن الحَسّن!") وعكرمة وطاوس والزهري2. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجمع شيء مِن ذلك إلى غيره3/. 

والكلام في هذه المسألة في موضعين: 

أحدهما: أنْ ندل على منع التفاضل بين القمح والشعير» وإذا ثبت ذلك 
فلا قول إِلّا قولنا. 

اشر أنكذل على وجو قب اليجنا الى لاحن 

والدلالة على وجوب الضٌ: 

قوله تعالى: (حُذمِنَ أَمَويلِمصَدَقَةٌ © [التوية:ةه1]. 

وقوله يَكِلِ: (فيما سَقَت السماء العشر)©. 

وقولة لمقعاة: للقت مو القت يه 

وكل هذا عمومٌ في قليل هذا وكثيره. 

فإِنْ قيل: هذا كله عمومٌ يخصّه قوله يَكِ: اليس فيما دون خمسة أَوْسُق 
صدقة)©, 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (10850). 

(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 33). 

(3) الأصل للشيباني (7/ 566). الأم (2/ 38). 

(4) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [651/ ب]. 
(5) رواه البخاري (1483) عن ابن عمر بأتم منه. 

(6) حديث مرسلء» سبق (ص: 262). 


(7) رواه البخاري (1447). 


قيل له: أيضا هذا دليلنا؛ لأنه يوجب الصدقة في الحّمْسة الأَؤْسّْق مِن أي 
جنس كانت؛ لأنَ المفهوم في مقابلة النطق عاماء كذلك ذليله ومقهومه. 

إن قيل: فقد رَوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ") -عبد الله بن 
عمرو-: أنَّ رسول الله يكل قال: «الصدقة من أربعة: القمح والشعير والزييب 
والتمر» ولازكاة في كل جنس منها حتى يبلغ خمسة أَوْسُق)2. 

ذَكّر هذا الحديث أبو الحسن الطبري في «مسائله»» وقال: «أو كلمة كان 
مناه ااه وكير أن حم شروعة وك هذا الخدم 

وهذا غير محفوظ ولامعروف في شيء من كتب الحديث: على أنه منقول 
على المن دوف اللفظ: 

وإذا قلنا: إنَّ الجنطة والشعير كالجنس الواحد؛ قلنا: بموجب الخير. 

ولا يبقى لهم إلا أن يقولوا: «لَمّا أفرد كل واحد منهما باسم؛ وجب بذلك 
كونهما أجناسا»» وليس الأمر كذلك عندنا؛ لما سنذكره. 

ويحتمل أنْ يكون معناه: إذا انفرد عم ينضمٌ إليه. 

ويد غلى ينا فلن اهنا: 

أنَّ هذه المسألة مبنيّة على معنى التفاضل بين الحِنْطة والشعير فإِنْ سُلَّم 
() في (ز) زيادة (عن)» والصواب حذفها. 
(2) رواه ابن ماجه (15 18) والدراقطني (1905) من طريق العرزمي عن عمرو بن شعيب به. بألفاظ 


مقاربة» وليس فيه: «ولا زكاة في كل جنس منها»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1336): 
الإسنادهما واو هو مِن رواية محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك)»» وينظر كلام المصنف بعدّه. 


254 شَرَعالرَسَالةِ لهل إْنَ رَيْدِالمَيرَويَ 
ذلك؛ صم ما قلناه» وإِنْ لم يُسَلَّم؛ دللنا عليه بما رُوي أنَّ النبي يك قال: 
«الطعام بالطعام رباء إِلّا يدا بيده مثلا بمثل»”"» فعَمّ ولم يخْصٌ. 

إن قيل: المراد بهذا: «البّا؛ لأنه قد فسر في حديث آخرء فقال: «الْبر بالبرٌ 
مثلا بمثل)2. 

قيل له: هذا ذكر بعض ما شَّمِله عموم خبرناء فلا يعترض عليه به» ولا له 


دليل خطاب فيخصه. 
فإن قيل: إن الشعير لا يتناوله اسم طعام على الإطلاق؛ لأن ذلك مختص 
بالحنطة. 


قيل له: هذا غير صحيح؛ لأنَّ الطعام اسم عام يدخل تحته جميع أنواعه؛ 
وإِنِ اختص كل واحد منها باسم» مثل: الحنطة» والشعير» وما أشبه ذلك. 

يسن ذلك: أن قاتلا لو قال: «والله 1:ج لا أكلت طعاما»» فأكل شعير |؛ 
لَحَنِثْ» وكذلك لو قال: «ما أكلت طعاما»» وكان قد أكل شعيرا؛ لكان كاذباء 
ولو قال: «والله ما أكلت حنطة»» وكان قد أكل شعيرا؛ لم يكن كاذبا. 

فيان بذلك بطلان ما ذكروه. 

ويوضح ما قلناه: ما روي أنَّ مَعْمر بن عبد الله منع غلامه أن يأخذ مِن 
السّلت أكثر مِن الحنطة» وقال: إني سمعت رسول الله يك يقول: «الطعام 
(1) رواه مسلم (1592) بلفظ: «الطعام بالطعام مثلا بمثل»» وهو بمعناه عند البخاري (2134) يلفظ: 


«الذهب بالذهب ريا إلا هاء وهاء...) الحديث. 


(2) رواه مسلم (1584). 


سس لاي وي ببسو 
بالطعام مثلا بمثل»؛ وكان طعامنا يومئذ الشعير!". 

واحتجٌ الصحابي بمنع التفاضل بين الحنطة والشعير بهذا الخبر» وعقل 
من قوله وَكِ: االطعام بالطعام»» وأنه يتناول الشعيرء وبيّن ذلك بقوله: «وكان 
طعامنا يومئذ الشعير»» وهذا بِيّنَ فيما قلناه. 

وأيضا: فقد ذكر أصحاينا أن هذا إجماع الصحابة» لأنه مروي عن عمر 
ابن الخطاب©؛ وسعد بن أبي وقاص5» ومعمر بن عبد الله» وعبد الرحمن 
أبن عبد يغوث2)4 ومعيقب الدوسي 25 ولا مخالف لهم نعرفه. 

وأيضا: فإن منافعهما متقاربة» وأغراض الناس فيها غير متفاوتة» وهما 
مجتمعان في المنبت والمحصد؛ فوجب أن يكون حكمهما واحد في الضمٌ 
ومنع التفاضل» كالعَلّس مع الحنطة» والسّلت مع الشعير. 

فإِنْ قيل: إن العَلّس هو حنطة» والسّلت هو شعيره فالاسم جار عليهماء 
والجنطة لا تسمّى شعيرا. 

قيل له: هذا غَلَطءٍ لأنّ العَلّس مخالفا للحنطة في الخلقة والصورة 
والطعم» وكذلك السّلت مخالفا للشعير» فبطل بهذا أنْ يكون العَلّس جنطة 
ونق بيؤذ ان حكن فيا كرح عي شك عله 


(10)رواه مسلم (1592). 
(2) مصنف ابن أبي شيبة (20988). 
(3) موطأ مالك (2375). 
(4) موطأ مالك (2376). 
(5) موطأمالك (2377). 


256 رخا رْسَاةَ لان أي ري دِاَلقَيرَوَانَ ب 

واحتب مَن قال بأنْ قال: 

لأنهما جنسانء بدلالة تباين منافعهما وأسمائهماء فلم يجب ضمٌ أحدهما 
إلى الآخر؛ كالتمر والأرز والجنطة والزبيب. 

والجواب: أن افتراقهما في الأسماء لا يمنع من وجوب الضِمٌ» فلا يوجب 
كونهما جنسين؛ كالضأن والمعزء والشعير والسَّلتَ؛ فبطل ما اعتبروه. 

وما ادَّعوه من تباين المنافع؛ [فهي]!" فيهما متقاربة» وهذا موضع تكتيناء 
وإنما الذي تتباين منافعه: التمر والأرزء والحمص والزبيب» هذا هو الذي 
تختلف منافعه وتتابين تباينا شديداء فأما الجنطة والشعير فمنافعهما متقاربة 
غير متباينة. 

قالوا: ولأنه قوت منفرد باسمهء لا يرجع إلى الآخر بحكم النوع؛ فأشبه 
البرّ والأرز. 

وهذا يبطل بالعَلّس والحنطة. 

وإن ادّعوا رجوعه إليه بحكم النوع؛ لم تُسَلَمُْهه إلا على الوجه الذي 
يقتضي رجوع الشعير إلى البر بهذا المعنى. 

قالوا: ويروى أنَّ النبي :<,ب: وك قال: «الحنطة بالجنطة مثلا بوثل» 
والشعير بالشعير مثلا بمثل» والتمر بالتمر مثلا بمثل)2. 

فأفرد كل واحد مِن هذه الأجناس باسمه؛ فدَلّ ذلك على أنَّ لكل واحد 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) مسلم (1589)» من حديث أبي هريرة بمثله. 


منهما حكم نفسه. ولو كان الشعير والبّر جنسا واحدا؛ لكان يكفى في ذلك 
أن ينص على أحدهما. 

فالجواب: أنه لو ذكر الحنطة باسمها الأعمٌ؛ لكان يلزم ما ذكروه. فأما إذا 
ذكرها باسمها الأخصّ؛ فلا يعقل من ذلك الشعير؛ لأنه لا يقع عليه اسم 
حنطة» كما إذا ذكر الضأن باسمها الأخصٌء لم يتناول المعزء والله أعلم. 

فصل: 

وأما القطَزيّة"؛ فإنما وجب ضمٌ بعضها إلى بعض لهذا المعنى أيضا؛ وهو 
تقارب منافعها وأغراض الناس فيها. 

وكين 'كذلاف ساك اللحوب! 35 طقف انحن فاظين نط الزن 
وأغراض الناس فيها متفاوتة؛ فلم تكن كالقطاني» والله أعلم. 


ع 


مت 
(وإذا كان ني الحائط أصناف من التمر أدّى الزكاة عن الجميع يمن وسطه). 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 
هذا لأنه النّظرٌ لأرباب المال والفقراء؛ لأنا إن ألزمناه أن يؤدي الزكاة مِن 
(1) بالكسر -وقد تضم- والتشديد: العدس والحمص واللوبياء» ونحوهاء وتجمع على قطانيء ينظر: 
النهاية لابن الأثير (ق ط ن). 
)2( الدخن: كالجاورس: حب صغير يشيه الذرة» ينظر: الاقتضاب لليفرنٍ 0 المصباح 


258 ع رسَالَةِ له إن رَيْدِالقَيَرَوَايةِ ب حت 
أعلاه أضررنا به» وإنْ أمرناه أنْ يخرجها مِن أدناه أضررنا بالفقراء» فكان 
العدول!" والنظر أن يُخرج مِن الوسط©. 

ومن أصحابنا من قال: ييخرج من كل واحد بقدره؛ قال: لأنَّ الوجوب لما 
كان جاريا على الجميع؛ وجب أنْ يؤخذ من كل صنف بقدر ما يخصه. 

وأحسب أنه رواه أشهب عن مالك© -رحمه الله- وهو قول محتمل» 
والأول أظهر. 


قال رحمه الله : 


(ويزكى الزيتون؛ إذا بلغ حبّه خمسة أَوْسُق ق أخرج من زيته» ويخرج من 
الجلحلان وحَبٌّ الفجل من زيته» فإن باع ذلك أجزأه أَنْ يخرج من ثمنه إِنْ 
شاء الله). 

قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

أمّا وجوب الزكاة في الزيتون فهو قولناء وقول أبي حنيفة#. 
0 ني شرح الهسكوري: (العدل). 
(2) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [66/ أ]. 
(3) روى عنه أشهب كلا القولين» وكذلك ابن القاسمء فاختار ابن القاسم الأول» وأشهب الثاني ينظر: 


النوادر والزيادات (2/ 263). 
(4) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 134). 


أحدهما: أن فيه الزكاة!". 


والآخر: أنه لا زكاة فيه©. 

واستدل أصحابه على خلافنا بقوله كَلِةِ: اليس في الخضروات صدقة)©؛ 
فعمّ ولم يحص . 

وقوله لمعاذ: «لا تأخذ الصدقة إلا مِن الحجنطة والشعير والتمر والزبيب»)©. 

ولأنه لا يقتات غالبا؛ فأشبه التين. 

1 الالاعيميط 

قوله تعالى : تحْذمِن ليم صَدَقَةَ © [الترية:103]» فعم. 

وقوله : #وَمِمَآ أ 1 م ين ار ضٍ # [البقرة:276]» ولم بخص 

وقوله: «والرسبوت ولو رن متسيبا وعرمتقيه و حكلوأ من كمروء إذَا أ َثُمَرَ 
وَمَانُوأ حَقَّهُديَوَمَ حصكادو. © [الأنعام:141]» و «الحقٌّ»: : هو زكاته. 


وقول النبى لِْهْ: «فيما سقت السماء 1/7281] العشر)5)؛ فعم 


(1) قال به في القديم؛ ينظر: الحاوي للماوردي (3/ 235). 

(2) قال به في الجديد» وهو الصحيح عنه؛ ينظر: الأم (2/ 37). 

(3) مصنف عبد الرزاق (7185)»: من طريق موسى بن طلحة مرسلاء ورواه البزار (940) وغيره 
مرفوعاء قال الترمذي: «وليس يصح في هذا الباب عن النبي يك شيء؛ وإنما يروى هذا عن موسى 
ابن طلحة عن النبي يَكِلةِ مرسلا». 

(4) روي من طرقء وينظر نصب الراية للزيلعي» فقد ساقها وذكرها عللهاء وقال في طليعتها (2/ 
9 كلها مدخولة» وفي متنها اضطراب». 


(5) رواه البخاري (1483) عن ابن عمر. 


2150 0 َس دَلبنَ أن رَيداْلقَيْرَوَانَ 0-7 

وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)20. 

ورواه أصحابنا عن عمر© وابن عباس ©. 

والأنهد يضيب يتعايك ركه كالناة توتسي ]ان كن ننه ان كانه امياد 
السّمسه©. 

ولآن الزكاة لمَّا وجبت في الحمص واللوبياء وكان الزيتون أعم منفعةً في 
باب الأقوات؛ كان بأن تجب فيه الزكاة أولى. 

فأمّا قوله ككِ: «ليس في الخضروات صدقة)». فلا يتناول الزيتون» مِن 
حيث لم يتناول الرّطب وغيره؛ لأنَّ اسم الخضروات يتناول البقول والبصل 
فآمّا الثمار فله اسم أخص بها. 

وما رووه مِن حديث معاذ: غير محفوظ على الوجه الذي ذكروه. 

على أنه مرتب على ما قلناه. 

واعتبارهم بالتين» عنه أجوبة: 

احا آناالا تعلكدة لآن وى اقول بجناعة امن أصيمانناً أن فهةالر كاذه 
(1) رواه البخاري (1447) عن أبي سعيد الخدري. 
(2) مصنف ابن أبي شيبة (10143))» الأموال لابن زنجويه (1907)» وأخرجه البيهقي (7456) من 

طريق عثمان بن عطاء عن عطاء عن عمرء وقال: «منقطع» وراويه ليس بالقوي» وأصح ماروي فيه 

قول ابن شهاب الزهري». 


(3) مصنف ابن أبي شيبة (10142). 


(4) حب ذو زيت يقتات به على الجملة. [مناهج التحصيل للرجراجي (2/ 388)]. 


منهم: عبك الملك بن حبيت!7) وغيره2) وأظنه قل روي عن مالك©. 


والثاني: أنا لا نسلم وصف العلة؛ لأنَّ الزيتون يقتات زيته في الغالب» 
تسق با اقالدة: 

فصل : 

فأمًا قوله: (يخرج من زيته: وكذلك السّمسم" وحَبٌ الفجل)؛ فلأنَ 
الزكاة إنما تؤخذ منه إذا تناهى وصار إلى حدٌ يقتات» ونهايته هو: أن يصير 
زيتا؛ لأن اقتياته هو في هذه الحال. 

كما أنَّ زكاةً الرُطب إذا صار تمراء والعنب إذا صار زبيبا؛ لأنَّ اقتياتهما هو 
في هذه الحال. 

فما بِيعَ من ذلك جاز أن يخرج من ثمنه» على اختلاف في ذلك؛ لأن ابن 
القاسم قال: لا يجوز أن يخرج من ثمنه8. 

وهو أقيس على الأصولء؛ اعتبارًا بالزكاة كلها. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 2 26). 

(2) قال ابن القصار: «فأما بالشام وغيره ففيه -أي التين- الزكاة؛ لأنه مقتات عندهم غالباء كما يقتات 
السمسم والتمر بالعراق»» [الجامع لمسائل المدونة (4/ 307)]. 

(3) المنقول عن مالك في «المدونة» أنه لا زكاة فيه قال ابن القصار: «يرجح في التين قول مالكء وإنما 
تكلم على بلده ولم يكن التين عندهمء وإنما كان يجلب إليهم»» [الجامع لمسائل المدونة 
(4/ 307)]. 

(4) في متن الرسالة: الجلجلان» وهو نفسه السمسم. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 269). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا زكاة في الفواكه والخضر). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: 

هذا قول أصحابنا كافة. 

وروي عن عمر بن الخطاب27» وعلي بن أبي طالب©2» وعبد الله بن عمر ©) 
-رضي الله عنهم-. 

ومن التابعين: عن المشيخة السبعة» وعطاء» ومجاهد© والشعبي© 
والحسن© ومكحول" وربيعة9" -رضي الله عنهم-. 

ومن الفقهاء: الشافعي!"" والأوزاعي 2" -رحمهما الله-. 


(0) السنن الكبرى للبيهقي (7483). 

(2) مصنف عبد الرزاق (1508» 72188)» مصنف ابن أبي شيبة (10131). 
(3) مصنف ابن أبي شيبة (10130). 

(4) السنن الكبرى للبيهقي (7523). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (10139). 

(6) مصنف ابن أبي شيبة (10135). 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (10132) (10133). 
(8) الأموال لابن زنجويه (2030). 

(9) مصنف ابن أبي شيبة (10134). 

(10) المدونة (2/ 186). 

0 ينظر: الأم للشافعي (8/ 334). 

(12) ينظر: الأموال لأبي عبيد (ص604). 


وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: تجب الزكاة في جميع ذلك7": 

بقوله تعالى: ويم أَحرَجَمَالَم من الْدرَضٍ 4# [البقرة: 16 فعم. 

ولقوله: #إكُلُوا من تمر إِذآ أَكْمَرَ وَءَاتُوأ حَفَّهيَوْمَ حصكادو © [الأنعام:141]» 
ولابعى فاسوع الزكاة 

ولقوله يَلَِدِ: افيما سقت السماء العشر»)©. 

ولأنه زرع يطلب بزراعته نماء الأرض في العادة؛ فأشبه الزرع المقتات. 

الأناعن لست يرو لماكلا بكتري الآ مختص التضة 
ادا يمس القمة: 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رَوى عليٌ وطلحة ومعاذ, عن النّبي َك أنه قال: «ليس في الخضروات 
صدقة) © 

ورّوى محمد بن عبد الله بن جَحْشء أنَّ رسول الله يكل لما بعث 761/ب] 
معاذا إلى اليمن قال له: «ليس في الخضروات صدقة). 

ورّوى سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي برّدة عن أبي موسى 
(1) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 564). 
(2) رواه البخاري (1483) عن ابن عمر. 
(3) سبق (ص: 2289))» وفيه قول الترمذي: اليس يصح في هذا الباب عن النبي يَِْةٌ شيء». 
(4) أخرجه الدارقطني في السئن (1909)» من طريق أبي كثير مولى بني جحشء عن محمد بن عبد الله 


ابن جحش. بهء بلفظه. وفيه عبد الله بن شبيبء قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1335): 


(قيل فيه: إنه يسرق الحديث». 


4ؤ2 تمر رسا أ لابن إلى ربد القَرَوَافة ‏ 
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«ألا تأخذوا الصدقة إلا مِن هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزييب 
والتمر)7". 
وقال معاذ: «فأمّا البطيخ والقثاء والخضروات؛ فعفوء عفا الله عنه)2. 
قالت عائشة -رضي الله عنها-: جرت السنة ألا زكاة في الخضروات)©. 
وأيضا قد كانت هذه الخضروات موجودة في زمان النبى مَكَِةِ وخلفائه» 
فلم يأخذ منها شيئاء ولا أحد مِن الخلفاء بعده. 
فإِنْ قيل: يجب أَنْ ينقلوا أنه لم يأخذ. ولم يكتفوا بأنه لم يُنقل أنه أخذ؛ 
لأنه قد يفعل أشياء لا تنقل. 
قبل له: القدر الذي ذكرناه كاف؛ لأنْ الزكاة أصل مِن أصول الدين» وركن 
مِن أركان الإسلام» والعادة قد جرت بنقل ما يأخذه -عليه السلام- مِن 
الزكوات» وما يظهر من قولٍ أو مِن فعل في ذلك؛ ألا ترى أنهم قد تّقلوا أخذ 
(1) رواه الدارقطني (1921) من طريق أبي حذيفة عن سفيان به» بمثله» ورواه البيهقي (7452) من 
طريق الأشجعي عن سفيانء به» موقوفاء فقال: «أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب»» ورواه أيضا (7453) من طريق وكيع عن طلحة به» موقوفا أيضاء قال 
الزيلعي في نصب الراية (2/ 389): «قال الشيخ في الإمام: وهذا غير صريح في الرفع»؛ وقال قبله: 
«كلها مدخولة؛ وفي متنها اضطراب». 
(2) أخرجه الدارقطني في السئن (1915)» والبيهقي في السئن (1186) من طريق موسى بن طلحة 
عن معاذ» بمثله» قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1333): «فيه ضعف وانقطاع». 


(3) أخرجه الدارقطني في السنن (2029)» بمثله» قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1335): «في 
إسناده: صالح بن موسى» وفيه ضعيف). 


الزكاة من الذهب والحنطة والتمر وغير ذلكء فلم لم نره قل عنه وك ولا 
عن أحد من الخلفاء بعده. أنه أخذ من الخضروات شيئا؛ علمنا بذلك أنه لم 
يأخذ منها شيئا. 

ولأنه نبت لا يقتات؛ فأشبه الحشيش والقصب والحطب. 

ولأنه جنس من المال لا يعتبر النصاب في ابتدائه؛ فلم يجب فيه عشْرٌ. 

أضه الخطات: 

وتفرض المسألة في العدد اليسير من التفاح والقنَّاءء كالثلاثة والأربعة 
فنقول: لآنه أضعف عن احتمال المواساة. 

فأمًا قوله تعالى: «إوَِمَآ لَعَْجتَالَكُْ يِنَالْارضِ 04 فعامٌ» يخصّه ما ذكرناه. 

وقوله: مأوَءَاتُوا حَقَّهُء يَوَمَ حَصَادِو #؟ لا دلالة فيه» لأنه لا يتناول ما 
تنازعناه» لآنه قال: «إيوْمَ حَصَادِوء #» وذلك منصرف إلى ما يُحصّد غالباء فأما 
الفواكه والخضروات والبقولء فلا يقال فيها: (حصدت). 

على أنه ممخصوص بما ذكرناه. 

وقولة وكللة: اافنما قت السماء العشراءعنه جوابان: 

العدهيا أن قد روينا فيه زيادة» وهي قوله: «إذا بلغ خحمسة أوسة 6( 
فعلم أنه أراد به ما يكال أو يُوسقء, وذلك معدوم في البقول والخضر. 

والآخر: أنه مخصوص بقوله: «ليس في الخضروات صدقة»)©. 


(1) سبق (ص: 266). 
(2) سبق (ص: 2289)» وفيه قول الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي وَِةٌ شيء). 


256 ات ة لبن إن رَيوِاَلقَيْرَوَانَ _- 

وما ذكرناه من تزكه أخذ الصدقة منها. 

فإِنْ قالوا: خبرنا متفق على استعمال بعضه. وهو الزرع والنخل والكرم. 

قلنا: وخبرنا أيضا متفق على استعمال بعضه. وهو الحشيش والقصب. 

واعتبارهم بالزروع المقتاتة ينتتقض بالحطب وشجر الخالاف". 

على أنَّ المعنى في ذلك أنه يقتات مع الاختيارء وليس كذلك 
الخضروات. 

وقياسهم على الخْمْس؛ باطلء لأنه لا تسلم له عبارة عن الحكمء لأنهم 
ِل قالوا: فوجب ألا يختص ببعض الجنس؛ لم يصحٌء لأنَّ الحشيش 
والقصب والرطبة لا عشْر فيهاء وهي من الحشيش. 

علق أن المعق 1/331 فى لكين آنه الايصطن يدقن الماشيةقفارق 
الزكاة» والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين ديناراء فإذا بلغت عشرين دينارا 
ففيها نصف دينار» ربع العُشرء فما زاد فبحساب ذلك وإِنْ قلّ. 

ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم» وذلك خمس أَوَاقِ» والأوقية 


أربعون درهما يمن وزن سبعة» أعني: أن كل سبعة دنانير وزنها عشرة دراهم 


(0) هو شجر المقضاف رلكة السام ناظر: عرثين اتلقة (ضن :ف ا" المناء المقر :3ق 
ب عام ص بح اسراح 


فإذا بلغت من هذه الدراهم مائتي درهم ففيها [ربع]1" ع هاء خمسة دراهم 
فما زاد فبحساب ذلك). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

أمّا إيجاب الزكاة في الذهب والفضة؛ فقد ذكرناه فيما أوردنا مِن الآية 
والأخبار» وما نقلناه من إجماع الأمة©» وذلك مُْنٍ عن إعادته هاهنا. 

وأمَا قوله: (ولا زكاة فيما دون عشرين دينارا يمن الذهب. وأنَّ فيها نصف 
دينار» وأنه لازكاة في أقل من مائتي درهم من الفضة. وأنَّ فيها خمسة دراهم)؛ 
فلا خلاف في هذه الجملة» مع تواتر الأخبار على هذا الشرح. 

ورّوى مالك عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله كَكَِّ: «ليس فيما دون خمسة أَوَاقٍَ صدقة)©. 

ورّوى مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة 
المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدريء أنّ رسول الله كَكِِ قال: «ليس فيما 
دون خمس أَوَاقٍ من الوّرق صدقة)©. 

ورّوى أبو إسحاق عن عاصم والحارث عن عليٌّ عن النبي كَلَِةِ قال: 
«ليس عليك شيء حتى يكون لك [عشرون]" ديناراء فأمَّا إذا كانت عشرين» 


(1) زيادة من متن الرسالة. 

(20) ينظر ما سبق (ص: 256). 

(3) الموطأ(832)» ومن طريقه البخاري في صحيحه (1447). 
(4) الموطأ (833)» ومن طريقه البخاري في صحيحه (1459). 
(5) في (ز): (عشرين)» والتصويب من مصادر التخريج. 


258 شَرَالرسَا د لجن أ ريدأ فَيَرَوَا 2 -- 


وقد حال عليها الحول ففيها نصف دينار)20. 

ورّوى القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدثنا مُسَدّد حدثنا أبو عَوَانَة عن 
أبي إسحاق عن عاصم عن عليئ» عن النبي كَكَِةِ قال: ليس في تسعين ومائة 
درهم شيء. فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم)2. 

ورّوى ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان» عن الحسن بن 
عا عن [أبي ]© إسحاق عن عاصم والحارثء عن عليٌ؛ عن رسول الله 
يِه قال: اهاتوا ربع العْشْره من كل أربعين درهما درهماء وليس عليك شيء 
حتى تكون مائتي درهم» ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء حتى يكون 
لك عشرون ديناراء ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك)©. 

ورّوى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» 
أنّ رسول الله َك كتب إلى أهل اليمن: في كل خحمسة أَوَاقٍ بين الوق خمسة 
دراهم. وفي كل أربعين دينارا دينار) 6. 
(1) رواه أبو داود (1573))» من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق به» بمثله» واختلف في رفعه 

ووقفه. وينظر نصب الراية (2/ 328). 
(2) رواه أبو داود (1574)» والترمذي (620)» من طرق عن أبي عوانة به بلفظه» ورواه النسائي 


(2477)» واين ماجه (1790)) من طرق عن سفيان به» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(3/ 7 ففال الدارقطني: الصواب وقفه على علي». 


(3) زيادة من مصادر التخريج. 
(4) الجامع لابن وهب (187)» قال ابن عبد البر: «لم يصح ... الحسن بن عمارة متروك الحديث» 
أجمعوا على ترك حديثه؛ لسوء حفظه وكثرة خطئه». الاستذكار (9/ 34). 


(0) رواه البيهقي في الكبرى (7255)» مطولا من طريق سليمان بن داود عن الزهري» وختمه بقوله: 


وقال يَكِِْ: «في الرّقة ربع العَشْر)!". 

واختلف الناس في اسم الرّقة هل هو الذهب والفضة: أم تخصٌّ الفضة 
دون الذهب؟ فأيّ ذلك كان؛ [ففيه ]© دلالة على مسألتناء وهذه [79/ب] جملة 
كافية في هذه الفصل. 

وحكي عن الحسن البصري: أنه لا زكاة في الذهب حتى يكون أربعين 
ديناراء فيكون فيها دينار©. 

وهذا فاسد بما قدمناه مِن نصّه يَكَِةِ في العشرين دينارا نصف دينار. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

وما زاد على العشرين أو المائتي درهم؛ فبحساب ذلك قلّ أم كَثْره فهو 
قول أصحاينا كافة. 

وروي عن علي بن أبي طالب©» ويحيى بن سعيد» وعمر بن عبد العزيز» 


وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد 
الدارمي وجماعة من الحفاظ» ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا»ء 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 338): «هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند 
أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد». 

(1) رواه البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(2) في (ز): (ففي)» والمثبت أليق بالسياق. 

(3) مصنف ابن أبي شيبة (9972)» وروى عنه أن في العشرين نصف دينار (9975). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (9966). 


(5) مصنف ابن أبى شيبة (1 997). 


وقاله المشيخة السبعة. 
درهماء فيكون فيها درهم, ولا فيما زاد على العشرين حتى يكون أربعة 
دنانير(). 
و 

واستدل عنه: 

بما رواه: يونس بن بُكير عن أبي إسحاق عن الونهال بن الجرّاح عن 
حبيب بن [نجيح عن ]2 عبّّادة بن نسي عن معاذ بن جبلء أن رسول الله وك 
أمره حين وجّهه إلى اليمن: 

«ألّا يأخذ مِن الكسور شيئاء إذا بلغ الوق مائتي درهم أخذ منها خمسة 
دراهم» ولا اعد فيه اد حتى يبلغ أربعين درهما)©. 

ورّوى أبو [أويس]") عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم 
عن [أبيهما]) عن جدّهما: أنْ في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَكَِةِ لعمرو بن 
حزم: «فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم, في كل أربعين درهما درهم؛ 
(1) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 90). 
(2) في (ز): (يحيى و)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(3) أخرجه الدارقطني (1903) والبيهقي في الكبرى (7524) من طرق عن يونس بن بكير به» بمثله» 

قال الدارقطني: «المنهال بن الجراح متروك الحديث ... وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ» وقال 

البيهقي: «إسناده ضعيف جدا»» وينظر كلام القاضي (ص: 302). 


(4) في (ز): (أدريس)» والتصويب من مصادر التخريج. 


وليس فيما دون أربعين صدقة)20. 
العْشْر مِن كل أربعين درهما درهم» وليس فيما زاد على المائتين شيء22. 
ولآذ ركفان لناقضات 3 العاف وعدي إل العو عاو قورع لضام 
أصله: المواشي. 
والدلالة على ما قلنا: 
عموم قوله يَكلِّ: في الرّقة ربع الْعْشْر)©. 
وقوله مَليهِ: اليس فيما دون خمسة أواق من الوّرق صدقة»)7)» مفهومه: 
إيجاب الصدقة فيها وفيما زاد عليها. 


ورّوى ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم والحارث بن نبهان» عن الحسن 
ابن عمّارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن صَّمرة والحارث بن عبد الله الأعور, 
عن عليٌ» عن رسول الله كَلكَيِيهِ قال: (هاتوا ربع العشورء في كل أربعين درهما 
درهمء وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتي درهم. ففيها خمسة دراهم. 
(1) رواه ابن حزم في المحلى (6/ 13) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه أبي أويس وقال: 
«أبو أويس ضعيف». وسيأتي في كلام القاضي عن الحديث: اليس بثابت عند أصحاب الحديث». 
(2) رواه أبو داود (1572)» من طريق زهير عن أبي إسحاق. به» وفيه: ااوليس عليكم شيء حتى تتم 
مئتي درهم. فإذا كانت مئتي درهم, ففيها خمسة دراهم». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(3 ففال الدارقطني: الصواب وقفه على علي». 


(3) رواه البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(4) رواه البخاري (1484)): ومسلم (980). 


5 يلاله لجن إن درواي 
وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراء ففيها نصف دينار» فما 

زاد فبحساب ذلك)2. 
وهذا نص في موضع الخلاف. 
ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو وَرِق» يمكن إخراج ربع عشرها مِن 

غير مشقة؛ دليله: الأربعون درهما والأربعة دنانير. 
ولأنه جنس تجب الزكاة في عينه» وعلى متلفه مثله» فلم يكن فيه عفو بعد 

الإيجاب الأول؛ أصله: الحبوب والثمار. 
وإنما قيدناها؛ احترازا مِن المواشي» أو لأنه مال يحتمل التجزئة 

والتبعيض؛ فأشبه الحبوب والثمار. [1/80] 
فأما حديث معاذ» فقد تكلم الناس في روايته» وقالوا: [إنه]© مِن رواية 

[أبي] العطوف©» وهو متروك الحديث؛ وإِنَّ عبادة لم يسمع مِن معاذ. 
على أنَّ الخبر لا دلالة فيه على ألا شيء فيما دون الأربعين الزائدة» وإنما 

يدل على أن معاذا لم يُؤمر بأخذه» وذلك يحتمل أن يكون لكونه عفواء 

ويحتمل أنْ يكون لأنَّ معاذا لم يُولَى ذلك» لا لأنه لا زكاة فيها. 

(1) الجامع لابن وهب (187))» قال ابن عبد البر: "لم يصح ... الحسن بن عمارة متروك الحديث» 
أجمعوا على ترك حديثه؛ لسوء حفظه وكثرة خطته)ء الاستذكار (9/ 34)» وروي من طرق عن 
أبي إسحاق» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1357): «قال الدارقطني: الصواب وقفه 
على علي؟. ش 


(2) في (ز): (إن ... أبو)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) هو المنهال بن الجراح المتقدم (ص: 300). 


وأيغناة فإناافحملة عن أنه آزاذ الانيا حك مه درهيا نون ركزة أربعية؛ 
رلالة يا دقرا 

وما رووه مِن حديث عمرو بن حزم: اليس فيما دون أربعين صدقة», 
فليس بثابت عند أصحاب الحديثء على أنه لو صمّ؛ لكان معناه: صدقة 
هي أربعة دنانير. 

وما رووه مِن حديث علي -رضوان الله عليه- فقد ذكرنا فيه زيادة» وهي 
قوله: «فما زاد فبحساب ذلك)»» ويؤيده أن هذا مذهب علي -رضوان الله 
عليه- وهو راوي الحديث. 

وقياسهم؛ ينتقض على أصلنا بزكاة الحبوب والثمار» لأنَّ لها نصابا في 
الابتداء» ولا عفو فيها بعد ذلك. 

وأيضاء فإِنَّ المواشي تفارق الذهب والفضة: 

لأنَّ في يجاب جزء منها إضرارا برب المال والفقراء جميعا. 

وفي إيجاب ذلك في الوق ص" ما أوجبنا في النصاب إجحافٌ برب المال. 

وفي إيجاب الجزء إضرار» بسوء المشاركة. 

وهذا المعنى معدوم في الذهب والفضة؛ لاحتماله التجزئة والقسمة» فلم 
ليكن]© بمثابته» والله أعلم. 


(1) الوّقص -بالتحريك-: ما لا زكاة فيه مما بين النصابين في الماشية. 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 
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فصل: 

فأمًا قوله: (والأوقية أربعون درهما)» فهذا ما لا خلاف فيه؛ لأنَّ الأوقية 
التي عناها النبي يك بقوله: اليس فيما دون خمسة أَوَاقٍ مِن الوّرق صدقة)(, 
أنها: أربعون درهماء وأنَّ الكّمس الأواقي: ماتتي درهم. 

وكذلك فرق بين المثقال والدرهم, وأنَّ المثقال: درهمٌ وثلاثة أسباع 


الدرهم؛ وكل سبعة مثاقل عشرة دراهم؛ وهذا ما لا خلاف فيه. 


قال -رحمه الله -: 
(ويُجمع الذهب والفضة في الزكاة؛ فمّن له مائة درهم وعشرة دنانير 
فلييخرج من كل مال ربع عُشره). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 
اعلم أنَّ الجمع بين الفضة والذهب في الجملة هو قولناء وقول أبي حنيفة©. 
وقال الشافعي: لا يجمع بينهما. 
واشتدل عند 
بقوله يَلكِِ: اليبس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة)©. 
(1)رواه البخاري (1484)» ومسلم (980). 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 309). 


(3) ينظر: الأم للشافعي (3/ 102). 
(4) رواه البخاري (1484)) ومسلم (980). 


وقوله: «ليس فيما دون مائتي درهم شيء)7) 


وقوله ١لا‏ شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا» 2 


أن يكوا ردقن او ممجيية 


ولأمبما جنسان مختلفا النصضّبء يجوز التفاضل في بيعهما؛ فلم يضم 
أحدهما إلى الآخر في الزكاة» كالإبل والبقر» 80/ب] والزييب والتمر 
ولأنه مالك مِن الوّرق لِمَا قَضّر عن النصاب؛ فلا زكاة عليه في عينه 
أضلة إذا الفرذية 

ولأن كل نوع مِن المال تجب الزكاة في عينه؛ فلم يجز أن يضم إلى نوع 
آخرء أصله: البقر والغنم. 
والدلالة على ما قلناه: 


قوله تعالى: «إوألديت يَكْرُوتَ ألذَّهَبَ 


ات ل 


كدان السو © [التوبة :4 والمراد بالإنفاق هاهنا 


ا لل 


(1) عزاه الزيلعي في نصب الراية (2/ 5 36) لعبد الرزاق في مصنفه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
مرفوعاء وقال: ا(مرسل جيد»» ورواه الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا كما في التلخيص الحبير لابن حجر (3/ 1357)» وقال (إسئاده ضعيف) 


(2) رواه الدارقطنى في السنن (1902) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر فوعاء وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير (3/ 1357) (إسئاده ضعيف) 


1 رسال لبي نز دلواي 

وقوله يكوه «في الرّقة ربع العْشْر»!» والرّقَةٌ: إنَا أن تكون اسما للذهب 
والفضة» أو لأحدهماء وأي ذلك كان؛ فعموم الخبر يتناوله. 

ولاحمها مانن لضي الماقصويد يبامو بن الود كينها اا كيد 
الآخرء وينوب منابه؛ من كونهما ثمنا للأشياء» وقِيّمًا للمتلفات. 

وإذا كان كذلك» وجب ضمهما في الزكاة؛ اعتبارًا بأنواع الذهب وأنواع 
الفضة» ويتبرها ومضروبها. 

فإِنْ قيل: إنما وجب ذلك لأنها جنس واحد. 

قيل له: وهما جنس واحد في أنها رق والرقة: اسم للذهب والفضةء 
وعلى ما يحكيه أصحابنا عن أهل اللغة©. 

فإن قيل: إنما وجب ضمهما لاتفاقهما في النصاب. 

قيل له: فيجب أنْ تضم الحنطة إلى الشعير» وإلى الذرة والدّخن؛ 
لاتفاقهما في النصاب. 

فإِن قيل: لما اختلف أسماؤهما الْأَعَمَةٌ دلّ ذلك على اختلاف أجناسهاء 
ولايلزم على هذا ضمٌ الضأن إلى المعز والبّخْت إلى العراب؛ لأنَّ الاسم 
الأعمّ يجمعهماء وهو اسم الإبل والغنم. 

قيل: ينتقض بالزبيب والقشمش©» والجواميس والبقر؛ لأنهما غير 
(1) رواه البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(2) نقله ابن سيده في المحكم (ورق» عن أبي العباس ثعلب» وينظر: حلية الفقهاء لابن فارس (ص: 105). 


(3) نوع من الزبيب صغير لا عظم له. [مواهب الجليل (4/ 348)]. 


مجتمعين في اسم أعمٌّ يجمعهما جنسية» ومع ذلك فإنهما يجتمعان في 
الزكاة. 

فعُلم أنَّ المعنى في ذلك ما قلناه مِن اتفاق المنافع وتقاريهماء دون اتفاق 
الأسماء واختلافها. 

وأيضا: فقد اتفقنا على أنه إذا كان مائةٌ درهم؛ وعَرْضٌ”" يساوي مائة 
درهم؛ ضمّه إلى المائة وزكّى الجميع إذا كان مُديرا©» كان أدنى أحوال 
الذهب أنْ يكون كالعزض» فيقوّمه ويضمه إلى ما معه من الوّرِق» والمعنى 
في ذلك: قيامٌ الذهب مقامٌَ قيمة العَرْض. 

فأمّا الظواهر التي ذكروها؛ فمخصوصة بما ذكرناه. 

وقياسهم على البقر؛ لا معنى له» لأن إيجاب الضمٌ يتعلق باتفاق المنافع 
أو تفاوتهماء كالجواميس والبقر والزبيب والقشمش. 

وقلة حال الذعبت والفضية» لآن أغراض الناسن فيه معساوية ةركل :وايحد 
منهما ينوب مناب صاحبه فيما يراد له؛ لأنهما يرادان للتعامل في الأثمان 
والقيم؛ فليس كذلك حال الإبل» ولا 1/811] حال التمر والزبيب. فافترقا لهذا 
الم 

وعلى أنَّ اختلاف التضُب لا يؤثّر في سقوط الضمٌ. 


(2) المدير: هو الذي يبيع ويشتريء لا يُحصي ما يخرج منه؛ ولا ما يدخل عليه؛ لا يقدر أن يُحصي 
حول مالهء ينظر: النوادر والزيادات (2/ 167). 
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الأثزى أن الحيوب والثمار متفقة في | اللصنب: ولا يجوز ضمٌ صنف منها 
إلى غير صنفه؟ 

واعتبارهم بالمنفرد باطل إذا كان معه عَرْضٍ يساوي تمامًٌ النصابء ثم 
المعنى فيه: أنه ليس معه ما ب يتم به النصاب مما يجري مجراه. 

وبالله التوفيق. 

والقياس الآخر؛ قد أجبنا عنه!). 

فصل: 

قال القاضي -رحمه الله-: ووجه الجمع بينهما: أنْ يَعْدِلَ المثقال بعشرة 
دراهم؛ فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنازير ضمهماء وإِنْ كانت معه مائة 
درهم وتسعة دنانير تساوي ماتة؛ لم يضمهما. 

هذا قول أصحابنا. 

وقال أبو حنيفة: يجمع بينهما بالقيمة» فمن له مائة درهم وخمسة دنانير 
تساوي مائة درهم لزمته الزكاة©. 

قالوا: لأنه لمّا ضمَّت عروض التجارة بالقيمة؛ فكذلك صم الذهب إلى 
الفضة. 

والأصل في هذا: أن رسول الله ول أقام المائتي درهم بإزاء عشرين ديناراء 
(0) يريد بالقياس قولهم السابق (ص: 305): «كل نوع من المال تجب الزكاة في عينه...»» وبالجواب 


قوله (ص: 307): (وقياسهم على البقر لا معنى له؟. 
() ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 309). 


فإذا صحّ ذلك؛ كان ملك المائة بإزاء ملك العشرة» وليس في هذا إلا تعديل 
المثقال بإزاء العشرة دراهمء فلذلك وجب اعتباره به. 

فأمًا عروض التجارة؛ فإنما ضَمَّت بالقيمة» لأنه ليس في أعيانها زكاق 
وإنما الزكاة في أثمانها وقيمتهاء وليس كذلك الذهب والفضة. 

فصل : 

فأمّا قوله: (إنه يخرج من كل واحد ربع عشره)» فلأنٌ الزكاة لمّا وجبت 
في المائتين وجب إخراجها منهما. 

فأمّا إخراج الفضة عن الذهبء والذهب عن الفضة بالقيمة؛ فإنه جائز 
عندنا. 

وكيف وجه إخراجها؟ مختلفون فيه على وجهين7”» وليس منهم من 
يقول: إنه يخرج أحدهما عن الآخر بأّدون القيمة على حساب الدينار بعشرة 
دراهمء بل كلهم قال: يخرجها بالقيمة. 

فإنّ قيل: هلا قلتم: إنه يخرجها بالأجزاء دون القيمة؛ لأجل أنَّ إخراج 
أحدهما عن الآخر معنّى يقوم فيه مقامه في الشرع» فوجب أنْ يعتبر فيه الدينار 
بعشرة دراهم؛ أصلّه: التعديل في وجوب الضّم. 

قيل لهم: التعديل في الجمع أصل مقرّر من تقييد صاحب الشرع» ليس 
طريقه طريق المعاوضة؛ فلذلك لم يعتبر فيه سوى قيمة الشرع. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 113). 
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وفي مسألتنا فإنما قلنا: إنه يخرجه بالقيمة؛ لأنه معاوضة: لأنه بيع أحدهما 
بالآخر؛ فوجب أن يراعي فيه القيمة؛ لأنه يبيعها!» للمساكين. 

ثم هل يعتبر فيه حدٌّ ماء أو بالقيمة بالغةً ما بلغت؟ اختلف أصحابنا: 

فقال ابن المواز: بالقيمة زادت أو نقصت. 

وقال عبد الملك511/ب]بن حبيب: يخرجها بالقيمة» مالم تنقص عن قيمة 
المثقال بعشرة دراهم» فإن نقصت تمِّمّ النقصان. فإن زادت فبالقيمة بالغةً ما 
بلغت الزيادة©. 

فوجه قول ابن المواز: هو أنه بَيْعٌ ذهب بفضة. لا يراعى حدٌّ في زيادته؛ 
فكذلك لا يراعى في نقصانه؛ دليله: في غير الزكاة. 

ووجه قول ابن حبيب: هو أنَّ الأصل أن يُخرج مِن كل واحد ين المالين 
بالقسطء وإنما أخرجنا مِن أحدهما عن الآخر؛ إذا كان فيه تَظَرٌّ [للمساكين ]© 
واحتياط لهم فإذا زاد خرجت الزيادة» لأنَّ في ذلك حظًا لهم وإذا نقص عن 
قدر الآخر لم ينقصواء والله أعلم. 

مست ل 

قال -رحمه الله-: 

(ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة). 
() مراده بالبيع هنا الصرف» أي: يصرف الدينار بعشرة دراهم حتى يفرقه على المساكين. 


(2) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 114). 
(3) في (ز): (المساكين)» والمثبت أليق بالمعنى. 


قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 
إنما قال ذلك؛ لأن الأجناس التى تجب في أعيانها الزكاة هي: العين 

والحرث والماشية» دون غيرها من الأشياء("). 
والدلالة على ذلك: 
ما رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عِرَاك بن مالك 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال: اليس على المسلم في عبده ولا فرسه 

صدقة)2. 
ورّوى مكحول عن عِرَّاك بن مالك عن أبي هريرة» أنْ النبي كَلِ قال: 

اليس في الخيل والرقيق زكاة» إلا أنْ زكاة الفطر في الرقيق)©. 
ورّوى أبو إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن عليٌ قال: قال رسول الله 

يَكِِ: «قد عفوت عن الخيل والرقيق؛ فهاتوا صدقة الرّقّة)4. 

(1) نقله عن المصنف الرجراجي في المفيد (ص: 1498). 

(2) الموطأ (2 96)» البخاري (1463). مسلم (982). 

(3) أخرجه أبو داود (1594)» من طريق عبيد الله بن عمر عن رجل عن مكحول به بلفظه. وأخرجه 
البيهقي في الكبرى (7402)» من طريق أبي داود» وقال: «مكحول لم يسمعه من عراك إنما رواه 
عن سليمان بن يسار عن عراك»» ورواه مسلم (982) من طريق أيوب بن موسى عن مكحول عن 
سليمان بن يسار عن عراك به إلا أنه لم يذكر: «إلا أن زكاة الفطر في الرقيق». 

(4) رواه أبو داود (1574) والترمذي (620) والنسائي (2477) (2478) وابن ماجه (1790) من 
طرق عن أبي إسحاق به بمثله» بأتم منه» قال ابن عبد البر في الاستذكار (22-21/9): «رواه 


الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي من قوله: لم 
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ولا خلاف في أنه لا زكاة فيها إذا لم يُرد مها التجارة. 

فصل: 

فأمًا إذا أرر يد بها التجارة ففيها الزكاة عندنا وعند أبي حنيفة) والشافعي©. 

وذُهب إلى أنه لا زكاة فيها؛ لقوله وَكِ: اعفوت عنكم عن صدقة الخيل 
والرقيق»» فعمّ ولم يخصٌ. 

وقوله: اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 

وقوله: «ليس في الخيل والرقيق زكاق» إلا أنَّ زكاة الفطر في الرقيق»: 
فاستثنى الزكاة الواجبة في الرقيق» وهي الفطر. 

لأنَّ التصرف في العُروض قد كان ظاهرا على عهد رسول الله يك ولم 
ينقل أنه أخذ منها زكاة» ولا أنه أمر بذلك في جملة ما أمرّ بأخذٍ الزكاة منه. 

ولأنه عَرْض لا تجب الزكاة في عينه؛ فلم تجب في قيمته؛ أصلّه: إذا لم 
يكن للتجارة. 

ولآن الزكاة تجب في الأعيان لا في القِيّم؛ اعتبارًا بالأصول كلهاء مِن 
المواشي والنواض. 

والأصل فيما قلناه: 

قوله -عزَّ وجل -: لخدن وي د )4 التوية:0:]؛ فعمّ ولم ل 

يذكروا فيه النبي يل. 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 336). 
(2) ينظر: الأم للشافعي (3/ 66). 


ورَوى سَمَرَّة بن جلدذب» قال: «كان رسول الله يللد يأمرنا أَنْ نخرج الزكاة 


و 
مما نعذه للبيع»20. 
ورّوى أصحابنا عن أبى ذْرّء أن رسول الله كَلَِهِ دده 1 قال له: «أدّ زكاة 
[ لبر ][2)©. 


ولآنه مال مُرصد للنماء والزيادة؛ فأشبه الذهب والفضة. 

ولأنْ الزكاة إنما وجبت في الدراهم والدنائير؛ لأنها مُرصدة للنماء» ولا 
يجوز أنْ يكون التصرف فيها بما ينميها هو السبب في إسقاط الزكاة عنها. 

وإذاثبت هذا؛ فقوله وَِْةّ: اعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»» معناه: 
زكاة العين دون القيمة؛ بدلالة ما ذكرناه. 

وقوله: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»» مفهومه: العبد 


(1) رواه أبو داود (1562) من طريق خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة» به بمثله» وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير (3/ 1374): «في إسناده جهالة». 

(2) في (ز): (البر»» والتصويب من مصادر التخريجء والبَرٌ -بفتح الباء والزاي-: الثياب التي هي أمتعة 
البزازء ينظر: تبذيب الأسماء للنووي (3/ 27)» وقد ضُبطت أيضا بالباء وبالراء» ينظر الدراية لابن 
حجر (260/1))» وعد النووي رواية الراء تصحيفاء وقدمتٌ المثبتٌ لأنه مراد القاضي 
بالاستدلال؛ إذ كونه بالراء لاحجة فيه على زكاة العروضء ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 
(2)220). 

(3) رواه الترمذي في العلل الكبير (171) والدارقطني في السنن (1932)؛ من طريق ابن جريج عن 
عمران ابن أبي أنس عن مالك بن أوس عن أبي ذر بلفظ: «سمعت رسول الله يك يقول: في الإبل 
صدقتها ... وفي البز صدقته»» وقال الترمذي: «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ابن جريج 
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المختدم؛ والفرس المُعَدٌ للركوب» ومثل هذا لا صدقة فيه. 

وقوله: «ليس في الخيل والرقيق زكاة»» معناه: إذا لم يُرد مها التجارة» أو 
ليس في أعيانها زكاة. 

وقولهم: «لم ينقل أنه َكِةِ أخذ منها زكاة» ولا أمر بذلك»؛ باطل» بما 
رويناه من أمره يكل سَمُرَّة بن جندب وأبي ذر وغيرهما. 

واعتبارهم بما ليس للتجارة؛ باطل؛ لأنّ المعنى في ذلك: أنه غير مُصد 

وقولهم: (إنَّ الزكاة تجب في العين لا في القيمة)؛ دعوى» وهل الخلاف إلا 
في هذا؟! لأنّا تقول: إِنَّ الزكاة تجب في العين مرة» وفي القيمة أخرىء والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(فإذا بعتها بعد حول [فأكثر]”' من يوم أفدت ثمنها أو زكّيت» ففي ثمنها 
الزكاة لحول واحد. أقامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا أنْ تكون مديرا لا 
يستقرٌ بيدك عين ولا عَرْض؛ فإنك تقوّم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع 
ما بيدك من العين). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 


إذا كان للرجل عروض للتجارة» ولم يكن مديراء تمكث عنده حولا أو 


(0) زيادة من متن الرسالة. 


ابحو الالافائه [كااناعيا دكن أتماننا لبئة وعد 

وقال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما الله-: «عليه أن يزكّي 
أثمانها لما مضى من السنين» فإذا نقصت أثمانها مما تجب فيه الزكاة؛ لم يكن 
عليه زكاة)2. 

وقال أبو حنيفة© والشافعي©: إذا لم يبعها وبقيت عنده أحوالا؛ قوّمها في 
كل سنة. وأدّى زكاتها. 

واستدلوا: 

بما رواه [يحيى]) بن سعيد عن أبي [عمرو ]© بن حِمّاس عن أبيه» أنه 
كان يبيع الجلود والقرون. فإذا فرغ بيعها اشترى مثلهاء فلا يجتمع عنده أبدا 
ما تجب فيه الزكاة» فمّرّ به عمر بن الخطاب -رضوان الله عليه- وعليه جلود 
يحملها للبيع» فقال: «زك مالّك يا حِمّاس)» فقال: ما عندي شيء تجب فيه 
الزكاة» قال: اتقوّما» فقوّم ما عنده» ثم أدّى زكاته©. 
(1) ذكره في الحجة على أهل المدينة (1/ 473) بلفظه. 
(2) المصدر نفسه (1/ 477). 
(3) ينظر: الأم للشافعي (122/3). 
(4) في (ز): (محمد)ء والتصويب من مصادر التخريج. 
(6) أخرجه الدارقطني في السئن (2018) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد به. بمثله» وقال 


ابن الملقن في البدر المنير (5/ 595): اجَهّل ابن حزم جماسًا وابته» فقال: أبو عمرو ابن حماس 


مجهول كأبيه»). 
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ولقول عثمان -رضي الله عنه- في ملا من الصحابة: «اجعلوا لزكاتكم 
شهرا تزكونها فيه)!» ولم [52/ب] يخْصٌ مديرا ين غيره. 

وروي أنه يَلةِ أنفذ عمر مُصدَّقات» فعاد يشكو ثلاثة» منهم خالد» فقال 
كِ: الإنكم تظلمون خالدا؛ فإنه حبس [أدراعه ]© وأعبده" في سبيل الله)51, 
فلولا أنَّ عمر طالبه بصدقة ذلك؛ لم يكن ليعتذر له بأنه قد حبسها. 

ولأنه لو باع العروض؛ لوجبت الزكاة في أثمانها للحول الماضيء وكل 
عين تعلق حكم الزكاة بها -متى نقلت إلى عين غيرهاء واحتسب بما مضى 
مِن الحول-؛ فإنه يخرج من عينها الزكاة» كالذهب والورق. 

ولأنه مال للتجارة» فوجب تقويمه في كل سنة؛ دليله: إذا كانت مُدارة. 

ولأنه مال مُرصد للنماء؛ فوجب تكرار الزكاة فيه بتكرار الأحوال عليه؛ 
أله الذمي والتفنة: 

وقال محمد بن الحسن: «ما في الأرض حيلةٌ في ترك الزكاةٍ مثل هذه؛ إن 
كان كما قال أهل المدينة: يكون للرجل المال الكثير» فيشتري به التجارة مِن 


(1) رواه مالك في الموطأ (873) من طريق السائب بن يزيد به» بمثله» وأخرج البخاري أصله في 
الصحيح (7338). 

(2) بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابهاء ينظر: النهاية لابن 
الأثير (صدق). 

(3) زيادة من مصادر التخريج. 

(4) كذا في (ز)» وفي مصادر التخريج: (أعتّدمل وقال ابن حجر في فتح الباري (3/ 333): «قيل: إِنَّ 
لبعض رواة البخاري: «وأعبده» -بالموحدة- جمع عبدء حكاه عياضء والأول هو المشهور». 

(5) متفق عليه: البخاري (8 146)»؛ ومسلم (983). 


العروضء الذي إذا تربص بها الرجل ازداد في ثمنهاء فهي تزيد سنة في سنة في 
يده لتربصه مهاء وليس عليه فيها زكاة)0". 
والذي ال الى قلناة: 
قوله عَبَبِدِ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»)2. 
وقوله: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»©. 
وقوله: «ليس في الخيل ولا في الرقيق صدقة)4, 
وهذا عامٌ في سقوط الزكاة فيهاء إلا في موضع قام عليه الدليل. 
ولأنه عَرْض مملوك غير مُدَار؛ِ فلم يلزم تقويمه في كل سنة؛ أصلّه: 
العروض المقتناة. 
ولأنَّ كل مال لا تجب الزكاة في عينه؛ فلا يلزم إخراجها من ” قيمته» كغير 
اليديرة أصلهة عزن الفنة. 
واستدل القاضي© -رحمه الله- في رده على محمد بن الحسن. بِأنْ قال: 
(إِنَّ أعيان العُروض لا صدقة فيها؛ لقوله وَْ: «ليس على المسلم في 
عبده. ولا فرسه صدقة». 
(1) قاله في الحجة على أهل المدينة (1/ 473). 
(2) متفق عليه» سبق (ص: 311). 
(3) سبق (ص: 311). 
(4) سبق (ص: 311). 
(5) في (ز): (غير قيمته)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(0) يريد القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (2 28ه) في كتابه الذي رد فيه على محمد بن الحسن. 
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فإذا اشترى العبدَ أو الفرسٌ بذهب أو وَرقء يريد به التجارة؛ فالمشتري 
قد صرف ما تجب في عينه الزكاة إلى شيء لا تجب في عينه الزكاة» ينوي أن 
يده إلى ما تجب في عينه الزكاة» فما دام عَرْضا فلا شيء فيه؛ لأنَّ النية وحدها 
لايجب بها شيء. 

لأنه لو وجب بالنية فقط قبل البيع؛ لوجب على من كان عنده عَرْض للقية 
ثم نوى به التجارة» ولوجب على من وَّرِث عَرّضا فنوى به التجارة أن يزكيه 
إذا حال عليه الحول؛ وإِنْ لم يبعه. 

فإذا لم يكن على هؤلاء زكاة بالنيّقه دون أن يكون أوله عينا؛ فكذلك لا 
تجب حتى يصير آخره عيناء ويرجع الفرع إلى ما كان عليه ون الأصلء وإلا 
فلأي معنى فرق بينهما؟»» هذا معنى ما له على اختصار. 


فإذا ثبت هذا؛ فحديث حِمّاس يدل على أنه كان مُديراء ونحن نقول: إن 


آنا 


0. 


المدير يقوّم في كل سنة» وكذلك [حديث]! عثمان. 

وحديث خالد؛ فإنما طلب منه 1/531] غير صدقة التطوع, فأعلمه النبي كَل 
بأنَّ حاله لا يحتمل أن يعاون بشيء؛ لأنَّ عمدة ماله قد حبسه» وعلى أنه 
يحتمل أنْ يكون كان مديرا. 

وأمَّا الذهب والفضة؛ ففي أعيانها الزكاة» فإذا نقلها إلى جنسها وما 
يتساوى الغرض فيه كان في طرفي الحول على وجه واحد. 

وليس كذلك نقله إلى العروضء فاعتبارهم بالعروض المُدارة غير 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


صحيح؛ لآن الزكاة إنما تجب فيها -عندنا- إذا نَضّ!) شيء مِن أثمانهاء فأما 
إذا كان يبيع عروضا بعُروضء ولا يكون في ذلك عين؛ فلا زكاة فيهاء مديرا 
كان أو غير مدير. 

وعلى أنَّ المعنى في ذلك: أنه إذا كان مديراء لو لم يقوّم وانتظر بيع 
جميعها؛ لأدّى ذلك إلى سقوط الزكاة جملة؛ لأنه لا ينضبط له ثمن كل سلعة 
يبيعهاء وسيما إذا كان ممّن يبيع بالقليل والكثير» وليس كذلك غير المدير. 

وقياسهم على الذهب والفضة؛ باطلء لأنَّ الزكاة إنما تكرّرت فيها لأنَّ في 
أعيانها الزكاة» فجاز تكرار الزكاة فيهاء وليس كذلك العُروض. 

وقول محمد بن الحسن: ما في الأرض حيلة لإسقاط الزكاة مثل هذا»ء 
فتخوانة أن يقال لد: 

إن كان كل تر ف ستطت عه الؤكاة تست مغيلة الإسقاطهاة فيضت أن 
يكون من مَلَّك ألف دينار» فإذا كان قبل الحول بيوم ابتاع بها ثيابا؛ فإنَّ عليه 
الزكاة؛ لأنّ هذه حيلة في سقوط الزكاة. ٠‏ 

وكذلك إذا كان معه مائتين» فأبحناه أنْ يشتري قبل حلول الحول بيوم أو 
يومين» بدرهم أو نصف درهم؛ فقد أبحناه حيلة سَقط معها الزكاة. 

فإن سمّى هذا حيلةً؛ منمّ إباحته وأوجب الزكاة معه. وهذا خرق 
الإجماعء وإن أبى أَنْ يُسمّيه حيلةَ لأمر ما؛ فذلك الذي يصير إليه هو فصلنا 


(1) نَضَّ يَنِض من باب ضرب» أي: حَصَلء وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدناير: الناض؛ إذا 
تحول عينا بعد أن كان متاعاء ينظر: الأمثال لأبي عبيد (ص:188)» المصباح المنير (ن ض ض). 
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في ما سمّاه حيلةً في هذه المسألة. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

| جات لكا فت ذا باغها يعد سول أو الجؤرلع لفن والجد داكن 
العُروض لا يتكرّر حكمٌ الزكاة فيها إلا إذا كان أصلها عيناء مثل: أنْ يشتري 
بذهب أو فضة عَرّْضا ينوي به تجارة» فيبقى عنده حو لا أو أكثر» ثم يبيعه. 

ولو ورث عَرْضاء أو وهب له أو اشتراه بعَرّضء ثم نوى به التجارة» 
فحال عليه عنده أحوال؛ لم تكن عليه فيه زكاة؛ لأنَّ أصله ليس بعين. 

وإذا كان الأمر على ما وصفناء كان أصل العين عَرّضاء ثم اشترى به عَرْضا 
نوى به التجارة» ثم باعه بعد حولء فقد تقرّر حكمٌ الزكاة فيه؛ لكونه عينا في 
طرفي الحول. 

ولا اعتبار بكونه عَرْضا في وسط الحول؛ ألا ترى أنه لو ضاع منه في وسط 
الحول» وهو عين أو عَرْضِء ثم وجده في آخر الحول؛ لوجب عليه فيه 
الزكاة. 

وإذا تقرّر هذاء ثم ورد عليه حول ثانٍ وهو عزض» وخرج عنه وهو 
عَرْض»ء لم يكن لهذا [ة/ب] الحولٍ حكةٌ؛ لأنه لم يكن في أوله عيناء كما كان 
في أول الحول الأول. 


وإذا كان كذلك»؛ وجب -لهذه العلة- أ يزكيه زكاة واحدة. 


فصل: 
فأمًا إذا كان مُديرا يبيع بالعين والدَّيّْنْء ولا يُحصي ما يبيعه ولا يضبطه؛ 
فإنه يجعل لنفسه شهرا مِن السنة يقوّم فيه ما عنده مِن العروض التي يُديرهاء 


ومالّه مِن الدَّيّْن الذي يرجوه؛ ويضمٌ إليه ما عنده مِن العين» ثم يزكّي ذلك 
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كلّه. 

واتخاويطئ زلف أن انقلة يسلؤهن فلذلة أحوالة: 

إِمّا أن يؤخذ بحفظ كل ما يبيعه؛ فهذا يؤدي إلى تكليفه ما لا يضبطه ولا 

أو أن يجعل لنفسه وقتا مِن السنة بعينه» يجعله حولا له كل سنة» فهذا ما 
وله 

أو أنْ تسقط الزكاة عنه» وهذا ما لا سبيل إليه. 

وقد رويناه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أمر حِمّاس أن يقوم 
ماله ويزكيه» وكان يدير التجارة -على ما بيّناه-20). 

وروي عن جابر بن زيد» أن رسول الله وَكِةِ قال: «اجعلوا شهرا تؤدون فيه 
زكاة أموالكم» فما حدث من مال بعد؛ فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس 
السنة»©. 
0) ينظر ماسبق (ص: 318). 


(2) لم أقف عليه مسندا فيما بين يدي من مراجع» وقد ذكره الجصاص في شرح مختصر الطحاوي 


(2/ 320)» وذكره الماوردي في الحاوي الكبير (3/ 116) من رواية أبي الزيير عن جابر. 


قال -رحمه الله-: 

(وحَؤل ربح المال حول أصله. وكذلك حَوْل تَسْل الأنعام حَوْل 
الأمهات). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 

وهذا كما قالء ربح المال مردود إلى أصلهء وبناء على حوله. وسواء كان 
الأصل نصابا أو دونه فمّن ملك عشرة دنانير فتََجّر فيهاء فصارت عشرين» 
فإذاتجال النجر ل كن التقترين اوكانك كاننا معها نو أو التو 

وكذلك لو حال الحول على العشرة» ثم تَجّر فيهاء فصارت عشرين. فإنه 
يزكيها حين تكمل العشرين. 

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: «يستأنف بها الحول من يوم كملت 
نصايا)0). 

وقال محمد بن الحسن: «كيف قال أهل المدينة هذا؟ وهم لا يخالفون 
في أنَّمَن أفاد مالا كثيرا فلا زكاة عليه: إلا أن يحول الحول عليه مِن يوم أفاده. 

فإِنٍ قالوا: لأنَّ هذا كان عنده أصل مالٍ. 

قيل لهم: إن أصل المال الذي كان عنده لم يكن مما تجب فيه الزكاق» 
وإنما تضمٌ الفائدة إلى الأصل إذا كان الأصل نصابا. 


(1) ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 422). 


قال: وقد وافقنا أهل المدينة فيمن أفاد ماشية دون النصابء أنه لا زكاة 
فيها حتى يحول الحول مِن يوم أفادهاء إلا أن يكون عنده قبلها ماشية نصاب 
من صنفهاء فإنَّ ما أفاد من ذلك يضجٌ إلى الأول» وإِنْ لم يَحْل على الفائدة 
البدول: 

إن كان الأول لا زكاة فيه؛ فلا زكاة في الفائدة حتى يحول الحول عليها». 

هذا معنى ما قال!6. 

والدلالة على صحة قولنا: 

قوله كِّ: «في الرّقَة ربع العشر»)2» فعم. 

وقوله: "ليس فيما دون 1/541 خمسة أواق من الوّرق صدقة»9)» فمفهومه: 
أن الشف تمي فوا وفيا دادماييا: 

وأيضا: اتفاقنا على أنَّ الأصل إذا كان نصابا؛ فإِنَّ الرّبح يزكّى بحول 
أصله. فكان كذلك إذا كان الأصل دون النصاب؛ بعلة أنه نماء حادث عن 
مال تجب في عينه الزكاة؛ فكان حكمه حكمّ أصله. 

وأيضا:'فإن هذه المسألة مرج لنا على أصل» وهوة أن حكم نال 
(1) الحجة على أهل المدينة (1/ 423) بلفظ مقارب. 
(2) رواه البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(3) رواه البخاري (1484)» ومسلم (980). 
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224 لاله لجر 5 رَيْدِأْلقَيَرَوَاقَ - 
الماشية حكم أمهاتهاء كانت الأمهات نصابا أو دونه» وستّرد في موضعهاء إن 
شاء الله: 

فأمّا ما قاله محمد بن الحسن مِن اعتبار هذا بالفائدة» فالفصل بين 
الموضعين: هو أنَّ النماء الحادث عن المال بالنتصرّف فرع له ومتولّد عنه؛ 
فكان كأنه عين المال» فلذلك كان حكمه حكمه. 

بول علق ذلاكة اجماعيع عونا قلا و /النماب وماقرقة: 

والفائدة بخلاف هذا؛ لآنها أجنبية من المال» وليست بفرع له. 


عن 


فإن اعترضوا بالماشية؛ فإنما أتبعناها النصاب لمعنى آخرء يذكر في 
موضعه؛ ومحمدٌ ظنٌ أنائضْمٌ فائدة الذّهب إلى الأصل؛ فحكى عنا الاعتلال 
تينب ذلك 

وما ذكروه من فائدة الماشية؟ صحيح. 

ونحن لم نحكم بما قلناه في الربح على حسب ما يقوله أبو حنيفة في ضم 
فائدة الذهب إلى الأصل. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأما نَسْل الأمهات» فحوله عندنا حول الأمهات» سواء كانت الأمهات 
نصابا أو دونه. 


فلو كان لرجل ثلاثون من الغنم» فتوالدت قبل مجيء الساعي بيوم» حتى 


سس يواض عي لق ري ءاويا 
كملت أربعين؛ لوجب فيها الزكاة مع الأمهات. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي-رضي الله عنهما-: يستأنف الحول للجميع؛ 
مِن يوم كمال النصابء وإنما يكون حول السّخال حول الأمهات نصايا!". 

واستدلوا: 

بقوله يَلِِ: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»22» وهذا السّحَال لم 
يحل عليها الحول. 

ولأنها زيادة كَمّل بها النصاب في نوع مِن الحيوان» فوجب أنْ يكون حولها 
من يوم كُمّل النصاب؛ أصلّه: إذا كَمُل النصاب بشراء أو هبة أو ميراث. 

وقولنا: «في نوع مِن الحيوان»؛ احترازا من الرّكاز وغيره. 

ولأن السّحَال مِن الأموال التي لا تجب فيها الزكاة إلا بالحول» وحولها 
تارة يعتبر بنفسهاء وتارة يعتبر بغيرهاء ولا يجوز أن تتبع غيرها في الحول ولا 
حول لذلك الغير: 

ولأنَّ الأولاد إنما تتبع الأمهات في حكمء إذا كان ذلك الحكم ثابتا للأم 
حين الولادة» فأمًا إذا لم يكن ثابتا لها حين الولادة فلا تتبعها فيه؛ ألا ترى أنَّ 
ولد المكاتبة إِنّما يتبعها إذا كانت مكاتبةَ حين الولادة؟ وكذلك ولد أم الولد. 
(1) ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 488) الأم للشافعي (3/ 30). 
(2) سبق (ص: 259-258) عن عدد من الصحابة مرفوعا وموقوفاء قال البيهقي في الكبرى 


(7274): «والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه» عن أبي بكر الصديق رضي الله عن 


وعثمان بن عفان» وعبد الله ب © وغ رذ الله عنهم). 


ل 


326 مَرَعَالرسَالِ لجن إْنَ رَيَدِأَلقَيَرَوَانَ -_ 

وإذا ولدت قبل ثبوت الحكم لها لم تتبعها؛ ألا ترى أنها لو وَلدت [84/ب] 
مِن زوج أو زنى» ثم كوتبت أو دُيّرتء لم يتبعها ولدها؟ فكذلك السّحَال؛ 
لما لم يكن للأمهات حول الزكاة حين الأمهات"" لم تتبعها. 

ولأنَّ الأموال التي لا تجب الزكاة فيها إلا بالحول؛ لابدَّ في وجوب الزكاة 
فيها ممِن اعتبار أمرين: 

أحدهما: كون المال مما يّسع للمواساة. 

وأنْ تمضي عليه مدة يتكامل في مثلها النماء. 

فإذا كان دون النصاب؛ فلا زكاة فيه؛ لأنه لا يحمل المواساة» وإذا صار 
نصابا بالسّخَال؛ فقد بلغ جذا يحتمل المواساة» واحتيج إلى اعتبار مدة 
يتكامل بها النماء. 

والدلالة على صحة ة 

قوله وَكِِّْ: «في أربعين من الغنم شاة»2» وهذه يقع عليها اسم غنم 

ورّوى مالك -رحمه الله- عن ثور بن زيد عن ابن لعبد الله بن سفيان 
الثتقفي عن جده سفيان بن عبد الله» أن عمر بن الخطاب بعثه مُصدَّقاء فكان 
ب يَعْدَ على الناس بالسََخْلء فقالوا: لد ل ام 
م ل ا ا انعم نحل 
عليهم بالسَّخْلة يحملها الراعي ولا تأخذها»)©. 


(1) كذاني (ز)» ولعل الأنسب للسياق: (حين الولادة). 
(2) البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك الطويل في فريضة الصدقة. 
(3) الموطأ(909). 


ولم يفرق بين أن تكون متولدة عن نصاب أو دونه وقد روي ذلك عن 
النبي كَل رواه علي بن حجر قال: حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضَمْرة عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَْةّ: «ليس 
فيما دون خمس ذَوْدٍ مِن الإبل صدقة شيء» ولا تؤخذ هَرمة؛ ويُعَدٌ صغيرها 
وكبيرها»)”"» فعمّ ولم يخصٌ. 

ولأنها تاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة؛ فوجب أنْ يكون 
معتبرا به في حول الزكاة» أو نقول: فوجب أن يكون حكمّه حكم ما لم يزل 
موجودا مع أمهاته؛ أصلّه: إذا كانت الأمهات نصابا. 

فإنّ قيل: المعنى في الأصل أنَّ [للأمهات]© حكم الحول؛ فنجاز أن تتبعها 
في حولهاء وليس كذلك إذا كانت الأمهات دون النصاب؛ لأنه لا حول لهاء 
فلم يجز أَنْ تتبعها في شيء لم يثبت لها. 

قيل له: نحن لم ترد بقولنا: «إنه يجب أن يكون حول السّخَال حول 
الأمهات» موضع الخلاف. وإنما أردنا: أنه يجب أنْ يكون حكمُّها كأنها لم 
تزل موجودة مع أمهاتباء وهذا المعنى لا يمكنهم دفعه. 

على أنَّ ما ذكروه فاسد على أصلهمء وذلك أنَّ مِن مذهبهم: أنَّ الخليطين 
إذا كان لهما أربعون شاة؛ ففيها الزكاة» فقد جعلوا للعشرين حولا معتيرا لها 


في الإشراف (1/ 376): «فيه ضعف»» وفي سنده أيوب بن جابر» وهو ضعيف. 


(2) في (ز): (الأمهات)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


228 شََ اده أي رَيْدِاً قَيْرَوَاَ ل 
بنفسهاء أو بالعشرين الأخرى» وهذا ما منعونا فيه. 

وأيضا: فإنَّ الحول معتبر في زكاة العين» ولو كانت معه مائة درهم فأقامت 
معه حولا إلّا يوماء ثم أخذ مِن مَعْدِنٍ مائة درهم أخرى؛ يضمها إلى الأولى: 
وزكاها عندهم؛ فبطل بذلك ما قالوه. 

وقياس آخرء وهو: أنه قد اتفقنا على أنه لو ابتاع سلعة بماكة درهم 1/551] 
تساوي حال ابتياعها ماتتين» ثم باعها بعد الحول بماتتين» فإنَّ الزكاة واجبة 
في ثمنهاء والعلة في ذلك: أنه نماء حادث عن مال تجب في جنسه الزكاة؛ فكان 
حكمه حكمه. 

فأمّا الخبر: فلنا فيه من التعلق مثل ما لهم؛ وذلك أنَّ مفهومه: وجوب 
الزكاة في الأمهات إذا حال عليها الحول. 

فإن قيل: لا حول للأمهات أصلا إذا كانت دون النصاب. 

قيل له: هذا غير صحيح؛ لأنّ الخبر أطلق ذلك ولم يقيده» على أنه 
مخصوص بما ذكرناه. 

وقولهم: «لآنها زيادة كَمَل بها النصابء كالشراء والميراث»؛ لا تأثير له 
على أصل أصحاب الشافعي؛ لأنَّ الزيادة لا تَضمٌ إلى الأصلء سواء كان 
الأصل نصابا أو دونه» فتقيدها بهذا الوصف لا معنى له. 

غلن أن النعتى ف الأضل: كمال التضنات يخيراقنافه ]1 وليك كذل 
مسألتتاء لأن كمال النضاب يثماء حادت غته: 


(1) في (ز): (تمامه)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 


وما ذكروه مِن أنه لا يجوز أنْ تتبع غيرها في الحولء ولا حول لذلك الغير» 
قد أجبنا عنه» وقلنا: إنَّ الحول يعتبر في الأصل وإِنْ لم يكن نصابا. 

كما قالوا ذلك في الخليطين بينهما أربعون شاة» وكما قالوا فيمن كان معه 
مائة درهم» فبقيت معه بعض الحولء ثم أفاد من ركاز تمام النصاب؛ فإنه 
يضمها إلى المائة التي كانت معه. 

وماد كرو هن أن نا عع قبل الخول لايك باق مريت 

أحدهما: أنه يكون قدرا يحتمل المواساة. 

والآخر: أن يرد عليه من المدة ما يكمّل به النماء والمنفعة. 

ينتقض به إذا كان الأصل نصابا؛ وذلك أنه إذا كان معه ثمانون شاة» أقامت 
أحد عشر شهراء وتوالدت قبل حلول الحول بشهر؛ فإنها لم تبق مدة يكمل 
بها النماء» ومع ذلك فهي تابعة لها في الحول؛ فانتقض الاعتلال. 

ولا معنى لقولهم: «إِنَّ هذا الزمان قد أتى على الأمهات»؛ لأنهم لم 
يشترطوا في الاعتلال كمال النماء والمنفعة في بعض المال دون بعض. 

فإِنْ قنعوا بهذا؛ فقد أتى أيضا على الأمهات التي هي دون النصاب -في 
مسألتنا- زمان كَمَل فيها النماء و المنفعة. 

وقولهم: لأنه نتاج لم يتولد عن نصاب؛ فلم تجب فيه الزكاة؛ أصلّه: إذا 
لم يتم الأصل بنتاجه نصابا». 

فالجواب: أن المعنى فيه قصورٌ الأصل عن نصابء والنصاب معنى 
معتبر في الحيوان في الزكاة» والله أعلم. 


2 يراه لجن إن ميراي 

فصل: 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن السّحَال تتبع الأمهات, إذا كانت 
الأمهات نصايا. 

وقال داود: لا تضم السَّخَال إلى الأمهات أصلاء سواء كانت الأمهات 
نصابا أو دونه!"2. 

لقوله كَلكِةِ: «لا زكاة في مال حتى يحول [5ة/ب] عليه الحول»)2. 

وروي أنه كك قال: ١فما‏ حدث من مال بعد فلا زكاة فيه» حتى يجيء 
الحول)©. 

قالوا: وقد اتفقنا على أنه لو استفاد في الحول ججنسا مِن المال مخالفا 
لجنس ما معه. لم يضمّه إليه؛ لعلة أنه مال مستفاد يعتيرٌ الحول في جنسه. 
فكذلك السّحَال. 

والدلالة على ما قلناه: 
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قوله وله «في أربعين من الغنم شاة»» فعمّ ولم يخص. 

وما رواه علي بن حجر: حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم 
ابن ضَمْرة عن عليٌّء قال: قال رسول الله كَل «ليس فيما دون خمس من 
(0) ينظر: المحلى لابن حزم (5/ 274). 
(2) ينظر ما سبق (ص:260-258). 


(3) سبق (ص: 1©» ولم أجد من أسنده فيما بين يدي من مراجع. 
(4) البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك الطويل في فريضة الصدقة. 


الوبل شىء» ولا تؤخذ هرمة. د صغيرها وكبيرها)!)) وهذا 5 


وأيضا: فإن هذا [إجماع]2 الصحابة؛ لأنه مروي عن عمر وعليٌ» ولا 


مخالف لهما. 
وقد اذَّعوا أنَّ ما قالوه مذهبٌُ أبي بكر الصديق© -رضوان الله عليه- 
وليس ذلك بصحيح©. 
وبق د لم لعن ق لقان لكجل العاة» بدلالة أوسا لأنهاء الا 
زكاة فيه» كالعقارات وغيرهاء وكذلك ما ترك التصرٌّف فيه بالتدمية» كالحَلي 
الملبوس وغيره. لا زكاة فيه. 
وإذا كان كذلك؛ فيستحيل أن تجب الزكاة في الأصل من أجل النماء؛ ولا 
ويبيّن هذا ما نقلوه في التجارة: أنَّ الزكاة تتجب في الأصل لأجل الربح؛ 
ومحال ألا تجب في الربح. 
فأمّا قوله يَكِةِ:ْ «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)5» فمعناه في 
الأصل دون النتاج؛ بدلالة ما ذكرناه. 
(1) سبق قريب (ص: 327)» وقال المصنف في الإشراف (1/ 376): افيه ضعف». 
(2) بياض في (ز) بقدر كلمة» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) وذلك مِن عموم ما روى مالك في الموطأ (837) من طريق القاسم بن محمد قال: «إن أبا بكر 
الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول»» ينظر المحلى (5/ 276). 


(4) ضعّف المصنف عزو هذا الرأي لأبي بكر الصديق, أما الأثر فصحيح. 


(5) سبق (ص: 260-258). 


وقوله: افما حدث من مال بعذٌ؛ فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الحول)7", 
فكلام لا يستقل بنفسه؛ لأنه معطوف على شيء لم يذكرء وعلى أَنَّ معناه في 
غير السّحَال؛ بدلالة ما ذكرناه. 

وقياسهم؛ ينتقض على أصلنا بنماء الدراهم والدنانير. 

على أنَّ العلة في الأصل أنَّ الفائدة من غير جنس ما معه والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 

(ومن له مال فيه الزكاة» وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة؛ 
فلا زكاة عليه» إلا أنْ يكون عنده مما لايزكى من عروض مقتناة» أو رقيق» أو 
حيوان مقتناة» أو عقار» أو ربع» ما فيه وفاء لدينه» فليزك ما بيده من عروض» 
إن لم تفي غروضه بدّينه حسب بقية دينه فيما بيده» فإِنْ بقي بعد ذلك ما فيه 
الزكاة زكّاه ولا يُسقط الدَّينٌ زكاةً حب ولا تمر ولاماشية). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 

اعلم أن هذا الفصل يشتمل على عدة مسائلء ونحن يها ونوضّح القول 
فيها: 

آمَا قوله: (إن مَن له نصاب من الذهب أو الوّرق» وعليه دين مثله» أو 
ينقصه عن ما تحب فيه الزكاة» ولا عرض له سوى ذلك؛ فإنه لا زكاة عليه)» 


(10) سيق (ص: 1») ولم أجد من أسئده فيما بين يدي من مراجع. 


فإِنّ هذا قول أصحابنا وأهل العراق!".61:/] 


وللشافعي قولان: 

أحدهما: أن عليه الزكاة. 

والآخر: أنه لا زكاة عليه©. 

واستدلوا على خلافنا: 

بقوله وَكِهّ: في الرّقَّة ربع العْشْر)!©» وما أشبه هذه الظواهر. 

ولأنه نوع مِن المال تجب في عينه الزكاة؛ فوجب ألا يُسقط الدّينُ زكاته 
اعَتنارٌ ابالماشية: 

ولأنه مُسْلِم تام اليلك؛ فأشبه مَن لا دين عليه. 

ولأنها زكاة؛ فوجب ألا يسقطها الدينُ» اعتبارًا بالعْشر وزكاة الفطر. 

والدلالة على ما قلناه: 

رواية عُمَير بن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمرء أنَّ رسول الله كك 
قال: الإذاكان للرجل ألف درهم» وعليه آلف درهم, فليس عليه زكاة» ولسووعان 
مال زكاة حتى يحول عليه الحول»©» وهذا نص في موضع الخلاف. 


(1) أي: أصحاب الرأيء أبو حنيفة وصاحباه. ينظر: الأصل للشيباني (2/ 90). 

(2) ينظر: الأم للشافعي (3/ 131)» الحاوي الكبير للماوردي (3/ 2)309» والقول بوجوب الزكاة 
قال به في الجديد» وهو أصح القولين عندهم. 

(3) رواه البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) قال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 47): «قال بعض أصحابنا روى ابن نصر المالكي عن ابن جريح 
عن نافع عن ابن عمر...» ثم ساقه. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 80): هذا حديث منكر» 


234 - 
وأيضا: ما ذكره أصحابنا أن أداء الدَّيّن أولى مِن الزكاة”"؛ لأن الدَّيْن قد 
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أخذ عِوَضهء والزكاة هي مواساةٌ لم يُوْخذ عِوَّضها؛ فكان أداء ما قد أَخذ 
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ولهذا المعنى شاهدٌ من الأصولء وهو: الاتفاق على أنَّ الَيْن مقدّم على 
الميراكه وإن كان الميراك :زاجيا للورةة وليين ذلك لان ديد فد أخحة 
عِوَضهه وأنَّ الميراث لم يؤخذ منه عِورَض؛ فلذلك كان أولى منه. 

قالوا: وأيضا؛ فلآنٌَ الزكاة إنما تجب في الأموال النامية» ألا ترى أنها لا 
تجب في العقار وغيره مِن العغروض التي لا تَنوي؟ 

وإذا ثبت ذلك؛ وكان رب الدَّيْن قادرًا على الحَجُْر على مَن عليه الذَّيْن 
ومنعِه مِن تنمية المال الذي في يده؛ خرج المال على أن يكون نامياء فوجب 
سقوط الزكاة عنه» لكونه على غير ثقدّه لحصول ما يمنع نماء المال. 

وبهذا المعنى انفصل العين عن الماشية والحَبٌّ؛ لأن النماء موجود 
فيهماء ولا مجال للحَجُر في قطعه عنهما. 

وقد ذكر أصحابنا في هذه أشياء مدخولة بزكاة الحرث والماشية» 
والآقرب فيها ما قدمناه. 
فأمّا الظواهر؛ فمخصوصة2. 


يشبه أن يكون موضوعا». 
(10) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 153). 


(2) يريد استدلالهم بظاهر حديث: في الرقة ربع العشرا ونحوه. 


واعتبارهم بمّن لا َيْن عليه؛ باطل» لأنَّ مّن لا دين عليه متمكن من تنمية 
ما في يده» لأن لا طريق لأحد عليه. 

ولأسياواء الركاة ماهو أولى يا 

وقياسهم على الماشية والزرع: فقد فصل أصحابنا عنهما بشيئين: 

أحدهما: أن قالوا: إِنَّ النماء موجود [في الزرع]!" والماشية» غير موقوف 
على من يتصرف فيهما؛ لأنهما ينميان بأنفسهماء وليس كذلك العين؛ لأنها 
لاتَنْمِي إلا بتصرّفٍ مَنْ يتصرّف فيهاء ولصاحب الدَيْن أَنْ يقطع ذلك بحجره 
عن من هو في يده» فينقطع النماء فيه. 

والوجه الآخر: أن زكاة الماشية والحرث إلى الإمام» فلو قبل قول أرباب 
الأموال فيما يدَّعونه من الذّيون عليهم؛ لأدّى ذلك (6:/ب: إلى إسقاط الزكاة 
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جملة» فحُيسم الباب بترك قبول ذلك منهم. 

وليس كذلك زكاة العين؛ لأنها موكولة إلى أرباب الآموال. 

هذا قَدّْر ما فَصّل فيه أصحابنا بين الموضعين. 

فصل: 

فإِنّ كان عنده مِن العُروض ما يفي بِدَيْنههِ جعل الدَيْن في العُروضء وأدّى 
الزكاة عم في يده مِن العين إِنْ كان نصابا. 

وَإِنْ كان ماعنده من العُروض دون ما عليه مِن الدَّيْن؛ِ ترك مما في يديه مِن 
العين ما إذا ضَمَّه إلى قيمة العُروض قام بإزاء الدَيْنَء ثم زكّى ما بقي معه مِن 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


336 سرخا سَ لد لج" َي رَيْدَِلقَيَرَوَانَ ىت 
العين» إِنْ بقي ما تجب فيه الزكاة. 

والعُروض التي يَجِعَلٌ فيها يّنه: هو كلّ ما يبيعه الحاكم عليه في دَيْنهء دون 
ما لا يبيعه عليه. 

وعند أهل العراق: أنه كمّن لا عروض له فيَجِعَلٌ الدَّيْن في العين» ويسقط 
الزكاة عنه!". 

قالوا: لأنَّ ما في يده من العين لا يفضل عمّا عليه من النَّيْنَ؛ فلم يكن عليه 
فيه زكاة» أصله: إذا لم يكن له غعروض. 

والدلالة على ما قلنا: 

عموم الظواهرء مثل: قوله: في مائتين خمسة دراهم»2» و«في الرّقة ربع 
العشْر)» وما أشبه ذلك. 

ولأنه خُرٌ مُسِلِم مالك لنصاب قد حال عليه الحولء أَحَذُ الصدقة منه لا 
يبخس حق غيره؛ فوجب أخخل الزكاة منه» أصلّه: مَن لا دَيْن عليه أو مَن عليه 
دَيْن وفي يده من العين ضِعْف ما عليه مِن الدَيْن. 

ولأنه قادر على الجمع بين أداء الدَيّْن والزكاة؛ فوجب ألا يُسقط أحدهما 
الآخرء أصلّه: إذا كان معه من العين ما يقُوم بإزاء الدّيْن ويفضل معه نصاب. 

ولأنّ العُروهن نوع من المال مآموق؛ فجاز أن يجعل في الديْنَء أصله: 
0) ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 424). 


(2) سبق (ص: 298). 


(3) رواه البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


العيزة 

فأمّا إذا لم يكن له عروض؛ فالمعنى فيه أنه ليس هناك مال مأمون يقوم 
بإزاء الدَيْنَء فيتدافعٌ الدَّيْن [و]"الزكاة» وإذا تدافعا كان الدَّيّْن أولى على ما 
يناه وليس كذلك في هذا الموضع؛ لأنَّ العُروض إذا أقيمت بإزاء الدَيْن 
سقط التدافع بين الدَّيّْن والزكاة» والله أعلم. 

فصل : 

فأمًا قوله: (إذا كان عليه دين» وله ماشية أو زرع؛ فإن عليه الزكاة)» فقد 
ذكرنا فيما تقدم الفصل بين الذهب والفضة:» وبين الماشية والزرع: 

[بإنَ]© النماء يمكن قطعه عن الذهب والفضة بِالحَجْر على من هي في 
يده ولا يمكن ذلك في الماشية والزرع. 

وبأنَ أمر الماشية والزرع إلى الإمام» وأمر الذهب والفضة موكول إلى 
أمانة أربابهاء وبيّناه بما يغني عن إعادته. 
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قال -رحمه الله -: 
(ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه. وإِنْ أقام أعواما؛ فإنما يزكيه لعام واحد 
بعد قبضه؛ وكذلك العَرض حتى يبيعه). 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ز): (فان)؛ والمثبت أليق بالسياق. 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ حكم الدَّيْن والعُروض واحدّ عندناء في أنه لا زكاة في الدَّيْن حتى 
يقبضء وفي العَرّض حتى يباع. 

فإذا قُبض 11/77 الدَيّْن وبيع العرض رُكيا لسن واحدة وإِنْ بقيا أحوالًا 
كثيرة» إِنْ كان أصلهما عيئا معه. 

فإِنْ لم يكن أصلهما عنده عينا؛ فلا زكاة عليه في الدَّيْن إذا قبضه. ولا في 
ثمن العَرّْض إذا باعه» ويستقبل بذلك حولا مِن يوم حصل في يله. 

فالأول مثل: أَنْ يكون معه مال فيُسْلِفه رجلاء أو يشتري به سلعة» ثم 
يبيعها من رجل بدَيْن في ذمته» فإنَّ هذا لا زكاة عليه في هذا الدَّيْن حتى يقبضه: 
وإن أقام عند من هو عليه أعواماء فإذا قبضه زكَّاه لسنةٍ واحدقه وإنما زكّاه إذا 
قبضه لحصوله طرفي الحول في يده عيناء واقتصر على سنة واحدة؛ لآن ما 
بين ذلك لم يكن فيه عيناء فلم يجر فيه حكم الزكاة. 

وكذلك إذا كان معه عين» فاشترى بها عَرْضاء فأقام عنده أحوالا ثم باعه؛ 
فإنه يزكّي الثمن لسنة واحدة» والعلة فيه ما ذكرناه في الدّيْن. 

فأمًا الفصل الثاني؛ فمثل: أنْ يرث دَيّنا أو يوهب له فيمكث على من هو 
عليه سنين ثم يقبضهء فهذا يستقبل به حولا من يوم قبضه؛ لأنَّ أصله لم يكن 
عيناء فلم يَجر فيه حكم الزكاة. 

وكذلك العَرّض إذا ورثه أو وهب له فأقام سنين ثم باعه. فإنه يستأنف به 
الحول؛ لما ذكرناه. 
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مسأل 

قال -رحمه الله-: 

(وإن كان الدَّيْن أو العَرْض من ميراث, فليستقبل [حولا]" بما يقبض 
منه). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لا ذكرنام ين أن الكراعق :فى وجوت الاكاة و الديق الع ضن: 
نضوضّه طرفي الحول في يده فإذا عدم ذلك في الطرفين أو أحدهما؛ لم يكن 
فيه زكاة. 

فالدَيْنَ إذا كان من ميراث فإنما نضّ في يده ساعةً قبضه. وهو أحد طرفي 
الحول؛ فلذلك لم تجب الزكاة فيه. 
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قال -رحمه الله-: 

(وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم؛ في الحرث والماشية والعين» وزكاة 
الفطر). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

هذا قولناء وقول الشافعي© -رحمه الله-. 


(0) زيادة من متن الرسالة. 


(2) ينظر: الأم للشافعي (3/ 69). 


3170 ع َسَالَةَ لان أن رَيدِألقَيَرَوَايَ د 


وروي عن خلق من الصحابة» منهم: عمر بن الخطاب» وعليٌ بن أبي 
طالب» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر» وعائشة!) -رضوان الله عليهم 

أجمعين -. 
وذهب اهل العراق إلى: سقوط الزكاة عن اليتيم» في ذهبه وفضته 

وماشيته» ووجوبمها عليه في حرثه» وفي الفطرة2» وزعموا: أنه مروي عن ابن 

مسعود» وعن ابن عباس©. 
واستدلوا: 
بقوله عَلِ: («رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون 
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حتى يعيق» وعن الصبي حتى يحتلم)260 ورفع القلم: عبارة عن سقوط 

(1) تنظر هذه الآثار في: مصنف عبد الرزاق [باب صدقة مال اليتيم (4/ 66)]» مصنف ابن أبي شيبة 
[باب ما قالوا في مال اليتيم زكاة (2/ 379)]. 

(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (261/2). 

(3) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (10221). 

(4) ينظر: الأموال لابن زنجويه (1822). 

(5) رواه أبو داود (4398). والترمذي (1423).» والنسائي (3432)» واين ماجه (22041)» قال ابن 
رجب في فتح الباري (8/ 23-22): «في ذلك أحاديث متعددة منها عن النبي وَل خرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وقد اختلف في رفعه ووقفه. ورجح الترمذي والنسائي 
والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر وعلى علي من قولهماء وله طرق عن علي. 
ومنها: عن عائشة» عن النبي يَكْةِ...» خرجه أبو داود وابن حبان في «صحيحه؛ من رواية حماد بن 
سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وقال النسائي: ليس في هذا 
اليباب صحيح إلاحديث عائشة؛ فإنه حسنء ونقل الترمذي في «علله» عن البخاريء أنه قال: أرجو 


أن يكون محفوظاء قيل له: رواه غير حماد؟ قال: لا أعلمه» وقال ابن معين: ليس يرويه أحد. إلا 
حماد بن سلمة» عن حماد» وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبى عَلِْدِا. 


العبادات عنه» وإيجابٌ الزكاة عليه ينافي ذلك2. 

ولقوله يك لمعاذ 51/ب] بن جبل: «فإِنْ أجابوك؛ فأعلمهم أَنَّ عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فَتَرَدُ في فقرائهم»2. فأوجب الصدقة على من 
يُدعى إلى الإيمان» والطفل لا يصحٌ إعلامه ولا دعاؤه. 

قالوا: ولقول أبي بكر -رضي الله عنه- بمحضر مِن الصحابة» مِن غير 
نكير مِن أحد منهم عليه: «لا أفرق بين ما جمع الله300» يعني: بين الصلاة 
والزكاة» و«لأقاتلن © من فرق بين الصلاة والزكاة)6. 

وفي إيجابها على الصغير -مع العلم بأنَّ الصلاة لا تجب عليه- تفريقا 

قالوا: ولأنها عبادة محضة. لا تلزم أحدا عن أحد؛ فوجب ألا تلزم 
الصغير» اعتبارًا بالصلاة والصوم. 

وقولهم: ”لا تلزم أحدا عن أحد)»ء احترازًا من زكاة الفطر؛ لأنها تلزم 
الرجل عن أهله. 

قالوا: ولأنَّ الصبي ممّن لا يصحٌ منه -في هذه الحال- اعتقادُ الإيمان؛ 
(10) نقله عن المصنف الرجراجي في «المفيدا (ص: 1438). 
(2) رواه البخاري (1496) ومسلم (31)) بنحوه. 
(3) رواه البخاري (1400) ومسلم (32) بلفظ: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»» وأما لفظ 

المصنف. فأخرجه البيهقي في الكبرى (16736)» وفيه: «لا أفرق بين شيء جمع الله بينه». 


(4) في (ز) زيادة: (بين)» والمثبت الموافق لمصادر التخريج. 
(5) ينظر ما قبله. 


342 شَبدَالرسَا ةلمن أن رَيدِأْلقَيَرَوَاقَ تك 

فأشبه الكافر. 
قالوا: ولأنه ممّن لا يتصرّف في ماله بالقرض والهبة ونحوها؛ فأشبه 

المكاتب. 
والدلالة على صحة قولنا: 
قوله كَكِِْ: «في الرّقَة ربع | لَعْشْر)0). 
وقوله: «في أربعين شاةً شاةٌ)2» فعمّ ولم ب بخص 5 
وقوله: اليس فيما دون خمس أواق مِن الوَّرِق صدقة»©» وهذا نفع عام 

عن كل مالك فدليله#: أن الصدقة في خمس أواق فما فوقها في كل مالك؛ 

لأن حكمٌ الإثبات في العموم هاهنا حكم النفيٌ. 
وقد استذل أضيجاينا: بقوله تعالين: لحُذْمِنَ أَمَوظِمَ صَدَكَهُ تطفرهم وتركم 4 

راااين 

[التوبة:103]» ولم يَتخص الصغار من الكبار. 
واعترضوا على هذا بِأنْ قالوا: إن هذه الكناية عائدة على البالغين؛ لأنها 

(1) رواه البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)2( رواه الترمذي (621) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه» وفيه: 3 
رسول الله يكْةٍ كتب كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عماله حتى قبضء فقرنه بسيفه» فلما قبض 
عمل به أبو بكر حتى قبض» وعمر حتى قبضء وكان فيه: ...» فذكره مطولّاء وقال: الحديث حسن» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء»» وقال في العلل: «سألت محمد بن إسماعيل البخاري 
عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق»» ينظر السئن الكبرى 
للبيهقي (4/ 148). 


(3) رواه الموطأ (833)» ومن طريقه البخاري في صحيحه (1459). 
(4) أي: دليل الخطاب. 


تسق على قوله: 9 وء ارون أعترفوأ يدوج © الآية [التوبة:02:]» فلا تتناول الصغار. 

وهذااما لا معت لدة أن الظاهر أنها كناية عن الأكة: 

وليس هاهنا ضرورة توجب حملها على من ذكروه؛ لأنه ليس هاهنا 
حرف عطف. ولا الكلام الأول مفتقر إلى أن يتم بهذه الآية؛ فكان الظاهر أنها 
كناية عن الأمّة. 

إن قبل أفل الأحوال أن يكوة تجماة: 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ النبي َك إذ خوطب بأمر أو نبي أو عبادات 
يلزمها غيره بلفظ كناية؛ فالظاهر عود تلك الكناية على الأمة. إلا ما يكون 
هناك ما يضطر إلى حمله على غير ذلك. 

ويدل على ما قلناه: 

ما رواه الأعمش عن أبي وائل عن معاذء أنَّ النبي و لما وجّهه إلى 
اليمن: «أمره أن يأخذ من البقر مِن كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعة» ومن كل أربعين 
مسنة)7)» وعموم هذا يشمّل الصغير والكبير.1/881] 

وَيدل عل ذللق؛ 
(1) رواه أبوداود(1576) من طريق أبي معاوية عن طريق الأعمش به بمثله» وإسناده مرسل» ووصله 

أبو داود (1577) والترمذي (623) والنسائي (2450) من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن 

مسروق عن معاذ به» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1297): «رجّح الترمذي» 


والدارقطنى فى العلل الرواية المرسلة»» ونقل ابن عبد الر فى الاستذكار (9/ 157) الاجما 
يا ب سن إلى أت جما 


244 0 رسا ةلابز أي رَيدِأَلقَيْرَوَانَ -- 

قوله كك اأأمرت أن آخذ الصدقة مِن أغنياتكم» وأردها في فقرائكم)!", 
فهذه الكناية عائدة على أُمّتهء فعمّ ولم يخّصٌ صغيرا مِن غني كبير. 

وزدل قن ذلقة 

ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا الحِمّاني قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن المُتّنَى بن الصّبّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. عن النبي يَكِِِ أنه قال: «مَن وَلِي يتيما فكان له مال؛ فليتجر فيه» لا تأكله 
الزكاة"0©» فهذا صريح أَنَّ الصدقة في مال اليتيم. 

قال [الرازي]©: «قد قيل إن أصل الحديث إنما رواه عمرو بن شعيب عن 
سعيد بن المسيّب عن عمر» وغلط فيه من رواه عن النبي كَلا. 

فيقال له: هذا إن كان قد قيل؛ فليس كل شيء قيل يجب أنْ يسمع ويعمل 
عليه» إلا أنْ يي قائله دلالة» أو يأتي بحجة, ولا يلزم تقليده وقّبول قوله مِن 
غير دلالة على صدقه©. 


(1) روى البخاري (63) نحوه من حديث أنس بن مالك في قصة الرجل الذي دخل المسجدء وفيه أنه 
سأل النبى يَكِةِ: أنشدك بالله. الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال 
النبي وَكِةِ: «اللهم نعم؟. 

(2) رواه الترمذي (641) والدراقطني (1970) والبيهقي (7339)» من طرق عن المثنى بن الصباح 
به» بمثله» وقال الترمذي: «في إسناده مقال» لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث»» ثم ذكر 
أنه يروى عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه» ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1312) عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: لاليس بصحيح». 

)3( في «ز): (الراوي)» والمثبت الصواب» وهو أبو بكر الجصاصء» وقوله هذا في شرح مختصر 
الطحاوي (2/ 265). 
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(4) رجّح الموقوف أئمة العلل كالترمذي في سئنه (641)» والدارقطني في العلل (2/ 156)» ودليلهم 


ولأنَّ كل زكاة لزمت الكبير» فهي لازمة للصغير؛ اعتبارا بزكاة الحرث 
والفطر. 

ولأنه ممّن تلزمه زكاة الفطر في ماله؛ فوجب أن تلزمه زكاة عينه وماشيته؛ 
أمنلهة الكوين: 

أو نقول: لأنه مُسْلِم حرٌ تام الملك؛ فأشبه الكبير. 

وإذا ثبت؛ فاستدلالهم بقوله وَكةّ: «رفع القلم عن ثلاث»» وذكر الصبي 
في ذلك؛ غير صحيح؛ لأنَّ رفع القلم عنه لا ينافي الحقوق التي تثبت في ماله؛ 
ألا ترى أنها لا تنافي أخذ إخراج العُشر من زرعه. وإخراج صدقة الفطرء وغير 
ذلك مما يلزمه في ماله؟ 

كام سقو ساقي لكين 

ويؤيد ما قلناه: تسويته يَلِْةٌ بينه وبين النائم في رفع القلم؛ وذلك يفيد 
تساويهما في كل ما يوجبه؛ فإذا كان وصف النائم بذلك فيه سببا مما قالوه؛ 
فكذلك وصف الصبي بذلك. 

وإنما فائدة رفع القلم: سقوط خطابه بالتكليف. وإيجاب عبادات الأبدان 

في ذلك أن رواية المرفوع رواها جمع من الضعفاء والمتروكين عن عمرو بن شعيب؛ كالمثنى بن 

الصباح» ومندل بن علي؛ والعرزمي» وعبد الله بن علي الإفريقي. 

وأما الثقات فرووه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قوله» على 

خلاف بينهم في إسناده» ويؤيد روايتهم ورود الخبر من طرق أخرى عن عمر بن الخطاب من قوله 

أيضاء وينظر: التلخيص الحبير (3/ 1312)» مصنف عبد الرزاق (6990)» موطأ مالك (863)» 

السنن الكبرى للبيهقي (7341). 


46 - 
التي يحتاج فيها إلى القصود. فأمّا حقوق الأموال فلا تدخل في هذا. 

وقوله وَكِةِ لمعاذ: (إنْ أجابوك فأعلمهم أنَّ عليهم في أمواهم صدقة؛ تؤخذ 
مِن أغنيائهم وترد في فقرائهم». جح نال لأنه عمَّ الأغنياء بأخذ الصدقة 
منهمء ولم يخصٌّ الكبار مِن الصغار. 

إن قيل: فقوله: من أغنيائهم»؛ يعود على المخاطبين» فكأنه قال: تؤخذ 
من الأغنياء ممّن يجيبك. 

قيل: هذا غير صحيح؛ وذلك أنَّ الدعوة إذا توجهت إليهم وحصلت منهم 
الإجابة؛ لزمت الأحكام لجميعهم: ألا ترى أن بإجابتهم يثبت لصبيانهم 
حكم الإسلام؟ 31 ب]» فبان أن قوله: «مِن أغنيائتهم»؛ عائد على جميعهم. 


م 
لا يخص صغيرا منهم دون كبير. 


ا 


وقول أبي بكر -رضي الله عنه-: ١لا‏ أفرق بين ما جمع الله0"» يريد: أن 
الله أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فلا أدعهم وما راموه مِن أنهم يقيمون 
الصلاة ولا يؤتون الزكاة» ولم يعن به» أي: لا أوجب الزكاة إلا على مَن 
وجبت عليه الصلاة» فلا معنى للتعلق بذلك. 

ويقال لهم: إِنْ كان في إيجاب الزكاةٍ على من تجب عليه الصلاةٌ تفريق 
بينهما؛ فيجب أنْ يكون في إيجاب الصلاة على من لا زكاة عليه تفريق بينهما. 

ويُورّد عليهم ما ألزمهم أصحابنا مِن إسقاط الزكاة عن الحائض لسقوط 
(1) رواه البخاري (1400) ومسلم (32) بلفظ: الأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»» وأما لفظ 


المصنف», فأخرجه البيهقي في الكبرى (16736)» وفيه: «لا أفرق بين شيء جمع الله بينه». 


الصلاة عنهاء وإسقاط الصلاة عن الفقير لسقوط الزكاة عنه» وهذا لا فصل فيه. 

ويقال لهم: إذا أوجبتم الزكاة في حرثه» وألزمتم وليّه إخراج صدقة الفطر 
من ماله؛ فقد فرقتم بين الصلاة والزكاة؛ لأنَّ أبا بكر -رضي الله عنه- لما 
قال: «لا أفرق بين الصلاة والزكاة»» لم يكن مراده: زكاة دون زكاة. 

فإذا كان هذا ليس تفريق؛ فكذلك زكاة ماله وماشيته. 

وقولهم: «لأنها عبادة محضة لا تلزم أحدا عن غيره؛ فأشبهت الصلاة»» 
ينتقض بزكاة الحرث. 

على أنَّ المعنى في الأصل: أنه مِن عبادات الأبدان [المفتقرة]" إلى 
[القُصود]©» وليس كذلك الزكاة؛ لأنها عبادة في المال دون البدن. 

واعتبارهم بالكافر باطل؛ لأنَّ الكافر لا تلزمه فروع الشريعة مع إقامته 
على كفره» فلا يصح اعتبار المسلم به في إسقاط العبادات عنه. 

على أنَّ الكافر ممّن لا تلزمه زكاة حرثه وفطره؛ فلذلك لم تلزمه زكاة 
ماله» وليس كذلك الصبي؛ لأنه ممّن تلزمه صدقة الحرث والفطر في ماله؛ 
فكان بالبالغ أشبه. 

والمعنى في المكاتب: أنه ليس بتام الملك؛ لأنه على الرٌّقء و[الحرّية ]© 


أحدٌ شروط وجوب الزكاة, والله أعلم. 


(1) في (ز): (المفترقة)» والمثبت أليق للسياق. 
(2) في (ز): (المقصود)» والمثبت أليق للسياق. 
(3) في (ز): (الجزية)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا زكاة على عبد. ولا على مَن فيه بقيّة ِقِّ في ذلك كلّه). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ الحرّية من شروط الزكاة كالإسلام؛ بدلالة أن العبد غير مستقرٌ 
الهلك؛ لأن لسيده أن ينتزع ماله إذا شاء ذلك -على ما سنذكره في مسألة 
ملك العبد-. 

وإذا كان كذلك؛ لم تتجب الزكاة عليه» لأنّ الزكاة لا تجب إلا على تام 
الهلك؛ لا على من مِلكُه مراعٌى غير مستقرٌ فأمًا مَن فيه بقية رقٌ؛ فحكمه 
حكم العبد» فلذلك لم تجب عليه زكاة. 

وكذلك المكاتب لا زكاة 11/891 عليهء خلافا 5 ثور حيث قال: 35 
حكمّه حكم الحرٌ)(". 

لأنه كالعبد في الملك؛ بدلالة أنه لا تجوز له الهبة ولا التصرف فيه إلا بإذن 
سيدله. 

وقد رَوى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر» أنَّ النبي يَكِْ قال: «ليس في 
مال المكاتب زكاة حتى د يعتق4» ويشبه أَنْ يكون صحيحه موقوفا©. 

ورّوى القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدثنا 


(1) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (3/ 60). 
(2) ينظر ما بعده. 


محمد بن بكرء حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: اليس في مال 
المكاتب زكاة ولا العبد حتى يعتقا»0". 

ورّوى مالك عن نافع» أنَّ ابن عمر قال: اليس على المكاتّب ولا على 
العبد زكاة في ماله»2. 

ورّوى القاضي إسماعيل: حدثنا حفص بن عمره حدثنا شعبة عن الحكم 
عن عبد الله بن نافع عن أبيه» أنه سأل عمر -رضي الله عنه- فقال: أزكي وأنا 
مملوك؟ قال: لا©. 
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قال -رحمه الله-: 

(فإذا عتق فليآتنف حولَا من يومئذٍ بما يملك من ماله). 

قال القاضي: 

وهذا لأنه مِن ذلك الوقت تكاملت شروط وجوب الزكاة فيه؛ فوجب أن 


يستأنف الحول مِن ذلك الوقت. 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (10332) به. بمثله» ومن طريق ابن أبي شيبة رواه البيهقي في 
الكبرى (2)7352) وقال بعده: «وروي ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج 
مرفوعاء وهو ضعيفء والصحيح موقوف». 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10333) عن وكيع عن العمري عن نافع؛ به؛ بمثله. 

(3) رواه أبو عبيد في الأموال (1335) عن محمد بن جعفرء وابن زنجويه في الأموال (1840) عن 
هشام بن عبد الملك» كلاهما عن شعبة» به بمثله. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتّخذ للقئية من 
الرّباع والعروض). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

وهذا ما لا خلاف فيه أعلمه؛ أنَّ العُْروض إذا لم يُرّد بها التجارة فلا زكاة 

والأصل ني ذلك: 

أنَّ الزكاة إنما تجب في الأموال النامية» وهي العين والحرث والماشية» 
وهذه الأشياء قد سقط النماء فيهاء وليس في أعيانها الزكاة؛ فلا زكاة فيها. 

وقد قال عَلله: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)20. 

وقال: «ليس في الخيل والرقيق صدقة»)2. 


قال در حمه الله-: 
(ولا فيما بُتَخَذٌ للباس ين الحَلّي). 
قال القاضى در حمهة اللّه-: 


(1) البخاري (1464)» ومسلم (982). 


(5) يض سيق لصن 1915 


هذا قول أصحابنا كافة» وقول الشافعي!". 


ورُوي عن ابن عمر وعائشة© وجابر -رضي الله عنهم-©. 
وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة©. 

ورووه عن ابن مسعود وغيره6. 

واستدلوا: 


بقوله تعالى: تإوَألدينَ يكنروت اذهب وَالْفِضَة وَلاسفِفُومَافِ سبي لاله 


وو 


َبَسَّرَهُم يِصَدَابٍ ليح 4 [الترية:هة]. 

وقوله وَكِِ: «في الرّقَة ربع العشر»©. 

وقوله: «في مائه ثتي درهم خمسة دراهم)7. 

وكل هذه الظواهر : َعُمّ الحلي وغيره. 

ورّوى عطاء عن أم سَلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا" مِن ذهبء فقلت 


(1) ينظر: الأم للشافعي (3/ 103). 

(2) أخرج أثر ابن عمر وعائشة مالك في الموطأ (858)( 859). 

(3) ينظر: مصنف عبد الرزاق (2046)» مصنف ابن أبي شيبة (102725). 

(4) ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 448). 

(5) ينظر: مصنف عبد الرزاق (7055)»؛ وروي عن عمر وأنس وجابر بن زيد وغيرهم, ينظر: مصنف 
ابن أبي شيبة (10266()10258(010257). 

(6) رواه البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(7) سيق (ص: 298). 
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يازسول الله أكرو هن ؟ فقال: اما بلغ أنْ تؤدى زكاته فرك ل ك0 

فأخبر أنَّ ما لم تؤدّ زكاته [وه/ب] فهو كنز. 

ورّوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله ككل 
ومعها ابنة لهاء وفي يدي ابنتها مَسَكتان© غليظتان من ذهب, فقال لها: 
«أتعطين زكاة هذا؟»» قالت: لاء قال: «أيسرٌّك أن يسوّرك الله مهما يوم القيامة 


بسوار من نار؟)©. 


وعذاتد سافنا 
ورَّوى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن زينب الثقفية -امرأة 
عبد الله- سألت رسول الله وَكِةِ فقالت: إِنَّ لى طوقا فيه عشرون مثقالاء 


(1) رواه أبو داود(1564) من طريق ثابت بن عجلان عن عطاء به» وقال البيهقي في الكبرى (7550): 
هذا يتفرد به ثابت بن عجلان!» وقال ابن حجر في فتح الباري (3/ 272): «قال ابن عبد البر: في 
سنده مقال» وذكر شيخنا -أي: العراقي- في شرح الترمذي أنّ سنده جيد». 

(2) مثنى مسّكة -بالتحريك-: سوار من ذبل أو عاجء النهاية لابن الأثير (م س ك)» المصباح المنير 
(م س ك). 

(3) رواه أبو داود (1563)» والنسائي (2479).؛ من طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب به؛ بمثله» ثم رواه النسائي (2480) من طريق المعتمر بن سليمان عن حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة مرسلاء وقال: «خالد أثبت عندنا من معتمر»» وزاد 
في الكبرى (2271): (وحديث معتمر أولى بالصواب». 
ورواه الترمذي (637))» من طريقين آخرين ضعيفين عن عمرو بن شعيب» وقال: الايصح في هذا 
الباب عن النبي يَكِةِ شيء»» وقال المنذري: «لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهماء وإلا 
فطريق أبي داود لا مقال فيها»» وينظر اختلاف الأئمة في الحكم على الحديث في نصب الراية 
للزيلعي (2/ 370). 


أفأؤدّي زكاته؟ قال: «نعم» تقر متقال قالخ : فإن [في]!» حجري بني أخ 
لي يتامىء أفاجعله فيهم؟ قال: «نعم»)2. 


قالت: دخلت على رسول الله يَكِِكِ فرأى في يدي [فتّخات ]© مِن وَرق» فقال: 


«ما هذايا عائشة؟»» فقلت: صنعتهنً أتزين لك يا رسول الله» قال: «أتؤدين 


زكاتهن؟». قلت: لاء قال: «هو حسبك من النار)». 


(1) زيادة من مصادر التخريج. 

(2) رواه الدارقطني في سننه (1958) من طريق قبيصة عن سفيان عن حماد به» وقال: لهذا وهمء 
والصواب عن إبراهيم عن عبد الله» مرسل» موقوف؛» ثم ساقه (1959) من طريق الفريابي عن 
سفيان» به موقوفاء وللحديث طرق أخرىء وقال البيهقي في الخلافيات (381/4): «الصحيح 
من هذه الروايات في قصة زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما ما أخبرنا ...2 فساق بإسناده 
حديثها: أن رسول الله يَكِلْهِ قال للنساء: #اتصدقن ولو من حليكن»» فقالت زينب لعبد الله: أيجزرئ 
عني أن أضع صدقتي فيكء وفي بني أخي أو أختي أيتام؟ قال: وكان عبد الله خفيف ذات اليد قال: 
سلي عن ذلك النبي يِه قالت زينب: فأتيت رسول الله وَكِ فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: زينب 
جاءت تسأل عمًّا جئت أسأل عنه» فخرج إلينا بلال» فقلنا له: سل رسول الله وَلِةِ ولا تخبره من 
نحن: أيجزئ عني أن أضع صدقتي في بني أخي أيتام أو بني أختي أيتام في حجري؟ فقال: فأتى 
رسول الله يِه فذكر ذلك له فقال: «أي الزيانب هي؟» قال: زينب امرأة عبد الله وزينب امرأة من 
الأنصار. فقال له رسول الله كيه «أخبرهما أن لهما أجرين؛ أجر القرابة» وأجر الصدقة»» قال 
البيهقي: «اتفقا على إخراجه في الصحيح؟. 

(3) في (ز): (فتحان)» والمثبت من مصادر التخريج» والفتخات: جمع فَتََة» وهي الخاتم» ينظر: 
غريب الحديث لأبي عبيد (فات خ). 

(4) رواه أبو داود (1565) من طريق عبيد الله بن جعفر عن محمد بن عمروء به» بمثله» وغيره» قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 1370): (إسناده على شرط الصحيح»» وينظر الخلافيات 
للبيهقي (4/ 5 376-37). 
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ولأنه نصاب مِن ذهب أو وَرِق؟ فأشبة الدراهم والدنانير. 

ل مَصوغْ من ذهب؛ دليله: إذا كان للتجارة. 

والدلالة على صحة قولنا: 

أنه مال مقصود للاقتناء» وترك التَدمّي على وجه مباح» فوجب ألا تجب 
فيه الزكاة؛ أصله: غعروض القَئية. 

وأيغاة فإن المحقين فق وخوية الدكاة هو النماء فون غير لأن الذكاة 
تجب بوجوده وتسقط بعدمه. 

ومثة للك أن الأموال على سويد 

منه: ما تجب في عينه الزكاة» كالذهب والفضة. 

وضربٌ آخر: لا تجب في عينه الزكاة» كالعروض. 

ثم اتفقنا على أَنَّ ما لا تجب في عينه الزكاة» إذا قصد به التَّمّى وطلب 
الفضل وجبت الزكاة لطلب الثّماء به فوجب أن يكون ما تجب في عينه 
الزكاة» إذا عل به عن طلب النماء على وجه مباح أن تسقط الزكاة فيه. 

ورأيت في بعض كتب أصحابنا حديثا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي 
كِةِ قال: «ليس في الحلي زكاة»» ولم أره في شيء مِن كتب الحديث7". 

والله أعلم. 

فإذا ثبت ما ذكرناه؛ فالظواهر التي تلوها ممخصوصة بما ذكرناه. 
(1) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 143): «الذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا: اليس في 


الحلي زكاة»» لا أصل له؛ إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع». 


وحديث أم سَلّمة يحتمل أن تكون لبسته لا للتجمل» لكن للقَئّية والدخر» 
وكذلك حديث عائشة. 

ويحتمل أن .يكون ذلك وقتَ كان الساء متهيات: عن لبن الذعب: 
ويحتمل أنْ تكون اعتقدته كالٌقدة» وتزينت له بها في بعض الأوقات. 

وكل هذه الأخبار قضايا في أعيان» لا تحتمل إلا وجها واحدا. 

وما رووه مِن حديث المرأة التي كانت في يد ابنتها مَسَكتان غليظتان مِن 
شيث افتيو نا يدل علق انالخي تكن لبو وذلك ادن فزني 
غليظتان» فكأنهما خرجا عن حدٌّ ما يُنّخذ من الحُلي إلى حدّ ما يُتنَخذ من 
الأواني؛ لأنَّ الغرض لم يكن [للتّرفه]" 1/001 والتزين به؛ لأنه لو كان هذا 
قرفا لا هزم عن تسر قا كل التاق 


فول نهنا انقيا ل ها قلناة» 

وحديث زينب الثقفية؛ فلم تذكر أكثر مِن أنَّ لها طوقا فيه عشرون مثقالاء 
ولم تقل إنه لنّْسء ويحتمل أن تكون انّخذته لْبس. 

إن قيل: فقد أطلق ولم يستفصل. 

قيل له: يحتمل على الوجه الذي قلناه بالدليل. 

واعتبارهم بالدراهم والدنانير؛ باطل» لأنها لم تنقل عن طلب النماء إلى 
التجمل والتزين» وليس كذلك حلي اللبس؛ لآنه معدول به عن طلب التدمي. 

وكذلك الجواب عن قياسهم على حلي التجارة» والله أعلم. 


(1) في (ز): (للسرف»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
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فصل: 

فأما حلي التجارة؛ ففيه الزكاة» سواء كان مُدارا أو غير مُدارء ولا أعلم 
خلافا في ذلك بين أحد من أهل العلم. 

فأما حلي الكراء؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: أنه لازكاة فيه» وهي رواية ابن القاسم” وابن عبد الحكو©. 

والأخرى: أن فيه الزكاة» ذكرها ابن الجلّاب©» والذي أعرفه أنه قول 
محمد بن مسلمة©. 

فوجه سقوط الزكاة فيه: حبس عينه عن طلب النماء والزيادة؛ فأشبه حلي 
اللي والنماء الحاصل عن إجارته لا اعتبار به إذا حبست عينه؛ كالعبيد» 
وإذا كانوا لقني ولهم غلّة؛ فلا زكاة في أثمانهم. 

ووجه إيجاب الزكاة فيه: [وجود]" النماء فيه؛ فأشبه حلي التجارة. 

قال -رحمه الله-: 

(ومَن ورث عَرْضِا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكّاه؛ فلا زكاة عليه 
في شيء من ذلك حتى يباع» فيستقبل به حولا من يوم قبض ثمنه). 
(2) ينظر: المختصر الكبير لابن عبد الحكم (ص107). 
(3) ينظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 146). 


(4) ينظر: الإشراف للقاضي (401/1).» التبصرة للخمي (2/ 869). 
(5) في (ز): (وجوب». والمثبت أليق بالسياق. 


قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 


له 


أمّا إذا ورث عَرْضا أو وهب له فلا زكاة عليه إذا باعه؛ لأنه لم يحصل 
عاق "طرق التخولية وقد اقلنا:فيما سلف تن الوكاء إهنا قعيي ف انمان 
العروض إذا كان أصلها عينا. 

وأمّا الزرع إذا زكاه؛ فلا زكاة عليه إذا باعه حتى يستقبل بثمنه حولاء لأنه 
كالعٌروض الذي لم يَنِضَّ طرفي الحول. 

ولأنه لما زكاه لم يزكه ثانية لأنه يصير ثمنه فائدة» والله أعلم. 

قال -رحمه اللّه-: 

(وفيما يخرج من المَعْدِن من ذهب أو فضة الزكاةً؛ إذا بلغ وزنه عشرين 
دينارا أو خمس أواق فضة. ففي ذلك رَبْع العشر يوم خروجه. وكذلك ما 
بخرج بعد ذلك متصلا به وإِنْ قلّ» فإن انقطع نّيله بيده وابتدأ غيره؛ لم يُخرج 
شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. 

وني الرّكاز - وهو دفن الجاهلية- الحُمس على مَن أصابه"). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ المَعْدِن عندنا غير الرّكاز؛ لأنَّ الرّكاز هو: دفن الجاهلية» [50/ب] 


(1) هذه الجملة قدمها المصنف رحمه الله عن موضعها لتعلقها بمسائل هذا الباب» وسيأتي ذكرها في 
موضعها من المتن (ص: 378))» ويحيل إلى هذا الموضع. 


والمَعدِن هو: الموضع الذي نبت فيه الذهب والفضة. 

والواجب في الرّكاز: الخُمس في قليله وكثيره. 

والواجب في المَعدِن: الزكاة» يعتبر فيه النصاب في ذهبه وفضته» وكذلك 
14 شري اك لتنا وطوا واقعر باتو نو لفق 1 قا نا يوي ب ا 
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وفي الموضعين فلا اعتبار فيه بحول» وإنما يخرج ذلك في وقته. 

وعند أب حيفة: أن المعدق ركاز»:وفيةه الخس وسواء أخل تعب ومؤلةة 
أو بغير ذلك» وحكمه وحكم دفن الجاهلية واحدّء يصرفان مصرفا واحد(". 

وللشافعي ثلاثة©: 

المشهور منها: أن الواجب في المَعْدِنَ ربع الغشر سواء أخذ بتعب ومؤنة» 
أو بغير تعب ولا مؤنة» وهذا قول أحمد وإسحاق©. 

والثاني: مثل قول أبي حنيفة. 

والثالث: مثل قولنا. 

فالكلام في هذه المسألة من وجوه: 

أحدها: أن المَعْدِن ركاز أم لا؟ 
(1) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 114)» شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 323) . 
(2) كذا في (ز)» وتقدير الكلام: (ثلاثة أقوال)» وينظر: الأم للشافعي (3/ 109)» اللباب لأبي الحسن 


ابن المحاملي (ص:1 18). 
(3) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج (3/ 1008)» المغني لابن قدامة (4/ 239). 


والموضع الآخر: هل فيه الخمس أم الزكاة؟ 
والموضع الآخر: الفرق بين ما يخرج بمؤنة وكلفة» وما يخرج بغير ذلك. 
ما رواه مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة» عن النبي 
عَكِةٍ قال: «العَجِمّاء حا والمَعدن خيانة وفي الدكاق الحموياةة: 
ففرّق بين اسميهما؛ فدل ذلك على بطلان قول مَنْ جعلهما واحدا؛ لأن 
معناهما لو كان واحدا لم يفرّق بينهماء ولكان يقول: وفيه الخمس. 
وأيضا فلن الأكاز مأخوذ من أركر'الشيء: إذا وفنه © والمَعدن: غووق 
أنبتها الله في الأرض©» وليست بوضع آدمي؛ فوجب ألا يكون ركاز. 
والذى يدل على أنَّ فيه الزكاة دون الحُمس: 
قوله عله «في ارق ربع العْشْر)0؛ فعمّ ولم يخْصّ مَعْدِنا مِن غيره. 
ورّوى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن [عن] غير واحد مِن 
علمائهم: «أنّ رسول الله يَكِةِ أقطع بلال بن الحارث المعادن المَبَليّة5 التي 
(1) رواه مالك في الموطأ (654)» ومن طريقه البخاري (1499)» ومسلم (1710) من طريق الليث 
عن ابن شهاب بمثله. 
(2) الركاز بمعنى مركوزء مأخوذ من: ركز الشيء يركزه ركزا: إذا دفنه» وأركز الرجل إركازا: إذا وجد 
الركاز» ينظر: النهاية لابن الأثير (ر ك ز)» المصباح المنير (رك ز). 
(3) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص: 110). 
(4) رواه البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(0) زيادة من مصادر التخريج. 
(6) نسبة إلى قبل -بفتح القاف والباء-: موضع بالقرب من المدينة بينه وبينها خمسة أيام» والمُرْع: 
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في ناحية الفُرع»» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوه!". 

ورواه [الدراوردي]© عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن أبيه» عن النبي 
كِةِ أنه أخذ من معادن القبَليّة الصدقة»©. 

ولأنه مستفاد من الأرض بكلّف ومؤنة لم يملكه غيره؛ فوجب أن يكون 
الواجب فيه الزكاة لا الخمس؛ كالزرع. 

وإنما قلنا: «لم يملكه غيره»؛ احترازا مِن الزكاة. 

ولآن:الخهن ]نما نعي قا أن من أننؤال نكما وج ميقب عل وه 
العينة أر افطل قكاء ]وقد قسني والاتيقة رلخكلت اوور 
فيجري مجرى ذلكء. فأما المَعْدِن فليس مِن هذا في شيء. إلا أنْ يكون 


[تذْرة]©) وما جرى مجراها. 
ولأنه خارج من المَعْدِن بمؤنة وكلفة؛ فوجب ألا حمس فيه كالزئبق وما 
موضع بين مكة والمدينة» ينظر: النهاية لابن الأثير (ق ب ل). 

(1) رواه مالك في الموطأ (285)» ومن طريقه أبو داود في سننه (1 306)» قال ابن عبد البر في التمهيد 
(34/7): «وهذا حديث منقطع الإسناد؛ لا يحتج بمثله أهل الحديث» ولكنه عمل يعمل به 
عندهم في المدينة»» وينظر: الأم للشافعي (3/ 110). 

(2) في (ز): (الدارقطني)» والتصويب من مصادر التخريجء وينظر الاستذكار (9/ 55). 

(3) رواه البيهقي في الخلافيات (4/ 399) من طريق نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن ربيعة به» وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 600): «نعيم والدراوردي لهما ما 
ينكرء والحارث لا أعرف حاله). 

(4) في (ز): (بدرة)» وصوابه: ندرة -بالنون-». والمراد مها: القطعة المجتمعة من الذهب والفضة.؛ من: 
ندر الشيء إذا اجتمع» وجمعها: ندرات» ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي (ص:35). 


أشبهه. 


واستدلانٌ لأبي حنيفة1»: 
بما رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المَقبّري عن جده عن أبي هريرة» 
قآل قال وسبول :انل كله اق الركان الى اه قالواننا سول نوما 
الركاز؟ قال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت)2. 
وبما رواه عمرو بن شعب عن أبيه عن جده؛ أن رجلا سأل النبي وَل عا 
يؤخذ في الخَرب العادي!©. فقال كَلِ: «وني الرّكاز الخّمس6©. 
قالوا: ولأن العرب تقول: «ركز© المَعْدِنا: إذا كثر ما فيه من الذهب 


(1) تنظر هذه الأدلة في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 323). 

(2) أخرجه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (2/ 323)» والبيهقي (7640) بإسناديهما إلى أبي 
يوسف يعقوب عن عبد الله بن سعيد به» قال البيهقي: «تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو 
ضعيف جدا"» وينظر كلام المصنف فيما يأتي (ص: 362). 

(3) الخرب: ضد العامر» العادي: القديم» نسبة إلى قوم عاد لقدمه» ينظر: الفتح الرباني للساعاتي 
(156/15). 

(4) أخرجه أحمد في المسند (6683)» وأبو داود (1710)» والنسائي (2494)» من طرق عن عمرو 
ابن شعيب به» بعضهم بلفظه وبعضهم بمعناه ورواه البيهقي في الكبرى (7641) مطولاء ثم قال 
-نقلا عن الشافعي-: «7إن كان حديثٌ عمرو يكون حجة؛ فالذي رَوى حجة عليه في غير حكم 
وإن كان حديث عمرو غير حجة؛ فالحجة بغير حجة جهل». ثم ذكر مخالفتهم الحديث في 
الغرامة» وفي التمر الرطب إذا آواه الجرين» وفي اللقطة, ثم قال: «فخالف حديتٌ عمرو الذي رواه 
في أحكام غير واحدة فيه» واحتج منه بشيء واحدء إنما هو تَوّهَّمَ في الحديث؛ فإن كان حجة في 
شيء فليقل به فيما تركه فيه»» قال الشيخ -أي: البيهقي-: قوله: «إنما هو توهم في الحديث» إشارة 
إلى ما ذكرنا مِن أنه ليس بوارد في المعدنء إنما هو في ما هو في معنى الركاز مِن أموال الجاهلية». 

(5) كذا في (ز) بلا همزة قطع» وسيأتي في كلام المصنف بها -أي: أركز- وهو الموافق للمصادر, ينظر: 
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والقفنة؛ قدل ذلك على أن أضل الأكاز هو المهدن: 

قالوا: ولأن «الرّكاز» اسم لماغيِّبٍ في الأرض وأخفي فيهاء ومنه قولهم: 
«ركز رمحه في الأرض)07. 

ومنه قوله تعالى: لإأَوْتَْمَعٌ لَهُمْ رَكْرَا 4 [مريم:هد]» يعني: صوتا خفيات» فلما 
كان ذهب المَعْدِنَ خفيًا مغيبا في الأرض كان ركازاء كما كان المدفون ركازا. 

واستدلوا بوجوب الخُمس فيه: 

بقوله يَكِ: «المَعْدِنَ جبار»» وفيه: «وفي الرّكاز الخمس2©. 

اواك لأنديف تماق بالكل مارجا اماد فك ترمط أن يكون يمنا 
أصله: خمس الفيء والقمة: 

قالوا: ولأنه ذهب خارج من المَعْدِن؛ فوجب أن يحَمّسء كالتّدرة. 

فالحواب: 

أن الزيادة التي رووها في حديث عبد الله بن سعيد غير محفوظة مِن طريق 
كمركا المسطون درو 1ك لخدنس 

على أنه لو صحًّ؛ لكان الجواب عنه أَنْ يقال: إِنَّ السؤال إنما صدر عن 
معرفة حكم الرّكاز الذي يؤخذ منه الخمسء فأجابهم بأنه الذهب والفضة 
المخلوقان» ولم يكن السؤال عن: ما الركاز؟ لآنهم كانوا يعرفونه. 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص:110). 
(0) ينظر: حلية الفقهاء لابن فارس (ص:106). 
(2) ينظر: جامع البيان للطبري (15/ 649). 
(3) رواه البخاري (1499) ومسلم (1710). 


وعلى أنه مخصوص بما ذكرناه. 

وحديث عمرو بن شعيب؛ المراد به: أنَّ فيما وُجد في الكَّرب مِن دفن 
الجاطلية بويد فق الغمر اذ إركنا لهو دون كان الكل ركاذا 

وما قالوه مِن أنه يقال: «أركز المَعْدِن: إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة»؛ 
فذلك مجاز واتساع» وتشبيه بالرّكاز لكثرة منفعته وما يؤخذ منه. 

يُبِيّن ذلك: أنهم يقولون في التجارة: 511/ب] قد أركزت؛ إذا كثرت منفعتها 
وفائدتها. 

وقولهم: 3 الرّكاز اسم لما حَفِي في الأرض وغَيِّبٍ فيها»؛ فهو على ما 
قالوه في بعض ذلك دون بعض» وليس باسم لكل ما أخفي على الإطلاق. 

وأمّا استدلالهم على وجوب الخُمس بقوله كَل وفيه: «وفي الرّكاز 
الخمين»» فيجوول غلك التذرة» لأن فبها الخسن عدن 

واعتبارهم بالفيء والغنيمة والرّكاز؛ باطل» لأنه لم يُملك على مشرك» 
فلم يجب أن يُخَمّس. 

أوتقولة إن النعئ :فق الاكان هله انون فيه ولس كذنك المكين: أن 
المؤنة والتعب يلحق فيه ما لا يلحق في الركاز» وذلك مؤثر في تخفيف 
المأخوذ مِن المال كالعشر ونصف العشر. 

وكذلك الجواب عن قياسهم على النَّدْرة. 


والله أعلم. 


264 عر الس ةلجن أي رَيْدِأ قَيَرَوَاق ب 

فصل : 

فأمًا قوله: (إنه تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب)؛ فلأنَ كل مال وجبت فيه 
الزكاة؛ فلابدٌ مِن اعتبار النصاب فيه أصله: سائر أصول الزكاة. 

ولقوله يَلِ: اليس فيما دون مائتي درهم شيءع2)2» وسائر ما ذكرناه مِن 
الظواهر. 

فصل : 

فأمّا قوله: (إنَّ الزكاة تجب يوم إخراجه) من غير اعتبار بحولء فهو قولناء 
وأحد قولي الشافعي. 

وله قول آخر: أنه يعتبر فيه الحول2©: 

لقوله كَلكِةِّ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»)©. 

ولأنها فائدة؛ فوجب أن تزْكّى لحولها كسائر الفوائد. 

فالأصل في هذا: أنه لمّا لم يعتبر الحول في الزرع؛ فكذلك في زكاة المَعْيِنء 


(1) عزاه الزيلعي في نصب الراية (2/ 365) لعبد الرزاق في مصنفه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
مرفوعاء وقال: «مرسل جيد»» ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا كما في التلخيص الحبير لابن حجر (3/ 1357)» وقال: (إسناده ضعيف». 

(2) لم يعتبر الشافعي الحول في الركاز بإجماع أهل الفتوى, و له في المعادن قولان» الصحيح منهما 
عدم اعتباره» ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (3/ 340). 

(3) سبق (ص: 260-258) عن عدد من الصحابة مرفوعا وموقوفاء قال البيهقي ني الكبرى 
(7274): «والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


وعثمان بن عفانء وعبد الله ابن عمرء وغيرهم رضي الله عنهم». 


رن 
والمعنى في ذلك: أنه مال مستفاد من الأرض تجب فيه الزكاة. 

وهذا القياس يخصٌّ الظاهر الذي أوردوه. 

واعتبارهم بالفوائد؛ ينتقض على أصلنا بفائدة الماشية» إذا كان عنده 
نصاب منها وأفاد إليها دون النصاب؛ فإنها لا تزكّى لحولهاء بل لحول 
الأولى. 

فإِنَ قالوا: فوجب فيها حول كسائر الفوائد؛ يتتقض بالزرع. 

والله أعلم. 

فصل: 

فآمّا قوله: (إذا انقطع نيل معدنه ثم حدث ثيل آخر لم يُبّنَ الثاني على الأول 
في النصاب» بل يُستأنف له حكجٌ آخرٌ)؛ فلأنَ بناء أحدهما على الآخر 
مشروط باتّصال خروجهما والعمل فيهماء فإذا انتقطع أحدهما عن الآخر؛ 
كان لكل واحد منهما حكمٌ نفسه. ولا خلاف أنَّ المدة إذا تطاولت بينهما؛ 
فلكل واحد منهما حكمٌ نفسه, فكذلك إذا علم انقطاع اتصالهما. 

والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 

(وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين» ولا 21:/] تؤخذ 
من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم, وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 


00 يلوا لزت لا يؤمئوت به وك ألو الآ ولا رسو مَاحَرَم 
لَه وَرَسُولَكٌ وَلَا يدور دين ألْحَنّ مِنَ الذرت أوثوأ الحكتب حقّ يعطوأ الجزية 
3 00 
وأخذ النبي كَِةِ الجزية وأصحابه بعده!". 
ولا خلاف في ذلك. 
فأما قوله: (إنها تؤخذ من أحرارهم البالغين الرجال)؛ فلقوله تعالى: 
« مَدينُوا ليت لا يموت بِلَهِ 4 إلى قوله: سيروت 4؛ فأوجب أخذ 
الفعوية تمك بقاتز »نولك تق الرتجال :الأسرات: لأن (المفاة اله يما تارق 
وكذلك الصبيان والعبيد. 


(1) ينظر في ذلك: مصنف عبد الرزاق (21/6)» الأموال لأبي عبيد (ص89)» مصنف ابن أبي شيبة 
(6/ 427). 


ولأنهم مال؛ فهم تبع لملاكهم -أعني العبيد- وكذلك الصبيان تبع 


لآبائهم» ولا تؤخذ منهم جزية. 

وروى أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكِِْ: «لا تجري 
الجزية إلا على مَن جرت عليه المواسى د 

وقال ابن عمر: «ليس على النساء جزية»)©. 

ورّوى عبيد الله عن نافع عن أسلمء » قال: كتب عمر -رضي الله عنه- إلى 
أمراء الجزية: «لا تضعوا الجزية إلا على مَّن جرت عليه المواسي©» ولا 
تضعوا على النساء والصبيان)2. 

فصل: 

فأمّا أخذ الجزية مِن المجوس؛ فلمًا رواه مالك عن جعفر بن محمد عن 
ا ا 0 
(1) لم أجده مرفوعا فيما بين يدي من مراجع» وقد روى الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» 

قال: «كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي»» ينظر العلل 

لابن أبي حاتم في العلل (3/ 358). 
رس ا 
ا 


ورواه أبو عبيد في الأموال من طريق أيوب عن نافع به. وقال (93): «هذا الحديث هو الأصل فيمن 
تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه). 


368 رارسا لكان ريد قَيَرَوَانَ حب 
«سَنوا بهم سنة أهل الكتاب)0©. 

ورّوى سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة» قال: أتانا كتاب عمر قبل 
الجزية مِن المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: «أنْ النبي كَل 
أخذها من مجوس هجر 2. 

7 ع مه 

ورّوى هشيم عن داود بن أبي هند عن [قشير ]© بن عمرو عن يجالة بن 
عبّدة عن ابن عباس» قال: 

جاء رجل من [الأسْبَذيّين]© مِن أهل البحرين -وهم مجوس أهل هْجَر- 
إل رسول الله يللو فمكث عنده ثم خرج» فسأله: ما قضاء الله ورسوله 
فيكم؟ قال: شر فقلت: مه؟ قال: الإسلام أو القتل. 

قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل الجزية منهم. 

قال ابن عياس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن» وتركوا ما سمعت أنا مِن 
[الأَسْبَذيٌ ]©. 
(1) الموطأ (292)» قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 114): «حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم 

يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف». ثم ذكر له طرقاء وقال: وهو مع هذا كله منقطع» ولكن معناه 


متصل من وجوه حسان». 

(2) رواه البخاري (3156) عن علي بن عبد الله عن سفيان» به بمثله. 

() في (ز): (بشير) وهو تصحيفء والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) في (ز): (الأسدء الأسدي) في الموضعين» والتصويب من سنن أبي داود» والأسبذيون نسبة إلى 
قرية بالبحرين يقال لها: أسبذ ينظر: معجم البلدان (171/1). 

(5) رواه أبو داود (3044) من طريق يحيى بن حسان عن هشيم. به بمثله» وقال الدارقطني في العلل 


ورّوى عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عق سعيدة أن رسول الله 
كل أخذ الجزية مِن مجوس هجرء وأنَّ عمر أخذها [دواب) مِن مجوس 
السواد. وأنَّ عثمان أخذها من البرير)0". 

ورُوي عن حذيفة أنه قال: «لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية مِن 
المجوس؛ ما أخذتها منهم»2. 

ولا خلاف في ذلك. 

فصل: 

وإنما الخلاف في أنهم أهل كتاب أم لا؟ 

فعندنا: أنهم ليسوا بأهل كتابء ولا كانوا أهل كتاب. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: [أنهم ]© أهل كتاب» ولكن رفع كتابهم. 

والآخر: أنهم ليسوا أهل كتاب©. 
(302/4):#غيرفاوة ين أي عند بريه بهذا الإسناد موقوفاء غير مرفوع»» ثم رجح رواية سفيان 

المذكورة قبله. 
(1) رواه البيهقي (18656) من طريق ابن وهب عن يونس بهء بمثله» وذكره مالك في الموطأ (291) 

عن ابن شهاب قال: «بلغني أن رسول الله وَ...". قال البيهقي: «ابن شهاب إنما أخذ حديثه هذا 


عن ابن المسيبء وابن المسيب حَسَنْ المرسّل» كيف وقد انضم إليه ما تقدم». 

(2) رواه الدارقطني (2145) من طريق أبي موسى الأشعري عن حذيفة» وقال ابن حجر في فتح الباري 
60/ 002061 (إستاده صحيح). 

(3) في (ز): (أنه)» والمثبت أنسب مراعاة للسياق. 

(4) ينظر: الأم (4/ 183)» الحاوي الكبير للماوردي (9/ 224). 


310 شَرَ الرساأة لابن أ رَيْدِاً مَيَرَوَان ل 

واستدل أصحابه على أنهم أهل كتاب: 

بقول عمر بن الخطاب: ما أدري ما أصنع في أمر المجوسء فقال 
غيل عقون برو ضرف: شود تيع رنول 0 216 يفول اشر ايم بس أل 
الكتاب)27» فلولا أ: نهم أهل كتاب؛ وإلّالم يقل: را بهم سنة أهل الكتاب». 

وروي عن علي -رضوان الله عليه- أنه قال: «أنا أعرف الناس بأمر 
المجوس.ء كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه؛ : ثم إِنَّ مِكهم وقع على 
أخته أو ابنته» فرآه بعض أهله. فلمًا أضحى اجتمع أهله ليقيموا الحد عليه 
فامتنع وقال: لا أعرف دينا خيرا مِن دين آدم؛ إنه زوج بناته مِن بنيه» وأنا لا 
أرغب بكم عن دينه. ثم أمر أهله فقاتلوا القوم؛ فأسري بكتابهم ورفع مِن بين 
أظهرهم» ومُحي 0 

ولأنبا طائفة تَقَدٌ على دينها بأخذ الجزية: فوجب أن تكون من أهل 
الكتاب؛ اعتبارا باليهود والنصارى» أو نقول: فوجب أن تَحِلّ مناكحهم 


والدلالة على ما قلنا: 
قوله تعالى: و أن عو تفقولوأ إِنّمآ ل الكتب عل طايفتين مِن قَبلِنَا © [الأنعام:156]؟ 


0 سبق قريبا(ص: 368). 
(2) رواه الشافعي في الأم (4/ 183)» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2332): ١حكى‏ ابن 
عبد البر عن أبي عبيد أنه قال: «لا أرى هذا الأثر محفوظا»» قال ابن عبد البر: «وأكثر أهل العلم 


يأبون ذلك» ولا يصححون هذا الحديث»). 


والطائفتان: هم اليهود والنصارىء ولو كانوا المجوسٌ أهلّ كتاب؛ لكانوا 
ثلاث طوائف. 

وقوله عَلَئِةِ: سوا بهم سنة أهل الكتاب»2)؛ فدل ذلك على أنه لا كتاب 
لهم. 

فإنْ قيل: لول أ نهم أهل كتاب لم يقل: اشنا . بهم سنة أهل الكتاب». 

قيل له: هذا بالعكس م بن الراجية لولة اهم سوا بأمل كتاب لم يقل؛ 
اسُنُوا بهم سنة أهل الكتاب)؛ لذن هذه العبارة تقيل: الس راردا 
مجراأه. 

إن قبل: امداق الح جر ا لبان يدترا 
العرب تعرف أنَّ لهم كتابا؛ فلذلك قال: اشوا + مهم سنة أهل الكتاب»» أي: 


الذين تعلمون أنَّ لهم كتابا. 

قبن له الجارة عن هذا المعى أن تقول شيو : بهم سنة غيرهم مِن أهل 
الكتاب. أو أمثالهم. 

وجملة الأمر: أن هذا خلاف الظاهر؛ فلا سبيل إلى حمل اللفظ عليه إلا 
بدليل. 

و ا 


-- 2 مءرصم 


قيصر: «بسم الله الرحمن الرحيم [1/53] قل يَآهْلَ الكتب تعَالوا ل كلمت سوام 


0 سيق قريبا(ص: 368). 


312 ع ل أي رَيدِاْلقَيْرَوَانَّ 0 
تابيتك 14ل عمراذ:64] الآية©» ولم يكتب بذلك إلى كسرى؛ فدلّ على أنَّ 
المجوس لا كتاب لهم. 

وأيضا:ما روي أن أبا بكر والصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يفرحون لغلبة 
الروم لفارسٌ» والمشركون يغتمُُون لذلك» ويحبون أن تغلب فارسُ الروة2, 
ولم يكن ذلك إلا لأنَّ الروم أهل كتابء وأنَّ المجوس لا كتاب لهم. 

وذوي عن تخذيفة أله“ قال: #لولا أن أصتحابئ اخذوا:اللجزية عن 
المجوس.ء لم آخذها منهم؛ لأنهم ليسوا من أهل كتاب, وإنما أمر الله أن 
تؤخذ الجزية من أهل الكتاب بقوله تعالى: (٠‏ فنا أل لا يُؤمئوْت يلد وك 
ألو الخ 4 الآية [التوبة:80)]29, 

و[أما] © احتجاجهم بالخير؛ فقد أجبنا عنه. 

وما رووه عن علي: فطريقه ضعيف: على أنَّ بإزائه غيره من الصحابة. 

على أنَّ حكم كتابهم قد بطل برفعه؛ فخرجوا على أن يكونوا أهل كتاب. 

وقياسهم؛ ينتقض على أصلنا بعبدة الأوثان. 

ولوسّلَّم؛ لكان المعنى في الأصل: بقاءُ الكتاب» وليس كذلك المجوس؛ 
لأنَّ كتامهم رفع عند مَن يزعم أنَّهُم مِن أهل الكتابء والله أعلم. 
() رواه البخاري (7)» ومسلم (1773). 
(2) ينظر أخبار الصحابة والتابعين في تفسير أوائل «سورة الروم؛ من كتب التفاسير. 
(3) رواه الدارقطني (2145) من طريق أبي موسى عن حذيفة» وصحح إسناده ابن حجر في فتح 


الباري (6/ 1 26). 


(4) في (ز): (إن)» والمثبت أليق بالسياق. 


فصل: 

وقوله: (تؤخذ الجزية من نصارى العرب)؛ فلعموم الآية. 

ولأنه كَللِةِ أخذ الجزية من نصارى نجران2". 

ولأنهم لا فرق بينهم وبين نصارى الروم؛ لاجتماعهم في التَديّن 
بالنصرانية مِن غير تحرّم بالإسلام. 

فصل : 

ويجوز عندنا أخذ الجزية مِن كل مشرك غير مرتدٌ» ولا من هو في حكم 
المرتدٌء مِن أهل الكتاب وعبدة الأوثان وغيرهم. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يجوز أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» 
أو من له شبهه©: 

لقوله تعالى: مإمَاكدلُوا الْمُشْرِكينَ © [التوبة:5ه] فعمّ. 

ولأنَّه قياس على مشركي قريش. 

ولقوله تعالى: إن لذت أوثو أ لصحتب حَقَّ يُعطوأ الْجرَية © [الترية:و2]؛ 
فدل على أنَّ ما عدا أهل الكتاب بخلافهم. 

ودليلنا أن نقول: 

لأنَّه كافر غير مرتدٌ؛ فأشبه الكتابي. 


(0) ينظر التلخيص الحبير لابن حجر (6/ 2968-2967). 
(2) ينظر: الأم للشافعي (5/ 403). 
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ولقوله يك في المجوس: «سُنوا هم سنة أهل الكتاب»)27؛ فنبه بذلك على 
أن أخذ التجزية غير مقضوزغلى أهل الكتات: 

فأمًا الظواهر؛ فمخصوصة. 

ولامُسلَّم لهم الأصل الذي قاسوا عليه؛ والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 

(والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وأربعون درهما على أهل الوّرق» 
ويُخقّف عن الفقير). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرضها [على]© هذا المقدار 
على أهل الذمة بمحضر من الصحابة» ولم يحفظ نكير عليه مِن أحد [53/ب] 
منهم؛ فلذلك قدَّره بهذا المقدار. 

فإِنْ كان فيهم مّن يضعف عنه خفف عنهم منها؛ لأنّه على الاجتهاد. 

وما رُوي عن النبي يد : «أنه أمر معاذا أنْ يأخذ من كل حالم دينارا»©؛ 
0) سبق (ص: 368). 
(2) زيادة من شرح الهسكوري. 
(3) نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [69/ أ]. 


(4) رواه أبو داود (15276)» والترمذي (623). والنسائي (2450)» وابن ماجه (1803)» وقال ابن 


حجر في التلخيص الحبير (6/ 2960): «قال أبو داود: هو حديث منكرء قال: وبلغني عن أحمد 


يعمل أن يكوة من كان عتاك لا يتمكن لان ذلك فقط: 


قال -رحمه الله-: 

(ويؤخذ ممّن تجَر منهم من أفق إلى أفق عُشر تّمن ما يبيعونه وإِنْ اختلفوا 
في السنة مرارا). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

ما إيجابه أخذ العشر منهم؛ فلمًا رواه عطاء بن السائب عن [حرب بن 


عبيد الله]” عن جده -أبي أمّه- عن أبيه» قال: قال رسول الله كله «إنما 
العشر على اليهود والنصارى» وليس على المسلمين عشور»)©. 

ورّوى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: «كنت عاملا مع 
عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطابء وكنًا 
تأخذ من التَبْط© العْشّْر)!©. 


أنه كان ينكره؛ ... وقال الترمذي: حديث حسنء وذكر أنَّ بعضهم رواه مرسلاء وأنه أصح». 

(0) ب (ز): (عن جرير عن عبد الله)» والحديث مداره على عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله» 
كما في مصادر التخريج. 

(2) رواه أبوداود (3046) من طريق أبي الأحوص عن عطاء به» وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطى (3/ 117): ١حديث‏ في إسناده اختلاف. ولا أعلمه من طريق يحتج به). 

(3) النبط: جنس من العجم يسكنون الشام والعراق» وسموا نبطا لإنباطهم المياه» ينظر: الاقتضاب في 
غريب الموطأ لليفرني (1/ 320). 

(4) مالك في الموطأ (977) بلفظه. 


7 مسال لال إن ري ميراي 

قال مالك: «سألت ابن شهاب: على أي وجه أخذ عمر بن الخطاب مِن 
تبط الْعْضْر ؟ 

فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية؛ فألزمهم ذلك عمر بن 
الخطاب)2. 

وقوله: (إنَّهِ يؤخذ منهم وإن اختلفوا مرارا في السّنة)» فالمخالف فيه أهل 
العراق والشافعي؛ لأنَّهُم يقولون: إِنَه ل يؤخذ منهم إِلّا مرّة واحدة في السّنة؛ 
اعتبارا بالتجزية©. 

وهذا خطأ؛ لأنَّ المعنى في أخذ العُشّْر هو: لبسطهم في بلاد الإسلام» 
وانتفاعهم بالتجارات» وحفظ الطرق لهم؛ فوجب أنْ يكون على حسب 
اختلافه في السّنة. 

وبنارة النعضسة أ واقى وديف دوو لان باقن اله ١‏ اك دن 
معروف» فلذلك يقدّر وقت أخذها. 

وقد رُوي عن عمر -رضوان الله عليه- ما ظاهره يدل أنه يؤخذ مرة 
واحدة» وفي الحديث ما ينبئ عن غيره؛ وهو أنه كان يُوْخَذ منهم العشر عند 
إقبالهم» 5-5 عليهم عند رجوعهم,» فمنعهم عمر -رضوان الله عليه- مِن 
ذلك©. 


(10) المصدر نفسه. 
(2) ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 550)» الأم للشافعي (8/ 690). 


(3) ينظر المصنف لابن أبي شيبة (2 10691()1069) وفيه: عن زياد بن خَدَير» قال: استعملني عمر 


فهذا وجهه. والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة؛ أخذ منهم نصف 
العشر من ثمنه). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا لِمَا رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنَّ عمر -رضي الله 
عنه- كان يأخذ من النْبْط مِن الجنطة والزيت نصفف العُشْرء يريد بذلك أنْ 
يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ مِن القطْنيّة العْشْر)!". 

وقد بيّن في الحديث المعنى في ذلك؛ وهو إرادة كثرة الحمل عليهم؛ 
لضيق شيءٍ عندهم, والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 
00 001 0 ع عه ع 4 
قال القاضى در حمه الله-: 
على الماصرء فكنت أَعَشّر من أقبل وأدبرء فخرج إليه رجل فأعلمه فكتب إلي: «أن لا تُعَشّر إلا 


مرة واحدة»» يعنى في السنة. 
(1) مالك في الموطأ (976). 


7 عع ةلجن نون الققرواة ‏ 

هذا؛ لأنَّ المعنى الذي له أخذت [4/ةمن أهل الذمة موجود في تجار أهل 
العرية بزجهل آوان بد وضنوم الغرن يعظمهم قلذلك أعلاسهم: 

فإِنْ بذلوا أكثر منه جاز أخذه. 

والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وني الرّكاز -وهو دفن الجاهلية- الحُمس على مَن أصابه). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لقوله يَلِ: «المَعْيِن جبار» وفي الرّكاز الخوورة فأوجب أن 
العامة الخمىء وأخير أنه عن التغدن؛ لأنه لو كان هو المنون» لكان 
مُكَرّرا للكلام مِن غير فائدة. 

وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم©» فأغنى عن إعادته. 


وبالله التوفيق. 


ا ا 
7 


() رواه البخاري (1499) ومسلم (1710). 


(2) ينظر ما سبق (ص: 357). 


- 
وا 


قال -رحمه الله-: 

(وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة). 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

قد دللنا على وجوب الزكاة في الجملة بظواهرٌ مِن الكتاب والسنة» وما 
ذكرناه من إجماع الأمة» والكلام على تفصيل ذلك يأتي في أعيان المسائل. 

ووجوب الزكاة في الماشية داخل فيما قدمناه!". 

ومن الدليل على ذلك أيضا: 

ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر, عن النبي كَلِ أنه قال: «مَن 
كانت له إبل أو بقر أو غنم لم يؤدٌ زكاتها؛ بطح لها يوم القيامة بقاع قَرْفَرِ تطؤه 
بأخفافهاء وتنطحه بقر ونباء [كلّما]© تَفْدَت© أخراها عادت 00 لاها)». 
(1) ينظر ما سبق (ص: 251). 
(2) في (ز): (على ما)» والتصويب من مصادر التخريج. 


(3) روي بالمهملة والمعجمة؛ وكلاهما صحيح. 


(4) رواه البخاري (1460) ومسلم (990)» من حديث أبي ذرء بمثله» ولم أقف عليه من رواية أبي 


5 لان إن يراق - 

قال أبو عبيد: «قال الأصمعي: القاع: المكان المستوي ليس فيه ارتفاع 
ولا انخفاض)22. 

قال أبو عرنة:: وهز(التيفة أرقا :فاك الله حم وها م هكمب بقِيعَةٍ # 
النور:39]» والقيعة جمع قاع والقرقر: المستوي أيضا. 

قال عبيد بن الأبرص يصف الإبل: 

مدلا مَمَاِرُهَا بحا حَتَاجِرُهَا تَْجِي مَرَابِعَه© في قَرْقَر ضَاحِي» 
فَالقَرْقَر: المكان المستوي. والضاحي: الظاهر البارز للشمس. 
وقد روي في بعض الحديث: ابقاع [قرق]19؛ وهو مثل القَرْفَر في المعنى/9. 
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ماله 
قال - رحمه اللّه-: 
(ولا زكاة ني الإبل في أقل من خمس ذُوْدء وهي -خمس من الإبل- ففيها 
العشرة شاتان إلى أربعة عشرء ثم في خمس عشرة ثلاث شياه إلى تسع عشرة» 
الزبير عن جابر فيما بين يدي من مراجع. 
(1) غريب الحديث لأبي عبيد (قرقر). 
(3) رواية أبي عبيد: (مرابيعها)؛ قال: اما ولدت في أول النتاج في الربيع». 
(4) ينظر: ديوان عبيد بن الأبرص (ص:46) مع اختلاف يسير. 


(5) في (ز): (قرقر)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(6) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (قرقر). 


ب راض و لوه رزوي 
فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين. 

ثم في خمس وعشرين بنت مَخَاض -وهي بنت سنتين- فإِنْ لم تكن فيها 
فابن لَبُون ذكر إلى خمس وثلائين, ثم في ستة وثلاثين بنت لَبُون -وهي بنت 
ثلاث سنين- إلى خمس وأربعين. 

ثم في ست وأربعين حِقَّة -وهي 1+ه/ب] التي يصلح على ظهرها الحمل 
ويطرقها الفحل. وهي بنت أربع سنين- إلى ستين» ثم في إحدى وستين 
جَذّعة -وهي بنت خمس سنين- إلى خمس وسبعين» ثم في ست وسبعين 
ابنتا لَبُون إلى تسعين, ثم في إحدى وتسعين حِقتان إلى عشرين ومائة» فما زاد 
على ذلك ففي كل خمسين حِقَة وفي كل أربعين بنت لَبُون). 

قال القاضي أبو محمد ابن علي -رحمه الله-: 

أمّا نفيه الصدقة عمًّا دون الحَمس من الإبل؛ فلمًا رواه مالك عن عمرو 
ابن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله كَكِِ: 
اليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة)7". 

ورّوى مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة 
المازنيٍ عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله كَكِْدِ قال: «ليس فيما [دون]2) 
خمسة أوسق من التمر صدقة» وليس فيما دون خمس أوّاق مِن الوّرق 
0 رواه مالك (2)832» ومن طريقه البخاري (1447)» ورواه مسلم (979) من طريق ابن عيينة عن 


عمرو ابن يحيى به. بمثله. 
(2) زيادة من مصادر التخريج. 


22 مرا رسَالةَ لان أي رَيِ دٍالقَيرَوَانَ ب 


ولاخلاف ني ذلك. 

وأما إيجاب الصدقة فيها على الترتيب الذي ذكره؛ فلتواتر الأخبار عن 

فرّوى يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. أنَّ رسول الله وَكله: «كتب إلى أهل 
اليمن بكتاب فيه الفرائتض والسئن...» فذكر إلى أَنْ قال: «وفي كل خمس 
من الإبل سائمة شاةٌ إلى أنْ تبلغ [أربعا]© وعشرين» فإذا زادت واحدة على 
أربع وعشرين ففيها بنت مََخَاضء فإِنْ لم توجد بنت مَخَاض فابن لَبُون ذكر» 
إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين» فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة؛ ففيها 
بنت لَبُونه إلى أَنْ تبلغ خمسا وأربعين. 

قاذ ازادات عن شمن و هين والدرة؛ فنا خنة :طروقة النشن إلى أن 
تبلغ ستين» فإذا زادت على الستين واحدة؛ ففيها جدَّعة إلى أنْ تبلغ خمسا 
وسبعين» فإذا زادت على خمس وسبعين واحدة؛ ففيها بنتا لَبُون إلى أنْ تبلغ 
تسعين» فإذا زادت واحدة؛ ففيها حِقَتان طَرُوقَنا المَحْلء إلى أنْ تبلغ ماثة 
وعشرين» فما زاد ففي كل أربعين بنت لَبُونَء وفي كل خمسين حِقّة طَرُوقَة 
المَخل)©. 


(1) الموطأ (833)» ومن طريقه البخاري (1459) (1484). 
(2) في (ز): (خمسا)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) رواه البيهقي في الكبرى (5 25 7) من طريق الحكم بن موسى عن يحبى بن حمزة: به بمثله» وقال: 


ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن [عَزِيّة]1) عن عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم: أن هذا كتاب رسول الله و1 2» ثم ذكر نحوا مِن 
لفظ الحديث الأول. 

ورّوى حمّاد بن سلمة قال: أخذت من ثُمامة بن عبد الله بن أنس كتابا 
زعم أن أبا بكر كتبه لأنس» وعليه حاتم رسول الله يكل حين بعثه مُصَدَّقا وكتبه 
53 ]] له فإذا فيه: «هذه فريضة الصدقة»)©. 

وقد رُوي مُسْندا مُتَصِلَ السّند من غير طريق حمّاد: 

حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى المالكيء قال: حدثنا 
القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الباهلي» قال: حدثنا يوسف بن 
فوس قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المُتَنى الأنصاري» قال: حدثنا أبي 
-عبدٌ الله بن المُدنّى-» قال: حدثنا ثُمامة أنَّ أنسا حدثه: أنَّ أبا بكر الصديق 
-رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لما وجّهه إلى البحرين: 

البسم الله الرحمن الرحيم. 

هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين؛ التي أمر الله -عرَّ 
وجلّ- بها رسول الله يل فمن سُيْلَها من المسلمين على وجهها فليُمْطِها 

«قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد 

الدارمي وجماعة من الحفاظ» ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا». 
(1) في (ز): (عونة)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 


(2) الجامع لابن وهب (182). 
(3) أخرجه أبو داود (1567)» والنسائي (2447)» من طرق عن حماد بن سلمة به مطولا. 


254 مَرَالرْسَاأَة لجر 5 رَيدِاَلقَيَرَوَانِّ ب 
ومن سيل فوقها فلا يعطِها: 

في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم؛ في كل تحمس شاةً فإذا بلغت 
خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مَخَاض أنثىء فإنْ لم تكن فيها 
بنت مَخَاض أنثى فابن لَبُونء وليس معه شيء» فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى 
خمس وأربعين ففيها بنت لَبُونء فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى سين ففيها حِمَة 
طَرُوقَة المَحْلء فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَّعة 
فإذا بلغت سنّة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالَبُونء فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عغفترين ومائة قفيها مان دوقن امكل ذإذا وات على عشرين ومانة 
ففي كل أربعين بنت لَيُونِء وفي كل خمسين حِقّة ...010 

وذكر باقي الحديث. 

ورّوى الزهري عن سالم عن أبيه» قال: كتب رسول الله و كتاب 
الصدقة» فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبضء فقَرَنه بسيفه» فعمل به أبو بكر 
-رضي الله عنه- حتى قُبضء ثم عمل به عمر -رضي الله عنه- حتى قبض» 
وكان فيه: 

«[في ]© خمس من الإبل شاة» وفي عَشرِ شاتان» وفي خمسٌ عَشرة ثلاث 
شيأو» وفي عشرين أربع شيأو» وفي حَمسٍ وعشرين بنت مَخَاض إلى حمس 
(1) رواه الدارقطني في السئن (1984) عن حسين بن إسماعيل» به بمثله» ورواه البخاري (1454) 


عن محمد بن عبد الله بن المثنى» به بمثله. 


وثلاثين» فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى حمس وأربعين, فإذا زادت 


ولد فديها مده إلى وك جادذ ةا وادث هزه فيا خدقة إلى حمسن 
وسبعينء» فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لَبُونَ إلى تسعينء فإذا زادت واحدة 
ففيها حِقَّتان إلى عشرين ومائة» فإِنْ كان الإبل أكثر مِن ذلك ففي كل خمسين 
َه وفي كل أربين بنت لبُون0. 

وقد رٌويت على هذا الترتيب أخبارٌ كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. 

ولا خلاف أنه لاشيء فيما دون الخّمس مِن الإبل؛ وإِنْ كان في الحّمس 
شاة» وفي العَشّْر شاتين» وفي الخَمسّ عَشْرة ثلاث شِياءه وفي العشرين أربع 
ا 


والدلالة 51و/ب] عليه ما قدمناه مِن الأخبار. 

فصل: 

(وفي خمس وعشرين بنت مخاض)» وهو قول الفقهاء كاقّة©. 

وحُكي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كان يقول: في خمس 
وعشرين حمس شياه». 


(1) رواه أبو داود (1568) والترمذي (21 6) وابن ماجه (1798))» من طرق عن الزهري به» وقال 
الترمذي: «احديث حسنء والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء» وقد روى يونس بن يزيد 
وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه؛ وإنما رفعه سفيان بن حسين»» وقال 
في العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: أرجو أن يكون محفوظاء 
وسفيان بن حسين صدوق»». وينظر السئن الكبرى للبيهقي (4/ 148). 

(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 5). 


اا مَرَعَارسَا دَلهِإْن رَيْوِالقَيْرَونيَ ل 

وذكر أهل الخلاف أنه قول الشعبي!» وشريك. 

فرّوى أبو بكر بن الجهمء قال: حدثنا بشير بن موسىء قال: حدثنا أبو نعيم 
عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضصَمْرة عن عليٌ؛ قال: «في كل 
خَمْس وعشرين حمس شِيّاه). 

قال: وحدثنا موسى بن هارون. قال: حدثنا أبي» قال أبو نعيم بهذا 
الحديث؛ ثم قال فيه: قال سفيان: «كان عليٌ أفقه مِن أن يقول هذا»» قال لي 
موسى: «أثّراه انهم أبا إسحاق؟! ما وقعت التّهمة إلا على عاصم)©. 

واستدّل لهذا القول بحديث رُوي بهذا الإسناد عن عليٌ عن النبئ يك أنه 
قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه)9. 

ولأنَّ الكّمس التي فوق العشرين نصابٌ وَقَصّه أربمٌ؛ فوجب أن يكون 


(1) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (9897)» وفيه عن الشعبي» قال: كتب رسول الله يك إلى اليمن: «أن 
يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة»» إلى أن قال: اومن خمس وعشرين خمس شياه». 

(2) رواه عبد الرزاق (6794) عن معمرء وابن أبي شيبة (9889) عن أبي الأحوص. كلاهما عن أبي 
إسحاقء به بمثله. 

(3) قال البيهقي في معرفة السنن (6/ 34): «رأيت في كتاب التقريب: عن يحيى بن آدم» عن سفيان: 
أنه ذكر قول علي -يعني: في خمس وعشرين خمس شياه؛- فقال: كان علي أفقه من أن يقول 
هذاء إنما هذا من قبل الرجال». 

(4) أخرجه أبو داود (1572)» من طريق النفيلي عن زهير عن أبي إسحاق به قال الشافعي: «لا أحد 
علمناه يأخذ بهذا؛ [الأم (7/ 12179 وقال البيهقي: «وقد أجمعوا على ترك القول به؛ لمخالفة 
الروايات المشهورة عن النبي كَل وعن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- في الصدقات في ذلك»» 
[السئن الكبرى (4/ 158)]. 


٠س‏ يراض عازف يلوي 
فرضه شاة؛ أصله: الخمسات التي قبل العشرين 

وإنأققك قلت : كل فرض يتغير بخمس من الإبل؛ فالواجب فيها شاة؛ 
اعتبارا بما دون العشرين 

ودليلنا: 


-. 


ما رويناه من حديث عمرو بن حزم وابن عمر وأنسء عن النبي يِل وفيها: 
(في خمس وعشرين بنت مخاضص»)27. 

وخبرهم لا أصل له؛ لأنَّ طريقه إلى علي -رضي الله عنه- شديد الضعف 
مع وقفه؛ فكيف به مسندا. 

وقد رَوى الدّبّري عن عبد الرزاق عن مَعْمر عن أبي إسحاق عن عاصم 


ابن صَمرة عن علي أنه قال: «في خمس وعشرين بنتٌ مَخَاض)2؛ فدلٌ ذلك 


على ضعف مارووه. 
على أنه مقابَلٌ بالأخبار التى رويناهاء ونرجحُها: 
بأنه لم يُختَلف على رواتها. 


وبعمل الأئمة والخلفاء» وكافة أهل العلم بها. 
وبشهادة الأصول أيضا لها؛ وذلك أنه ليس في أصولٍ صدقةٍ الماشية 


(1) ينظر ماسبق في حديث كتاب النبي يَكِيةِ لآل عمرو (ص: 2 38)؛ وكتاب عمر (ص: 384)؛ وكتاب 
أبي بكر لأنس (ص: 384). 

(2) لم أقف عليه -فيما بين يدي من مراجع- بهذا السياق» والمثبت في المطبوع من مصنف عبد الرزاق 
(6794): #خمس شياه» وفي ست وعشرين بنت مخاض؛»» وأسنئده ابن حزم في المحلى (6/ 14) 
من طريق ابن الأعرابي عن الدبري:به؛ بمثل الرواية الأولى, والله أعلم. 


الال لو عو ل و وى عا ينا بات يق داوق الم نا 
جعلنا في خمس وعشرين خمسٌ شياه؛ وفي ستة وعشرين بنت مخاض؛ فقد 
أوجبنا خلاف الأصول. 

فأمّا قياسهم على الخَّمْس قبل العشرين؛ فالمعنى فيه أنه يليه نصاب هو 
حَمْسٌ؛ فلذلك كان فيه شاة» وليس كذلك الحَمْس الزائدة على العشرين» 
والله أعلم. 

فآمّا قوله: (إن الشاة التي تؤخذ في الإبل من غالب أغنام أهل ذلك البلد)؛ 
فلآنَ النبي بل لما أطلق ولم يعيّن فقال: «في خمس من الإبل شاة»» ولم 
تكن الشاةٌ مأخوذة من مال له موجود -وجبت فيه فيعتير به-؛ وجب أن 
يُرجِع فيها إلى غالب أغنام أهل ذلك البلد؛ لأنّه ليس إِلّا هذا وتكليفّه 
الأعلى» فيكون في ذلك إضرارٌ به؛ فكان العدل ما قلناه. [1/56] 

إذا ثبت أن في حمس وعشرين بنت مَخَاض؛ فإن وجدها الساعي في إبله 
أخذهاء فإن لم توجد في إبله فابنٌ لَبُون ذكر. 

وَإنّما قلنا ذلك؛ لِمّا رويناه في حديث عمرو بن حزم؛ وأنس» وابن عمر: 
«أنَّ في تَمْس وعشرين بنت مخاض. فإِنْ لم توجد فابنٌَبُون ذكر»”. 

فأمّا وجه قيام ابن لَبُونَ مقامٌ بنت مَخَاضٍ من جهة المعنى فقد قيل فيه: 

إن ابن لَبُون فيه شرف من وجه ونُّقصٌ من وجه. كما أنَّ في بنت مَخَاض 
شرفا من وجه ونقصًا من وجه؛ فشرفها: الأنوثية» ونقصها: قصورها أن 


(1) ينظر ما سبق: (ص: 2 384-38). 


ترعى مع الإبل» أو ترد الماء لصغرها. 

ليله زه اكرة يحم ون وورة العاديع ]لان لان كوس ع 
بنت مَخَاضِء ونقصه: كوه ذكرا. 

فكان في النظر والعدلٍ جعلّه بدلا منها. 

فصل: 

إذا وجد في مال ربٌ المال بنت مَخَاض؛ لم يكن للساعي أذ ابن لَبُون 
ولاغيره» وبه قال الشافعي!". 

وقال أبو حنيفة: يجزته إخراج ابن لَبُون مع وجود بنت مَخَّاضء إذا 
تساوت قيمتهماء وبَناه على أصله في جواز أخذ القِيّم في الزكاة©. 

قال: ولأنّه لو كان جواز أخذ ابن لبون موقوفا على عدم بنت مَخَاضِ؛ 
لوجب اعتبار عديها مِن مِلّكه. وعدم ما يشتريها به؛ اعتبارا بسائر الأبدال» 
لَمّا اعتبر في جوازها عدم الأصل اعتبر أيضا عدم القدرة على شراته» ألا ترى 
أنَّ القادر على شراء رقبة في الكفارة كالمالك لهاء وكذلك القادر على ابتياع 
ماء في الطهارة كالمالك له وفي اتفاقنا على جواز أخذ ابن لَبُون مع القدرة 
ا قر ءيط مخافرد وو لاله على امعرار انه زومر قرت اندها 

تالواةولات انق لتو لكا كان كوه ينوينة ماب كرن :عفد رافق 
الصدقات؛ لم يقف جواز أخذهما على عدم الآخر؛ دليله: المائتان من الإبل 


(1) الأم للشافعي (3/ 17)» وهو مذهب أحمد بن حنبل» ينظر: المغني لابن قدامة (2/ 433). 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (241/2).» التجريد للقدوري (1141/3). 


210 َرَالرْسَ أ لابن أي ربد اْلقَيَرَوَانَ ل 
إذا اجتمع فيه الفرضان"". 

قالوا: ولأنَّه لما لم تعتبر القدرة على بنت مَخَاضء لم يُعتبر وجودها في 
ملّكه؛ اعتبارا بسائر أنواع الحيوان. 

والدلالة على ما قلنا: 

ما رويناه من حديث عمرو بن حزم: أنَّ رسول الله يكِ كتب إلى أهل 
اليمن بكتاب فيه الفرائتض والسئنء وفي الحديث: «فإذا زادت واحدة على 
أربع وعشرين ففيها بنت مَخَاضء فإِنْ لم توجد بنت مَخَاض فابن لَبُون 
ذكر)ا©2. 

وفي حديث أبي بكر الذي كتبه لأنس: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله وَكٍِ...». فذكر إلى أَنْ [56/ب] قال: «فإِنْ لم يكن فيها بنت ميخاض 
فابن لَبُون ذكر)©. 

وكذلك في حديث ابن شهاب في الكتاب الذي استنسخه عمر بن عبد 
العزيز©. 

والاستدلال بهذه الأخبار من وجهين: 

أحدهما: أنه أوجب في حمس وعشرين بنتٌ مَخَاضِء فهي واجبة سواء 

أخذت»» فخيّر بينهما من غير شرط عدم أحدهما. 
(2) سيق (ص: 382). 


(0) سبق (ص: 384). 
(4) سيذكره المصنف (ص: 398-397). 


أخرج ابن لَبُون أم لاء وإذا صمَّ أن وجوبها باق؛ ثبت أَنَّ ابن لَبُون لا يجزئ 
إخراجه مع وجودها. 

والوجه الآخر: أنه شَّررَط في إخراج ابنٍ لَبُون عدم بنتِ مَخَاضٍ في المال» 
فقال: «فإن لم توجد فابن لَبُونَ)ء وهذا لفظ الشرط بلا خلاف» وإذا ثبت 
ذلك؛ وجب إذا أخرجه مع وجودها ألا يجزئه» لعدم الشرط الذي جوّز 
إخراجه معه. 

وأيضًا: فلأنَ كل حَقٌ تعلّق بمال وثّقل منه إلى غيره؛ بشرط عدم المنقول 
عنه؛ فلا يجوز الانتقال إليه مع وجود أصله؛ اعتبارا بالكفارات. 

فآمّا قولهم: «لو كان عدمها شرطا؛ لكان عدم ثُمنْها شرطا»؛ فدعوى 
عارية عن حجة. 

على أنه بطل -على أصلهم- بالقادر على أن يتزوج حُرّة؛ لأنَّ له عندهم 
أن يتزوج أَمّة وإن كان قادرا على الحُرّة» وليس له ذلك إذا كانت الخرَّة تحنّه 
فقد فرّقوا بين وجود العَيّن وبين القدرة عليها. 

على أنَّ الفرق بين الزكاة والكفارة: أن الكفارة تتعلّق بالدّمم دون الأعيان» 
والاكاة عاق يعين المال دون الذّمة#فاعث روجو القبدل ف الحال دون غيزة: 

وأيضا: فإنَّ عدم القدرة إنما تُشرط في موضع يمكن. فأمّا إذا لم يمكن فلا 
يصح. ومّن معه خمس وعشرون من الإبل» فمعلوم أنه قادر على شراء بنت 
مَخَاضء فلا يجوز أنْ يقال: (إِنَّه لو كان عدمها شرطا لكان عدم القدرة عليها 


شرطا»؛ لأنَّ عدم القدرة هاهنا لايصح. 


22 شَرحلرسَالة هر أن َس دِاْلقَيَرَوَانَ سس 

ويْبيّنُ ذلك: أنه لو صرّح فقال: من كان عنده خمس وعشرين وليس معه 
بنت مَخَاض»ء ولا يمكنه شراؤها فليخرج ابن لَبُونَ؛ لكان ذلك مناقضة» فبان 
بذلك أنَّ ما اعتبروه لا يصحٌ في هذا الموضع. 

فأمّا بناؤهم ذلك على جواز أخذ القِيّم في الزكاة؛ فنا نخالفهم فيه» ونحن 
نتكلّم عليه في موضعه إِنْ شاء الله ". 

فأمّا اعتبارهم بالماتتين إذا اجتمع فيه الفرضان؛ فباطل» لأنَّ الواجب فيها 
نحذ السّنين على التخيير» فليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ الواجب فيها على 
طريق البدل والترتيب دون التخيير. 

واعتبارهم بسائر الحيوان؛ باطلء لأنّه لا مدخل له في ذلك» لا بوجوب 
ولا بغيره» والله أعلم. 

فصل: 


فأما قوله: (في ست وثلاثين 3 بنت لبون إلى خمس وأربعين. فإذا 


ا 


ع2 و 


كانت سنا وأربعين؛ ففيها حِقَّة إلى ستين» فإذا كانت إحدى وستين؛ ففيها 
جَدّعة إلى خمس وسبعين, فإذا كانت سنا وسبعين؛ ففيها بنتا لَبُون إلى 
تسعين» فإذا كانت إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَتان إلى عشرين ومائة)» فلا 
خلاف فيه بين أهل العلم أنه على هذا الترتيب2, د عليه أيضا الأخبار 
التي رويناهاء وهي واردة على هذا السياق والنظام. 


(1) ينظر مايأتي: (ص: 405). 


(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 5). 


فصل: 
وقوله: (وما زاد على ذلك؛ ففي كل خمسين حِقة» وني كل أربعين بنت 
لبون)» فالخلاف فيه من وجوه: 


فَأمّا أبو حنيفة فإنَّهِ يقول: يستأنف الفريضة على ما كانت عليه في الابتداء؛ 


فيكوة ف شانة وطشرين يقتا ساق وق اتن انه مسقعان وخناناق» وى 
خمس وثلاثين ومائة حِقّتان وثلاث شياه» وفي أربعين ومائة حِمّتان وأربع 
شياه» وفي خمس وأربعين ومائة جقتان وبنتٌ مَخَاضٍ» وفي خمسين ومائة 
ثلاث حِقاق» وفي خمس وخمسين ومائة ثلاث حِمّاق وشاةء على هذا 
الترتيب» وليس في ذلك بنت لَبُون؛ إِلّا ما يجيء في الفريضة على حسب 
الابتداء() 


وعلى مذهب مخالفنا: لا تتكرّر بنت لَبُون قبل المائة وث كد 


بعد ذلك©. 


وحكي عن حمّاد بن [أبي ]© سليمان والحكم بن [عتيبة]©: أن في ما كه 

وحمْس وعشرين حَقَتِين وبنت مََخَّاض9. 

(1) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 53)» شرح مختصر الطحاوي (2/ 233). 

(2) وذلك إذا بلغت ستا وثلاثين بعد ماتة وخمسين؛؟ ففيها -عندهم- ابنة لبون مع ثلاث حقاقء ينظر: 
الأصل للشيباني (2/ 53). 

(3) زيادة من المصادر وليست في (ز)» وهو حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفيء فقيه العراق» شيخ 
أبي حنيفة» توفي سنة عشرين ومائة» ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 208). 

(4) في (ز): (عتبة)» وصوابه بالتصغير» ينظر: تبصير المنتبه لابن حجر (3/ 929). 

(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر (3/ 6)» عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص:171)» الحاوي 


34 حرس لال أي رَيدِآَلقَيْرَوَانَ - 

وذهب ابن جرير إلى: أنَّ الساعي بالخيار؛ إن شاء أخذ حِمتِين» وإن شاء 
أذ عدي قاف 

وعندنا وعند الشافع وأهل الظاهر©: أَنَّهِ يؤخذ منها على حساب كل 
خمسين حِقَة وكل أربعين بنت لَبُونا©» على اختلاف بيننا في كمية الزيادة 
على التمانة والعقروي سا كرة فيونا بغناء 

واستدلٌ أهل العراق#: 

بما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده 
عن عمرو بن حزم, عن النبي كَل أنّه قال في كتاب الصدقات: «فإذا كانت 
الإبل مائة وعشرين ففيها حِقَّتانء فإذا كان أكثر مِن ذلك فاعدد في كل 
خمسين حِقَة وما كان أقلّ من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة»6. 

فلا يخلو أَنْ يكون أراد: أنَّ ذلك حكم الابتداء؛ أو حكم الزيادة على مائة 
وعشرين» ولا يجوز أن يكون أراد به الابتداء؛ فإنَّهِ تقدّم ذكره مفسّراء فَحَمْلُ 
ما بعد ذلك عليه يُسقط فائدتّه. ولأنَّ مِن حقٌ الكلام أن يرجع إلى ما يليه 
ولا يُحمَل على ما تقدّمه؛ إلا بدليل» وإذا بطل هذا؛ صمح أنَّه أراد به: ما زاد 

الكبير (3/ 80). 
(0) ينظر: معالم السنن للخطابي (21/2»))» بحر المذهب للروياني (4/ 9). 
(2) وأحمدء ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 172)» المغني لابن قدامة (4/ 20). 
(3) ينظر: الأم للشافعي (3/ 15)» المحلى لابن حزم (6/ 18). 


(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (231/2). 


(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق (6793). 


على المائة والعشرين.971/ب] 

قالوا: ورّوى الخَصِيبٍ بن ناصح عن حمّاد بن سَلَمة عن قيس بن سعد 
عن أبي بكر بن عمرو بن حزم. أن النبيّ يك كتب لجدّه عمرو بن حزم ذكُر 
فرائض الإبل» وفيه: «فإذا كانت الإبل أكثر مِن عشرين ومائة ففي كل 
حمسي جتةناقها تفن فالدفاد إل أرةةنريفيه الأبريه قدا كات اف عه 
خمس وعشرين ففيه الغنم؛ في كل خمس ذُوْد شاة)00. 

قالوا: ورّوى زهير وشريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن 
عليّ» عن النبي كَل أنّهِ قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت 
الفريضة)2. 

قالوا: ولأنّه سن يتكرر قبل المائة؛ فوجب أن يتكرر بعد المائة» أصله: 
الحِقّاق وبنات اللَبُون. 

قالوا: ولأنكم إذا قلتم: إِنَّ في المائة وأحد وعشرين حِقَتِين وثلاث بنات 


(1) أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (2 737) عن سليمان بن شعيب عن الخصيب بن ناصح» 
به» بلفظه» وقال البيهقي ني السنن الكبرى (4/ 158): هو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي 
يِه وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع؛ وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لاعن 
سماع» وقيس بن سعد وحماد بن سلمة -وإن كانا من الثقات- فروايتهما هذه بخلاف رواية 
الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره؟. 

(2) رواه البيهقي في الكبرى (7262) من طريق سفيان عن أبي إسحاق به. بمثله» وقال: «أنكر أهل 
العلم هذا على عاصم بن ضمرة» لأن رواية عاصم بن ضمرة عن علي -عليه السلام- خلاف 


كتاب آل عمرو بن حزم وخلاف كتاب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-». 


لَبُون؛ فلستم تنفكون مِن مخالفة الخبر الذي رويتموه» ومن مخالفة الزكاة؛ 
وذلك أنَّ النبى يَكِةِ أوجب في كل أربعين بنت لَبّونَء وعلى قولكم: في كل 
أربعين وثلاث؛ وهذا خلاف الخبر. 

وإِنْ أوجبتم بنات اللَّيُون في المائة والعشرين دون الواحدة الزائدة؛ خالفتم 
أفنؤل العاف أذ أصول الكانمينة عن أن كن نا قر به الفرضي: فرن 
افرش ا وما غوة نمه لفان ذلفه العافيةوالنشروةه 
والسادسة والثلاثون؛ وغير ذلك. 

قالوا: وروي ما قلناه عن عمر وعلي وابن مسعود"» ولا مخالف لهم. 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده. أنَّ رسول الله يكِِْ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائنض» فذكّر إلى 
أن قال: «فإذا زادت واحدةٌ -يعني على تسعين- ففيها حِقّتَان طَرُوقتا المَخْل 
إلى أنْ تبلغ عشرين ومائة» فما زاد ففي كل أربعين بنت لَبُونء وفي كل 
مييق تفاط وزقة الم اهز 

ونا ووكاكوة سيك انس نرق نالك أن آنا كر كنت للحيق يدنه مصدقا 
بكتاب فيه: «هذا فريضة الصدقة التي فرضها الله على عباده»» وفيه: «فإذا زادت 
() أخرج أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- الطحاويٌّ في شرح معاني الآثار (27374)؛ وتقدم أثر علي 

رضي الله عنه. 


(0) سبق (ص: 382). 


ب راغي عب لوق رادي 
على عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين بنت لَبُونه وفي كل خمسين حقّة)"». 

وما رواه الزهري عن سالم عن أبيه» قال: كتتب رسول الله َِْةٍ كتاب 
الفندقة شذكر إلى أن قال افا واقيت اعد فقي تان إن عون 
ومائة» وإنْ كان الإبل أكثر مِن ذلك؛ ففي كل خمسين حِقَّة» وني كل أربعين 
بنت لَبُون2)2. 

ووجه الاستدلال من هذه 1/951] الأخبار هو: 

أنه لا يخلو أنْ يكون أراد: في كل أربعين وكل خمسين تزيد على المائة 
والعشوين دان الجالة والقتريرة فهذا برحب أن دكن لاله وما تتا 
وبنت لَبُونء وفي مائة وسبعين ثلاث حِقَاق» وهذا خرق الإجماع. 

أو أن يكون أراد في الجميع -في الزيادة والمزيد- على معنى: بحساب أنَّ 
في كل أربعين بنت لَبُونه وفي كل خمسين حِقّة. 

فهذا نص قولناء وخلاف قول أبي حنيفة؛ لأنَّ أبا حنيفة يقول: في مائة 
وثلاثين حِمَّتان وشاتان: والأخبار التي رويناها توجب أنَّ فيها حِمّة وابتنا 
لَبُونْء فما قالوا خلاف الخير. 

ويدل على ما قلناه: 

ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن العلاء» أخبرنا ابن المبارك عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهابء قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله يَلْةِ الذي 


(1)رواه البخاري (1454) وغيره. 
(2) يأتي مسندا آخر الصفحة. 
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قال ابن شهاب: أق رأنيها سالم بن عبد الله فوعيتها على وجههاء وهي التي 
اتتسخ عمر بن عبد العزيز [من]1" عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وسالم بن 
عبد الله بن عمر» فذكر الحديثء. وقال: «فإذا كانت أحد وعشرين ومائة؛ 
ففيها ثلاث بنات لَبُونَء حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة» فإذا كانت ثلاثين 
وماثة؛ ففيها بنتا لَبُون وحِقّة» حتى تبلغ تسعة وثلاثين ومائة» فإذا كانت 
أربعين ومائة؛ ففيها حِقّتَان وبنت لَبُونء حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة» فإذا 
كانت خمسين ومائة؛ ففيها ثلاث حِقّاق» إلى ستين ومائة؛ ففيها أربع بنات 
لبون» فإذا كانت [سبعين ]© ومائة؛ ففيها ثلاث بنات لَبُون وحِقَّة حتى تبلغ 
بها لسو رماقة فإذ اكاقت كانه زماقةقفييا ندا ورها لزنت 
تبلغ تسعا و[ثمانين ]1 ومائة» فإذا كانت تسعين ومائة؛ ففيها ثلاث حقاق 
وبنت لَبُونه حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة» فإذا كانت مائتين؛ ففيها أربع 
حِقَاق أو خمس بنات لَبُونء أيّ السَّنين وَجَدْتٌَ أَحَذتَ)0. 

وأيضا: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حبيب بن أبي حبيب» حدثنا عمرو بن هَرِمء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن الأنصاريء قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز» أرسل إلى 


(1) في (ز): (عن عبد العزيز عن)» والتصويب من سئن أبي داود. 
ال كاده : (تسعين)» والتصويب من سنن أبي داود. 
(3) ني( ): : (وتسعين)» والتصويب من سئن أبي داود. 


(4) سنن أبي داود (1570)» وقد سبق تخريجه (ص: 385) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري. 


المدينة يلتمس كاب رسول الله كَل في الصدقات. وكِتّاب عمر بن الخطاب؟ 
فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله كي ووجد عند آل عمر بن 
الخطاب كِتّابٍ عمر مثل كتاب رسول الله ككِةِ في الصدقات. فنسحًا له. 
قال عمرو بن [هَرم]©: إِنَّهِ طَلّب [إِلى]© محمد بن عبد الرحمن أن 
يَنْسَحَّه ما في ذَيْنِك الكتابين» [55/ب: [فنسخ ]© له ما في هذا الكتاب مِن صدقة 
الإبل والبقر والغنم» والذهب والوّرقء والتَّمْر-أو الثْمّر- والحبٌ والزبيب: 
١ن‏ الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ حمساء فإذا بلغت تحمسا؛ ففيها شاة حتى 
تبلغ تسعاء فإذا زادت واحدة؛ ففيها شاتان إلى أَنْ تبلغ أربع عشرة, فإذا 
زادت واحدة؛ ففيها ثلاث شياه» إلى أن تبلغ تسع عشرة: فإذا زادت واحدة؛ 
ففيها أربع» إلى أنْ تبلغ أربع وعشرين...»» فذكر إلى أن قال: «... فإذا بلغت 
الإبل عشرين ومائة؛ فليس فيما زاد فيها دون العشرة شىء©» فإذا بلغت 
ثلاثين ومائة؛ ففيها بنتا لبون وسنة لدو التو 
وهذان الخبران نضَّانَ في موضع الخلاف مِن عدّة وجوه؛ على أنه لو 
اقْتصِر في الاستدلال على موضع الخلاف كفى. 
(0) (ز): (قال محمد بن عمرو)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) في (ز): (آل) والمثبت من مصادر التخريج. 
(4) في (ز): (نسخ)» والتصويب من مصادر التخريج. 


(6) الأموال لأبي عبيد (935)؛ شرح معاني الآثار للطحاوي (7364). 


400 مَيَحلرسَالة لجر أي ربد القَيَرَوَاقَ ب 

وأيضا: قوله يك لمعاذ حين وجّهه إلى اليمن: «خذ الإبل مِن الإبل» 
والبقر ون لقره بو الكناة ون الغلم 01 وهذا يدل على أثهالة يويضة من لايل 
إلّا منهاء إلا أن يقوم دليل. 

وأمّا من جهة الاعتبار: 

فهو أن وجدنا ما قبل المائة والعشرين مِن النُضُب أقرب إلى النضّب التي 
تجب فيها الغنم مما دون المائة والعشرين» فلمًا لم تعد الشاة فيما قبل المائة 
50000 

وأيضا: فإِنَّ أصول الزكاة مبنيّة على أنَّ المأخودً من الشيء مِن جنسِه لا 
من غير جنسه؛ ألا ترى أنَّ الواجب في الغنم والبقر والذهب والوّرق من 
جببيا لا ره ! 

وإذا صحّ ذلك ثمَّ وجدنا الإبل يؤخذ في أوائلها مِن غير جنسها -وهو 
الغنم-» اعتبرنا المعنى في ذلك: فإذا إِنَّهِ مِن أجل الضّرورة» وهو أنَّ الكَمْس 
من الإبل مال قليل لا يحتمل المواساةً منه» وكذلك العشرة والعشرون لا 
تحتمل أنه يوخل مها الخمن أو العشي كه إذا كترت الأبل والعدملت أن 
كلل شنا أ ل مهاه و1 لهذا العف 

وإكااقيك هقانا وكاقهما واناتغاى (الفاثة :والسكترو ةين الكدرة نديك 
يحتمل المواساةً منه» وأن يُخرج مِن جنسه؛ وجب أنْ يؤخذ منه» ولا يعود 


(1) رواه أبو داود (1599)» وابن ماجه (1814)» من حديث عطاء بن يسار عن معاذ» وعطاء لم يصح 


سماعه من معاذ» وقال الذهبي في التنقبح (333/2): «مرسل». 


إليه شيء مِن غير جنسه؛ لزوال المعنى الموجب لذلك. 

وأيضا: فإنّ المأخودًٌ من جنس الشيء آكَدُ حكما من المأخوذ من غير 
معرده لان الكتدد يرن التعفى يلو الاعل دوا لال ور قير | لها بكرن لمق 
يعرض من ضرورة أو من غيرها. 

وإذا ثبت ذلكء ثمٌّ وجدنا الجَدّعة لا تعود بعد المائة والعشرين -وهي 
من جنس الإبل-؛ كانت الغنم التي ليست من الجنس بِأنْ لا تعود أولى. 

وأيضا: فإنّا نُعَلّل على رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم -وهو أن 
الفرض يتغير بزيادة الواحدة على المائة والعشرين- (1/99] فنقول: 


لذ ها راو عن احد وامنسية ين إلى مائة وعشرين وَقَصٌ؛ د في الشرع بِحَدٌ 


+١2 


0 
لسعير 


في جنس يتغير الفرض فيه بزيادة السّن والعدد؛ فوجب أن ب يتغير الفرض فيه 


نويَادة الواحدة عليه اغتازا بسائر الأوقاض. 

ألا ترى أنَّ الوص الزائد على العشرين أربع» لم يتغيّر الفرض بزيادة 
الخامسة» فيكون فيها بنت مَخَاض إلى خمس وثلاثين» ثم يتغيّر الفرض 
بزيادة واحدة إلى بنت لَُونء وكذلك سائر الأوقاص بعده. 

إن قيل: لسنا تُسلّم أنَّ وص الحِقّتين محدود في الشرع. 

قيل له: الذي يدل على أنه محدود قوله وكلله: 9إذا كانت ألحذ وتسعين ففيها 
حقتان إلى عشرية وماتة 680 فجمل الماقة والعشري حزاله؛ فيطل ما قالوف 


(0) سبق بطوله (ص: 385). 


42 َي عْالرْسَالةِ لجن إن ري دِالمَْرَوَاي س 

فإِنْ قيل: ينتقض بأوقاص الغنم؛ لأنَّ في المائتين شَاةٍ: ثلاث شياه إلى 
ثلاثمائة» ثم لا يتغيّر الفرض إِلَّا بزيادة ماثة أخرى. 

قيل له: لا يلزم هذا على ما قلناه؛ لأنّا قد احترزنا منه بأنْ قلنا: في جنس 
يتغيّر الفرض فيه إلى زيادة السّن تارة والعدد أخرى» وهذا في الإبل دون 
الغنم؛ ألا ترى أنَّ في الكّمس وعشرين بنتَ مَخَّاضء ثم يتغيّر الفرض إلى 
زيادة السَّنْء وهو بنت لبون وعد وجَدّعة, ثم يتغيّر بَعَدٌ إلى زيادة عددء 
وليس كذلك الغنم؛ لأنَّ الفرض لا يتغيّر فيها إلى زيادة سن ونّما يتغيّر إلى 
زيادة العدد فقط. 

وأيضنا: فإنا نقيسن بدك مخض غلى الجُدّعة فتقول: لأنها سر لا تكن 
قبل المائة؛ فوجب ألا تتكرّر بعدها؛ اعتبارا بالجَلَّعة. 

فإِنْ قبل: لا تأثير لهذا؛ لأنَّ ما يتكرّر قبل الماثة أيضا لا يتكرّر عندكم» 
وهي الغنم. 

قيل له: قد وجدنا التأثير في بنات اللَّيُون والحقّاق؛ فكفى في ذلك. 

ولو قلنا: سن مِن الإبل؛ لزال هذا الاعتراض. 

وأيضا: فلاتها غددمن الابل: قل أخدامتها من حسهاء فوت ألا يؤخدذ 
منها من غير جنسها؛ اعتبارا بالماثة والعشرين. 

وإذا ثبت هذا؛ فالكلام على أخبارهم من طريقين: 

أحدهما: التّرجيح. 

والآخر: الاستعمال. 


فأما التّرجبح فهو: أنَّ أخبارنا أصحٌ سندا وأثبت نقالاء وما رووه مختلف 
فيه» وفي عدالة ناقليه. 

أمّا ما رووه عن عمرو بن حزه"©: فقد عارضه مِن طريقه ما رويناه©. 

وحديث قيس بن سعد7): فيه مِن الضعف ما تغني شهرته عن ذكره. 

وحديث عاصم عن عليئ: قد ضُعّف راويه» وقيل: إِنَّه أخطأ فيه» واختّلف 
أيضا فيه: هل هو من قول النبئ كَل أو من قول عل -رضوان الله عليه-؟ 

وفيه أيضا حكم 52050 على خلافه» وهو قوله: «في خمس 
وعشرين خمس شياه)5. 

وليس في أحاديثنا ما ضعف تَقَلَتَه واختلف في سندهء أو اختلف على 
روايه. 

وأيضا: فلأنَ الأئمة عملت بأخبارنا؛ رُوي ذلك عن أبي بكر وعمر» على 
ما ذكرناه. 

ورُوي عن علي -رضوان الله عليه- عن النبئ وكِِ مثل ما قلناه. 

وابشتا وان حون للق على فنع لدم مه ةوسن مهنا دون الهانة 
(1) سبق (ص: 394). 
(2) من الرواية المشهورة في كتاب آل عمرو وأبي بكرء ينظر ماسبق (ص: 382). 
(3) سبق (ص: 395). ْ 
(4) ينظر ما سبق (ص: 395). 


(5) ينظر ما سبق (ص: 386). 
(6) ينظر ما سبق (ص: 385-382). 


404 شَرََارسَا هلال أن رَسِدِاَلقَيَرَوَاقَّ حم 
والعشرين» ومختلف في بعضه. وخبرهم مُتفق على ترك بعضه. وهو إيجاب 
الشاة في خمس وعشرين» ومختلف في البعضء وهو موضع الخلاف. 

وأما الاستعمال فهو أنْ نقول: 

ما الحديث الذي رويتموه أولا عن عمرو بن حزم, وهو قوله وَكِ: (وما 
كان أقلّ ين خمس وعشرين ففي كل خمس شاة"» فلنا فيه مثل ما لكم» 
وهو قوله: «فما زاد على المائة والعشرين؛ فاعدد في كل خمسين حِقَة). 

وقد ثبت أنه لم يرد بذلك الزيادة وحدهاء وإِنّما أراد الزيادة والمزيد عليه 
فحملنا قوله: 'وما كان أقِلّ مِن خمس وعشرين» على الابتداء. 

فإِنّ قالوا: لاايصحٌ هذا لأنّه قد ورد في الابتداء مفسّرا؛ فلا يجوز أَنْ يقال 

قلنا: ولا يجوز أَنْ نيل قوله: «في كل خمسين حِقَّة عن ظاهره. 

وإذا لم يمكنهم استعمال هذا اللفظ على العموم» حملوه على ما زاد على 
الخّمس والعشرين؛ لأجل قوله: «وما كان أقلّ من خمس وعشرين ففي كل 
خمس [شاة]!©»؛ جاز لنا أَنْ نحمل هذا على الابتداء؛ ليسلم عموم اللفظ 
الآخر. 

فإِنْ قالوا: ليس في استعمالنا إسقاط لفائدة أحد اللفظين» وفي استعمالكم 
إسقاط لفائدة لفظنا [بحمله]© على التّكرار. 


10) سبق (ص: 394). 
220 ف (ز): (شياه). 


قلنا: إذا كان في حمله على الابتداء سلامةٌ لعموم اللفظ في كل زيادة؛ ساغ 
ذلك» كما ساغ لكم تخصيص لفظنا ليسلم لكم حمل لفظكم على الاستئناف. 

على أنَّ في حمله على الابتداء فائدة وهي التأكيد» وإيرادٌه [بلفظ]"» 
مجموعء وليس ذلك في أول الخبر. 

فآمَا قوله: «فما زاد استؤنفت الفريضة»)2)» فمعناه: استؤنفت الفريضة 
بترتيب آخر وفرض مستأنف؛ وهو: في كل خمسين حِقّة» وفي كل أربعين 
بنت لبون. 

فإن قالوا: نحن أيضا نستعمل؛ فنقول: قوله: «في كل أربعين بنت لَبون) 
على سبيل القيمة. 

قلنا: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنَّ إخراج القيمة في الزكاة غير جائز. 

والثاني: أن القيمة تنوب عن المنصوص. ولابدٌ أن يُيّن المنصوصٌ حتى 
تخرج القيمة عنه» [1/:00]والمنصوص هو ابن لبون وحِقّة؛ فلم يجز أن يكون 
هو القيمة. 

والثالث: أنَّ هذا المقدار من العدد لا يختصٌ بالقيمة؛ فلا معنى لحمله 
عليه» ولا لبنات لَبُون أيضا اختصاصٌ بالقيمة حتى لا يجزئ إخراج غيرها؛ 
فبطل ما قالوه. 
(1) ني (ز): (فلفظ)» والمثبت أليق بالسياق. 


(20) كما سبق في حديث عاصم عن عليٌ (ص: 95). 


ومن الترجيح أيضا: 
إسنادُ أخبارنا إلى عموم قوله: «خذ الإبل مِن الإبل)1". 
وما ذكرناه من شهادة الأصول؛ لكون المأخوذ من الجنس هو الأصلء» 
آكَلٌ حكمًا من غيره!. 

وأمّا قولهم: (إِنَّهِ سن يتكرّر قبل المائة» فوجب أن يتكرّر بعدها؛ اعتبارا 
بالحمّاق وبنات اللَّبُون»؛ فغير صحيحء لأ قد ينا أن ما كان من جنس الشيء 
فهو اكد خكناين اذى لين مزه شين لآن الاعدين الجن هر الامل: 
والأخذ من غيره ليس بأصلء وإنَّما يكون لعلّة أو سبب مراعى؛ فلم يمتنع 
تكرا ماهو اكد حكماء :ولا ببعب لذلك أن كون الاعف فثله. 

وأمّا قولهم: نكم لا تنفكون من مسخالفة الخبر أو الأصول؛ لأتكم إن 
أوجبتم في كل أربعين وثلاثٍ بنتّ لَبُون؛ خالفتم الخبر» وإن أوجبتم في 
الأربعين وحدها وجعلتم الواحدة وَقَصا؛ خالفتم الأصول». 

فعئه جوابان: 

اخدهماة آنا تقول إذ درفن اليتون تاق إلى أن كر فاذتى ومانة تعن 
رواية عبد الملك وأشهب عن مالكء وهي القياس عند أصحابناء فالسؤال 
غير لازم على هذه الرواية. 


والجواب الآخر: هو أنًا إن قلنا: إِنَّ الفرض يتغيِّر بزيادة الواحدة؛ لم يلزم 


أنه 


(10) سبق (ص: 400). 


(2) ينظر ماسبق (ص: 400). 


عاتن فاليم لاله لبدى'ق 3للقرونكا رفة الجر كما نقؤلة إن احلار هن 
متي ولا نقول: إِنَّ في كل خمس وأربعين ونصفبٍ حِقَّة» بل نوجب ذلك 
عله لضي 

وليس في ذلك مخالفةٌ الأصول؛ لأنّه قد وُجد ما يُعتبر به الفرض ولا 
مدخل له فيه؛ وهو: الآخوان مع الأبوان يحجبان المَّ عن الثلث إلى 
التددى نو انان شف 

فإذا ثبت ذلك؛ بطل ما قالواء وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمًا الزيادة التي يتغيّر بها فرض الحِقَتِين؛ فقد اختلف أصحاب مالك 
فيهاء واختلف أيضا عن مالك: 

فروى ابن القاسم وابن عبد الحكم: أَنَّ الفرض يتغير بزيادة واحدة» 
فيكون الساعي مخيّر؛ إن شاء أخذ حِقَتِين» وإِنّ شاء أخذ ثلاث بنات لَبُون1". 

وقاله مِن أصحابنا: عبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار ومُطَرّف وأصبغ» 
وخواق را عل المللن و حي 

دوي غنه أن الفرضن لا يتغير :إلا بزيادة غشرةة فإذا كَملت ثلاثين وماثة 
ففيها حم وبنتا لَبونء وهي رواية أشهب وعبد الملك بن الماجشون”» وإلى 
(1) ينظر: المدونة (2/ 210)؛ واختار ابن القاسم فيها أن ليس له أن يأخذ إلا ثلاث بنات لبون. 


(2) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 215» 216). 
(3) ينظر: المصدر السابق (2/ 215). 
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ذلك ذهب المغيرة وعبد الملك. 

فوجه رواية ابن القاسم: ما رُوي في حديث عمرو بن حزم وأنس: «أنَّ في 
أحد وتسعين حِقَتين إلى 001:/ب] عشرين ومائة» فما زاد على ذلك فففي كل 
خمسين حِقَة وفي كل أربعين بنت لَبُون»» فأطلق الزيادة ولم يقيّدها؛ 
فوجب أنْ يتعلّق الحكم بأيّ زيادة كانت. 

وفي حديث يونس بن يزيد عن ابن شهابء قال: «هذه نسخة كتاب 
رسول الله يَكْةِ في الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
أقرأنيها سالم بن عبد الله ...»؛ فذكر إلى أنْ قال: «فإذا كانت أحد وعشرين 
ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»)2. 

ولأنّه وَقَص حُدٌَ في الشرع بحدّ في جنس يتغيّر الفرض فيه بالزيادة في السّن 
والعدد؛ فوجب أن يتغيّر فرضه بزيادة الواحدة؛ أصله: سائر اللأوقاص. 

ولأنَّ الوَمّص لا يَلِي وَقَصاء؛ فلو اعتبرنا [بعد]" المائة والعشرين عَشْرًا 
اكتره كا وداا عونا تعبا عدا نف ود شولهن 0ه تت ايه ارقامى 
الوبل وفرائضها. 

ووجه رواية عبد الملك وأشهب: وهو ما رويناه عن حديث الزهري عن 
(1) سبق (ص: 382)» وينظر الخلافيات للبيهقي (3146). 
0) سبق (ص: 398). 


0) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 


سالم عن أبيه: أنَّ النبئ َك [كتب]!" كتاب الصدقة» فذكر الحديث إلى 
قوله: «ففيها حِقّتان إلى عشرين ومائة» فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين 
حِقَّة» وفي كل أربعين بنت لَبُون)©. 

فاعيّبر في تغيير الفرض على المائة والعشرين: أن تَكْثْر الإبل عنهاء وزيادة 
الواتعوة لذ كاري نالع رون" 

وأيضا: ما رواه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أنَّ عمر بن عبد العزيز 
لمّا استخلف؛ أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب النبي يَكةِ وكتابَ عمر في 
الصدقات؛ فنْسحًا له» فذكر الحديث إلى قوله: «فإذا بلغت الإبل عشرين 
ومائة» وليس فيما زاد فيما دون العشرة * شيء. فإذا بلغت ثلاثين ومائة؛ ففيها 
بنتالَبُون وحقّة )!4 وهذا نصٌ. 

وَلأن أضوال الزكاة هر طبوعة غلك أن كل تزيافة عر نك قرفا كادف واغلة 
فيه؛ فلو قلنا: إنَّ الفرض يتغيّر بالواحدة والاثنين؛ لكان في ذلك مخالفة الخبر 
وإينجابٌ لبنث لَبُونَ في كل أربعين وثلاث» وذلك خلاف الخيرء وإِنْ قلنا: إن 
الفرض يتغيّر بها ولا تدخل فيه؛ كان في ذلك خلاف الأصول. 

إن قبل "تقول ف هذا كما تقول قي احد وصعين: أن فيها حتيق فى 
الجملة» ولا نفصل. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) سبق (ص: 385-384)» وينظر مسند أحمد (4634). 


(3) سيق (ص: 398). 


5 عَرَرْسَالةِ لجن إن درواي 

قبل له: لا يصحٌ ذلك؛ لأنَّ في أحد وتسعين تعلق الفرضٌ بالجملة؛ فلم 
يحتج إلى التفصيل» وفي أحد وعشرين ومائة تعلق الفرضٌ بالتفصيل؛ لأنَا 
نأخذه منها على حسب كل أربعين» وإذا كان كذلك؛ بانَ سقوط ما ذكروه. 

فآمّا قوله: «فما زاد على ذلك»» تافهن بِأنَّ إطلاق الزيادة يتضمن 
الواحدة والعشرة» 01 فإنَّه دليلنا؛ أن النبيّ يَلِهِ اعتّير الحساب مبذين 
العددين؛ فوجب أن نشترط في ذلك عددا يصحٌّ فيه» وليس ذلك إِلّا في ثلاثين 
ومائة دون ما دوبها. 

فإِنْ قيل: ولِمَ قلتم ذلكء وما أنكرتم مِن حمل قوله: «وإِنْ زادت» على 
العموم في القليل والكثير؟ 

قلنا من قِبّل: أنَّهِ يك لما قال: «ففي كل خمسين حِقّة» وني كل أربعين بنت 
لَبُون)»؛ نبّهِ بذلك على عدد يكون أربعينات وخمسينيات. 

قن قلة إنا آزاة يات كر سيو :كل أرهية بدت لبون 

قلنا: يجوز أنْ يكون أراد الحساب مفردا مِن غير اعتبار عدد المال» ولكن 
الظاهر أنَّ أراده في مال يمكن ذلك فيه. 

وبين ذلك: أنه لم يذكر حكم الوَقّص الباقي عنها [بشيء]"» كما بِيّن 
حكمه فيما قبل المائة؛ فدلّ ذلك على أنَّ العدد الذي اعتبره لا وَقَص فيه. 


وآمَّا ما رووه مِن قوله: «فإذا زادت واحدة»؛ فليس بمحفوظ من طريق 


(1) في (ز): (شيء»» والمثبت أليق بالسياق. 


صحيح. ولو صحّ لكان معارّضا بما ذكرناه» ومرجحًا عليه؛ بأنّ خبرنا واردٌ 
بلفظين؛ صريح وكناية» وهو قوله: «فإذا كثرت الوبل)7". 

والمعنى في سائر الأوقاص: دخولها في الفرض؛ فلذلك عيرَتَهه وليس 
كذلك الواحدة الزاتدة على الماثة والعشرين. 

وقولهم: «الوَقَص لايَلِي وَقصاا؛ ينتقض بزكاة الغنم» لأنَّ في المائتي شاة 
وشَاةٍ ثلاث شياءٍ إلى ثلاثمائة» فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاقٍ شاه ثم 
لاشيء في الزيادة حتى تَكَمُل مائة. 

ويمكن أنْ يقال: أنه وَقَص محدود يُعتبر الفرضٌ بعده بحساب عدد عَلّق 
عيذ نوجي الآ تكين الفرقين :فيه له خضو لغ لاو تف ننه عجان 
بالغنم» لأنَّ الوَقَص بعد المائتين والشاةٍ هو إلى الثلاثمائة» ثمّ ما زاد على 
ذلك وَقَصٌّ إلى المائة؛ كذلك ما بعد الأحدٍ والتسعين إلى المائة والعشرين؛ 
وما زاد على ذلك إلى الماثة والثلاثين» وبالله التوفيق. 

فصل: 

إذا أجبنا برواية ابن القاسم: أنَّ الفرض يتغيّر بزيادة الواحدة؛ فَإنَّهِ يتغيّر 
إلى تخبير السّاعي بين حقتين والثلاث بنات لَبُون. 

وذهب ابن القاسم والشافعي إلى أنَّ فيها ثلاث بنات لَبُونْ مِن غير تخبير» 
وهو قول الزهري2. 


(1) مسند أحمد (4634). 


(2) ينظر: الأم للشافعي (3/ 16)» المدونة (2/ 210). 


412 | َرَعلرْسَالَ لجل إِيَ رَيْدِألقَيَرَوَاية س ب 

اسهد اواة قدي ابن شهابء أنه قال: هذه نسخة كتاب رسول الله وك 
في الصدقة» أقرأنيها سالم بن عبد الله -وقد ذكرناه فيما تقدم-: «وَإِنْ كانت 
أحد وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون)2, وهذا نصٌ.1011/ب] 

فالدلالة على ما قلناه: 

قوله كَكَِةِ في سائر الأخبار: «فما زاد على ذلك؛ ففي كل خمسين حِقَّة» وني 
كل أربعين بنت لَبُون4©. 

فإذا اعتبرنا تغيير الحكم بزيادة الواحدة» ورجعنا إلى الحساب؛ كان فيه: 
إِنَا ثلاثُ بنات لَيُون لثلاث أربعينيات» أو حِقَّتان لخمسينين» فلذلك كان 
السّاعي ا 

وإذا جمعنا بين خبرهم وخبرنا؛ لم يتنافياء فتقول: ثلاث بنات لَبُون 
بخبرهم» والتخيير بخبرناء والله أعلم. 

فصل: 

إذا زاد على المائة والعشرين بعضٌ بعير؛ لم يتغيّر الفرضء وبه قال 
أصحاب الشافعي©. 
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وحكي عن بعضهم: أنّه يتغيّر الفرض بزيادة الجزء»ء كما يتغيّر بالبعير 
الكامل©. 


(1) سبق (ص: 398). 

(2) ينظر ما سبق (ص: 385-382). 

(3) هو قول عامة أصحاب الشافعي» ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (3/ 84). 
(4) قال به أبو سعيد الإصطخري من الشافعية» المصدر نفسه (3/ 84). 


قال: لقوله َلك «فما زاد على ذلك؛ ففى كل خمسين حقّة)01؛ فعم. 
واعتبارا بريادة البغير الكامل : 


والدلالة على ما قلنا: 
فوله ْ: افإذا كثرت الابل؛ ففي كل خحمسين حقة»/؛ والكثرة لا تكون 
بزيادة بعضص بعير. 


وما رويناه مِن حديث ابن شهابء أنه قال: أقرأني سالم بن عبدالله كتاب 
رسول الله يلد في الصدقات. وفيه: «إذا كانت أحدَ وعشرين وماتة؛ ففيها 
ثلاث بنات لَبُون)©؛ فلم يحكم بتَعيّر الفرض ِل بزيادة واحدة. 

ولأنّها زيادة كَسْرِ في ماشية؛ فوجب ألا يتغيّر بها فرضّء اعتبارا بالبقر 
والغنم. 

ولأنّهِ وَقَص حُدّ في الشرع بحدٌ» فو عد 
الواحدة؛ اعتبارا بسائر الأوقاص. 

فأما قوله: «فما زاد...)؛ فمحمول على البعير الكامل؛ بدلالة ما قلناه. 

واعتبارهم بالبعير الكامل؛ باطلٌ بما ذكرناه» والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا صفة الْأَسْنَان المأخوذة في صدقة الإبل؛ فقد ذكره أصحابناء منهم 


| 
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يتغير الفرض فيه بزيادة دون 


(1) رواية البيهقي في الخلافيات (31146). 
(2) سبق (ص: 409). 


(3) سبق (ص: 398). 


414 | 0 - سم 
[أبو]”) لفقل ون معدل وعبد الملك بن حبيب وغيرهو2. 

ونحن نذكر جملةً مما ذكروه» وممًّا قال أهل العربية© فيه: 

قالوا: إذا استكمل الفصيل© الحول ودخل ف الثاني فهو: «ابن مَخَاض)» 
والأنثى: «بنت مَخَاضِ). 

وإنّما سمي بذلك لأنَّه لما فصل عن أمَّهِ لَحِقَّت أمّهِ بِالمَخَاضء وهو 
الحمل» وسواء حَمّلت أو لم تحمل؛ فلا يزال موصوفا بابن مَخَاضء حتى 
يستكمل السنة الثانية. 

فإذا دخل في الثالثة فهو: «ابن لَبُون)» والأنثى: «بنت لَبونا. 

وإنّما سمي بذلك: لأنَّ أمّه أرضعته في السنة الأولى, ثم حَمَلت في السنة 
الثانية ثمّ وضعت فصارت لَبُونا في السنة الثالثة» فلا يزال كذلك حتى 

فإذا دخل في الرابعة؛ فالذكر: «حِقٌّ»» والأنثى: ١حِقَة).‏ 

وإنّما شُمّى بذلك لاستحقاقه أن يُحمّل عليه ويركبء فلا يزال كذلك 
حتى يدخل الخامسة.» فيصير: الجَدّع) والانكن: الجَدَّعة).1/1021] 

وليس في الصدقة ما يزيد على ذلك من السَّن؛ فلذلك اقتصرنا عليه. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 217)» أما كلام ابن المعذل فلم أهتد إليه. 


(3) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 20). 


(4) هو: الذي فصل عن أمه. والفصال: الفطام» المصدر نفسه (3/ 70). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا زكاة في البقر في أقلَّ من ثلاثين» فإذا بلغتها؛ ففيها تيع عِجلٌ بذع قد 
أوفى سنتين» ثمّ كذلك حتى تبلغ أربعين؛ فيكون فيها مُسنة» ولا تؤخذ إلا 
أنثى» وهي بنت أربع سنين» وهي ثنيّة فما زاد؛ ففي كل أربعين مُسنة. وفي 
كل ثلاثين تبيع ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ هذه الجملة لا خلاف فيها بين فقهاء الأمصار» والمعتمَدٍ عليهم 
مِن أهل العله!". 

وقد وردت روايات متضادّة, أكثرُها من طرق ضعيفة» ولا يثبت بمثلها 
حكم بأحكام مختلفة. 

ففي بعضها: أن حكمٌ البقر حكمٌ الإبل؛ في خمس شاةً. 

وني بعضها: في كل عشرةٍ شاةٌ. 

وفي بعضها: في كل خمس وعشرين بقرة تبيع©. 

ونحن نذكرها لتَعْرّف؛ فمن ذلك: 

ما زُوي عن عِكرمة بن خالدء أنه قال: «استّعواتٌ على صدقات عَكٌّ 


(1) ينظر: الأموال لأبي عبيد (999). 
(0) نقله عن المصنف الرجراجي في المفيد (ص: 1545). 


416 ع رسال لا بن أن رَيدِأْلقَيْرَوَانّ 0-3 
فلقيت أشياخا [ممّن]!» صَدَّق على عهد 00 الله ككلِ؛ فاختلفوا علت» 
فمنهم من قال: «اجعلها مثل صدقة الإبل»» ومنهم مَن قال: «في كل ثلاثين 
تبيع)» ومنهم مِن قال: «في كل أربعين مسسثة) 2 

وروي عن عكرمة بن خالد أيضاء [عن رجل ]© حدثه عن مَصَدق أبي 

بكر -رضى الله عنه-: (أنّهِ أخذ من كل عشر بقرات بقرة»©. 
ورّوى عبد الرزاق عن مَعْمر قال: أعطاني سِمّاك بن الفضل كتابا من النبىّ 

كل إلى مالك بن [كُفْكَانس ]29 فيه: «والبقر مثل الإبل»©. 
ورّوى حماد عن قتادة عن أبى قلابة والزهريء أنّهما قالا: «في خمس 

بقرات شاةٌ)” 
وروى همّام عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي قِلَابة في صدقة البقر: 
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«في كل خمس شا وفي عشر شاتان» وفي خمسٌ عشرة ثلاث شياه» وفي 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10852)» من طريق داود عن عكرمة به. 

(3) زيادة من المطالب العالية. 

(4) رواه مُسَدَّد في «مسئده» كما في المطالب العالية لابن حجر (5/ 492)» من طريق خداش عن 
عكرمة به» وفيه (شاة) بدلا من (بقرة)» قال البوصيري: «سنده ضعيف لجهالة بعض رواته» 
[إتحاف الخيرة (3/ 9)]. 

(5) في (ز): (فلان)» والتصويب من مصادر التخريج» وينظر تعليق أحمد شاكر على المحلى (6/ 4). 

(6) مصنف عبد الرزاق (6855)» وهو في المراسيل لأبي داود (109)» من طريق محمد بن ثور عن 


(7) ينظر: مصنف عبد الرزاق (6852)» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص:132). 


عشرين أربع» وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين» فإذا جاوزت 
فبقرتان إلى عشرين ومائة» فإذا جاوزت ففي كل أربعين مُسنّة)(. 

ورُوي عن خالد بن أبي [عمران]2, أنَّه قال: سألت القاسم وسالما 
وسليمان بن يسَار عن صدقة البقرء فقالوا: «كان يقال: في خمس وعشرين 
تبيع» وفي أربعين مُسئّة)©. 

ورّوى ابن إدريس عن ليث عن شَّهْر بن حَوْشَب قال: «في عشر من البقر 
اق وق عشرين شاتان01: 

وكل هذا شاذً لا يلتفت إليه» وإنَّما ذكرناه؛ لثلا يُظَنَّ أنَّ هناك خلافا ما 
عرفئاه. 

والأصل ني هذا الباب -الذي يجب أن يُصار إليه ويُعوّل عليه-: 

ما رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شَّرِيك بن عبد الله بن أبي 
نما عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبلء أن رسول الله و بعثه إلى 
اليمن» فقال: «خذ الحبٍّ مِن الحبٌّء والشاةً مِن الغنم» والبعيرٌ مِن الإبل» 
والبقرةَ [102/ب] مِن البقر»)©. 


(1) رواه ابن حزم في المحلى (6/ 3)» من طريق الحجاج بن المنهال عن همام به . 
(2) في (ز): (أبي عمر)» والصواب المثبت. 

(3) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10747))» من طريق عبد السلام عن ليث به. 
(5) في (ز): (بكر)» والمثبت من مصادر التخريج. 


(6) سبق (ص: 262)» وهو مرسل. 


418 0 سَا لد بن أن ري وِأَلقَيْرَوَاِنَ حمست 
ا 31 النبى ولد بعثه 
إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرةٌ تبيعاء ومن كل أربعين مسئْةً)!". 
ورّوى مالك عن حُمَيد بن قيس عن طاوس: «أنَّ معاذ بن جبل أخذ من 
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ثلاثين بقرةٌ تبيعًاه وين أربعين مسئّة وأني بما دون ذلك فلم يأخذ منه شيئاء 
وقال: لم أسمع مِن رسول الله يَكِةٍ فيه شيئاء حتى ألقاه فأسأله» فتوفي 
وسول الله وك قبل أنْ يقدّم معاذ2. 

ورّوى يزيد بن أبي حبيب عن سَلَّمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن 
معاذ» قال: «بعثني رسول الله كك ِمُصَدّقا على اليمن» وأمرني أنْ آخذ مِن البقر 
مِن كل ثلاثين تبيعًا -والتبيع: جَذّعٌ أو جَذّعَة-©» ومن أربعين مسن ©. 

وفي حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده. أنَّ رسول الله يكِ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض 
والسئن؛ وفيه: «وفي كل ثلاثين باقورة تبيعٌ أو تبيعةٌ -جَذعٌ أو جذعة-. وفي 


(0) سبق (هامش ص: 343). 

(2) الموطأ (891). قال ابن عبد البر في الاستذكار (9/ 157): «حديث طاوس هذا عن معاذ غير 
متصلء والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية ... أبي وائل عن مسروق» عن معاذ بمعنى 
حديث مالك»» وينظر ما سبق (ص: 343). 

(3) جاء في المسند: «قال هارون: والتبيع: الجذع أو الجذعة». 

(4) رواه أحمد في المسند (22084) من طريق حيوة بن شريح عن يزيد به» بمثله مطولاء وقال الزيلعي 
في نصب الراية (2/ 349): «قال صاحب التنقيح في التحقيق: هذا حديث فيه إرسال» وسلمة بن 


أسامة ويحيى بن الحكم غير مشهورين» ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه». 
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كل أربعين باقورةً بقرةٌ7". 


٠ 01 0 5 5 5 2 3‏ اك 

ورّوى خصّيف عن أبي عبيدة عن عبد الله» عن النبي كَلة: «(في ثلاثين من 
البقر تبيعٌ أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة)2. 

وقد رُوي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين بأسانيد صحاح. لولا 
كراهية التطويل لذكرتها©. 

وقد تكلّف الناس إيرادَ [شبهة]© لبعض ما قدّمناه مِن الأقاويل المختلفة» 
فقالوا: يمكن أنْ نحتج لذلك بما رُوي في حديث عمرو بن حزم: أن النبيّ 
يكِةِ ذكر صدقة الإبل» ثمّ عطف عليه؛ قال: «وكذلك البقرا. 

وهذا الذي قالوه غير محفوظ في نقل صحيح. وقد روينا صدقة البقر 
مفسّرة من طريق عمرو بن حزم وغيره. 

ويحتمل ذلك إن صحّ- [أنْ]© يكونَ عطمًا على وجوب الزكاة دون 

قالوا: ولمًّا كانت البقر كالإبل في أن الواحد منها يُجزئ في الأضحية عن 
() السئن الكبرى للبيهقي (2255)» وينظر هامش (ص: 266). 
(2) رواه الترمذي (622)» وابن ماجه (1804))» من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيف به؛ قال 

الترمذي: «أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه». 
(3) ينظر: مصنف عبد الرزاق (21/4)» مصنف ابن أبي شيبة (6/ 408)» الأموال لأبي عبيد (ص: 

7) الأموال لابن زنجويه (2/ 837). 


(4) في (ز): (سمعته)» والتصويب من التوضيح لابن الملقن (10/ 422)» فقد نقل هذه الفقرة بلفظها. 
(5) زيادة من «التوضيح» لابن الملقن. 


420 6 رسا لالرة أن رَيْدِاْلقَيَرَوَاقَ لك 
سبعة؛ كانت مثلها في صفة نُصّب الزكاة. 

وهذا غيرٌ صحيح عندنا؛ لأنْ الاشتراك في الأضحية لا يجوز على أصلنا؛ 
فبطل ما قالوه والله أعلم. 

فصل: 

(وفي أربعين من البقر مُسنة)» ثم لا شيء في زيادتها إلى السَّتَينَ؛ فيكون 
فيها تبيعان» وبه قال الشافعى!) وأبو يوسف ومحمد2©. 

وعن أبي حنيفة روايتان: 

إحداهما: مثل قولنا. 

والأخرى: أنْ ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك؛ فيكون على هذه 
الرواية: في إحدى وأربعين مُيسنّة ربع عَشْرِ د 

هذه رواية [أبى ]3 يوسف.ء ذكر هذه الجملة الطحاوي2. 

قال الرازي/©: «وعنه رواية أخرى؛ وهي أنه ليس في الزيادة على الأربعين 
شيء حتى تبلغ : خمسين؛ فيكون فيها مُسنّةٌ وربمٌ مُسنَةِ)©. 

واستدلُوا عليه بأنْ قالوا: 
(1) ينظر: الأم للشافعي (3/ 24). 
(2) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 77). 
(3) في (ز): (أبو)» والصواب المثبت. 
(4) في مسختصره (ص43). 


(5) هو أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص (370ه). 
(6) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 242). 


لآن :زكاة البق تقويه وونافة القن م 8063145 وشكواز العذه أعرض؟ 
فوجت أن يكوة بين ابندائه وتكر ار ف غنان» أضله: ركاة الأبل ذلك أن 
بو نفك اكوك اق الاوتدا دوين تكذريها لآقان 6 وهنا: البة والجدعة 
كذلك يجب أنْ يكون بين التّبيع والتّبيعين قَرْضان؛ المسنّةُ وجَرْء المُسنّة. 

قالوا: العَشْر الزائد على الأربعين عَشّْرٌّ زائدٌ كام على عددٍ نصاب في 
البقر» فوجب أنْ يتغيّر به حكم الفرض؛ أصله: العَشْر الزائد على الثلاثين. 

فالواتولان الأرقاض اق ضيقة ال ضهد تدرو الفرشت تيع تبعةء 
اعتبارا بالأوقاص بعد الثلاثين» وبعد السْتين والسّبعين؛ فلو قلنا: لاا شيء في 
الخمسين؛ لكان الوَقَص تسعة عشر» وهذا خلاف الأصول. 

وهذا الذي ذكروه غيرٌ صحيح. 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رواه أبو بكر بن الجهم: حدثنا جعفر بن محمد الفِْرّيَابِي حدثنا عمرو 
ابن عثمان» حدثنا بَقَيّتَه قال: حدثنا المَسْعُودي عن الحكم عن طاوس عن 
ابن عباس»ء قال: لما بعث رسول الله يك معاذا إلى اليمن سأله عن الأوقاص» 
قال: «ليس فيها شىء)(). 

(1) أخرجه: البزار في مسنده (4868)» والدارقطني (1928)» من طرق عن جعفر بن محمد به» بأتم 
منه» قال البزار: "هذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلاء ولا نعلم أحدًا 


الحديث أحد. وقال البيهقى في الخلافيات (4/ 293): «هذا الحديث مشهور عن طاوس»ء غير 


2 رسال لجن إن درواي 

وروى أبو بكر: حدثنا أبو بكر بن شاذان» أخبرنا المُعَلَى» أخبرنا ابن لَهيعة 
عن يزيد د ل ل 
قال: «بعثني رسول الله وَكِةِ مُصَدّقا على اليمن» وأمرني أن آخذ من البقر من 
كل ثلاثين تَبيعا - والتّيع: جَدَّع أو جَدَّعة-» ومن أربعين مُسِنَةه ومن السّبّين 
َيعين» ون من السّبعين مُسنّة نيعا وين الثّمانين مُسِنتِينَ وين : التّسعين ثلاثة 
أتابيع» ومن الماثة مُسِنّة تين ومن العشرين ومائة ثلاثة مُسِنّات وأربع 
أتابيع» وأمرني رسول الله يك أن لا آخذ فيما بين ذلك [شيئا]" مِن سائر 
الأوقاص؛ حتى تبلغ مُسِنًا أو جَذّعا»©. 

وأيضا: فلأنَ في يجاب جُزْءِ مِن مُسِنَةِ مخالفة لأصول زكاة المواشي؛ 
لأنَّه ليس في شيء منها كسورء وكذلك زكاة البقر. 

وتحريره أن يقال: لأنّها زيادة على نصاب في ماشية تجب في عينها الزكاةٌ 
فون ل يتغيّر الفرض بها إلى كَسْرِ؛ اعتبارا بالغنم والإبل. 

ولآن ذلك يودي إلى أحد اميق تستوعين: 

إِمَا أن يشتري الساعي بقية تلك البهيمة؛ فيُؤدّي ذلك إلى إخراج القيمة في 

أنه أرسله في رواية عمرو بن دينار وغيره عنه». 
(1) في (ز): (شيء)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(2) رواه ابن زنجويه في الأموال (1456) والطبراني في المعجم الكبير (20/ 124) من طرق عن ابن 

لهيعة» به بنحوه؛ ورواه أحمد في المسند (22084) من طريق حيوة عن يزيد به بنحوه» وقال 


الزيلعي في نصب الراية (2/ 349): «قال صاحب التنقيح في التحقيق: هذا حديث فيه إرسال» 


وسلمة بن أسامة ويحيى بن الحكم غير مشهورين» ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه». 


الزكاة» وذلك غير جائز. 

أو أن يشتري الرجل؛ فيؤدّي إلى شراء الصدقة» وهذا أيضا ممنوع. 

ولآن فى إتنحات الكنيوى عيرةاغلى أريات لقال وعلن المسناكييةة ان 
أرباب المال: فيصير له شريكا في الميلك؛ وذلك إضرارٌ به» وأمًّا المساكين: 
فإنّهم لا يمكنهم استيفاء حقوقهم -وهو الجزء من الحيوان- وذلك ضرر. 

قال أصحابنا: ولأنَّ أبا حنيفة أولى 051:/ب: بالامتناع مِن إيجاب الكسور؛ 
لا يمتنع مِن ذلك فيما لا ضرر فيه -وهو ما زاد على المائتي درهم 
و[العشرين]"" دينارا-» ففي الموضع الذي يدخل فيه الضّرر على الفريقين 
أولى» فوجب ألا ينتقل منه إلى كس أصله: العشرة الزائدة على الثلاثين. 

ولا يصحٌ عكسه بأنْ يقال لأنّها زيادة على نصاب في صدقة البقر 
فوجب أن يتغيّر به الفرض؛ أصله: العشرة الزائدة على الثلاثين» لأنّه يبيطل 
بزيادة الجزءء وبزيادة الواحدة على الثلاثين. 

ولأنَّ أصول الزكاة مبنيّة على أنه يؤخذ مِن كل شيء من جنسه؛ وقد ثبت 
أن النبي يك جعل في حَمْس مِن الإبل شيئا مِن غير جنسها؛ لأنّها لا تَخْتَمل 
أنْ يؤخذ منهاء فلو كان للأجزاء والكسور مدخلا في زكاة الماشية؛ لأوجبه 
ولم يَعْدِل إلى إيجاب شيء مِن غير الجنس. 

فدلَّ ذلك على ما قلناه. 

وأمّا قولهم: (إن السّن إذا وجبت لم تتكرّر إلّا بعد فرضين بين ابتدائها 


() ني (ز): (العشرون»» والمثبت أليق بالسياق. 
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وتكرّرها»ء فإِنّهِ ينتققض بالشاة في أول فرضي الإبل؛ لأنّها تتكرّر في غير تخلّل 
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نرف اع وبحي رن وييت ضعي لأنها فك ريغن المائة والعشرية 
بمارد ف سيار مم 
والإعادة» وليس كذلك في صفة البقر؛ لأنّه لا يمكن فيه أخذ سين كاملين» 

وقياسهم على العشرة الزائدة على ثلا ثين؟ قد أجبنا عنه. 

0 00 سن كامل» وليس كذلك 
مسألتنا. 

وقولهم: «لو لم نوجب في العَشر الزائد على الأربعين شيئا؛ لأدّى ذلك 
إلن أن يكو الوَّقَص أكثر مِن تسعة» وذلك مخالف لأصول الزكاة»» فعنه 
جوابان: 

أحدهما: أنّه باطل بالتسعة والعشرين الأولى. 

والثاني: أن الأوقاص لا يقاس بعضها على بعض؛ لأنَّها قد تختلف في 
التحدنى الواتعة1 الأ قر "أن أوقاض الإبل منها أريعة ووقها عقر وخيز 
ذلك؟! فلم يجب ما قالوهء والله أعلم. 

فصل: 

وأمّا وصف التبِيع: فهو العجل الذي قد دخل في السنة الثانية وفطم عن 


0 


مه فهو يتبع أَمّه ويقوى على ذلكا». 

وذكر بعض أهل العلم أنَّهِ: الذي استوى قرناه وأذناه» وروي هذا عن 
الشعبي» وغيره©. 

ورُوي عن علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- أَنَّه قال: ١‏ 
الحَؤلي»7» يعني: الذي قد أتى عليه الحؤل. 

وقالوا: امسن التي قد دلت في السنة الثالثة» وأتت عليها نون فلم تَلِد 

وقال بعض أصحابنا©: هي التي دخلت في السنة الرابعة» وإنَّما سّمَّيت 
َيّه: لأنّها لقي تَييّها في السنة الثالثة. 

وأمّا قوله: (إِنَّ نّ التّبيع يؤخذ جَذّعا أو جَدّعة): فذلك لِمَا رواه الحَكم بن 
موسىء حدثنا يحبى بن حمزة عن سليمان 11/1041 بن داود عن الزهري عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أنَّ رسول الله كك 
كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسئنء وفيه: «وني كل ثلاثين باقورة 
(2) ينظر: الأموال لأبي عبيد (1026))» مصنف ابن أبي شيبة (10043). 
(3) مصنف عبد الرزاق (6794) مصنف ابن أبي شيبة (9923). 
(4) قال الأزهري: «البقرة والشاة يقع عليها اسم المُسِنّ إذا أثنياء فإذا سقطت ثُنيّتهاء بعد طلوعها فقد 

أسنّتء وليس معنى إسنانها كِبّرها كالرجل» ولكن معناه طلوع ثنيّتها؛ [تهذيب اللغة (باب السين 


والنون)]» وقال الداودي: «هي التي بدّلت أسنانها» [مشارق الأنوار (س ني)] . 


(5) قال به ابن حبيب وابن المواز» ينظر: النوادر والزيادات (2/ 218» وما بعدها). 
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بيع - جَذّع أو جَذَّعة-» وفي كل أربعين باقورةً بقرة)20. 

ورّوى يزيد بن أبي حبيب عن سَلَّمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن 
معاذ قال: «"بعثني رسول الله وك مُصَدّقَا على اليمن وأمرني أنْ آخذ مِن البقر 
مِن كل ثلاثين تبِيعًا -والتبيع : جَدّعَ أو جَدّعةت ومن أربعين مسسنّة)(2. 

ورَوى الأعمش عن [شقيق]© عن مسروق [عن معاذ بن جبل ]© قال: 
ابعثني رسول الله وك إلى اليمن» وأمرني أنْ آخذ مِن كل ثلاثين تبيعة أو تبيع» 
ومن كل أربعين بقرةً بقرة)8. 

فأمّا امسن فلا تُوخذ إِلّا أنتنى» ووافقنا على ذلك الشافعيٌ؛ إذا كانت 
البقر إناثا كلها » وإذا كانت ذكورًا؛ فلأصحابه في جواز أخذ المّسِنّة ذَكرًا أم 
لا؟ وجهان: 


ع و 
. 


أحدهما: أنه يُجزئ. 
والآخر: أنه لا يجزئ7. 


(0) السئن الكبرى للبيهقي (7255) من طرق عن الحكمء به» وينظر ما سبق (ص: 266). 

(2) سبق (ص: 418). 

(0) في (ز): (سفيان)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) رواه الترمذي (23 6) وابن ماجه (1803)» وقال الترمذي: «حديث حسن؛ وروى بعضهم هذا 
الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل [-وهو: شقيق-] عن مسروق أن النبي يَكةِ بعث 
معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ» وهذا أصح». 

(6) قال الشافعي: «لا يُوْخَذ ذكرٌ مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيعطى منها', [الأم 
(12/2)]. 

(7) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (3/ 108). 


والدلالة على ما قلنا: الأخبارٌ التي رويناهاء وفيها دليلان: 

أحدهما: أنه نص على وجوب المُسِنَّة» ولم يُفرّق. 

والثاني: أنه بين في التَِيع أنّهِ يجوز أن يُؤخذ ذكرًا أو أنثى» ولم يذكر في 
القينة ] لذآنها الى ذقط قدل<لك على انها مقتصودة قتقسيها: 

ولأ الماحوة فتطرانغن الماقية الإناكه لاهن ضوورة؟ اعخبارا باللأيل 


والغنم والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شام فإذا بلغتها ففيها جَدّعة أو تَزْة 
إلى عشرين ومائة» فإذا بلغت إحدى وعشرين وماثة؛ ففيها شاتان إلى مائتي 
شاة» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فما زاد ففي كلّ مائةٍ 
شاةٍ شاة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وهذا لتواتر الأخبار عن النبّ َل بذلك: 

ورّوى القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
المَتْنّى بن عبد الله بن أنس» قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمّي ثمامة بن 
عيذ الوق أنشن :عن أضة أن اباتك اليددى دوسا اله.علنت ليا 


استخلف وَجَهَ أنسًا إلى البحرين؛ كَتبّ إليه هذا الكتاب: 


2 رع لسَالِلان إن ري دالقنروا [ 

(هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله وَكْةِ على المسلمين كال امو 
لله بها ورسوله-: صدقة الغنم في سائمةٍ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة؛ 
ففيها شاد فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أَنْ تبلغ مائتين؛ ففيها شاتان» 
فإذا زادت على ماتتين إلى أنْ تبلغ ثلاثماثة؛ ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت 
على ذلك؛ ففي كل مائةٍ شاد فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة مِن أربعين 
41 ب] شَاةً؛ فليس فيها صدقة إِلّا أنْ يشاء ريّها»!". 

ورّوى الزهري عن أبي بكر [بن] محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
عله أن وشول#الله لله د كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن» 
وبعث به مع عمرو بن حزم وهذه نسخته: افي كل أربعين سائمة شاةً إلى أن 
تبلغ عشرين ومائة...» ©» وذكر مثل ما تقدّم. 

وفي حديث الزهري عن سالم عن ابن عمرء قال: كتب رسول الله كل 
كتاب الصدقة؛ ولم يخرجه إلى عمّالهء فذكر: «في كل أربعين شِاة إلى عشرين 
ومائة» فإذا زادت شاة؛ ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت؛ ففيها ثلاث إلى 
ثلاثماثة» فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعماثة: فإذا كثر الغنم 
ففي كل مائةٍ شاةٍ شاةً)©. 


م 


ورٌوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبيئ كَكْةٌ قال: «ليس في أقل 


0) سبق (ص: 383). 
(2) زيادة من مصادر التخريج. 
(0) سبق (ص: 2 38). 


(4) سبق (ص: 384-383) مميختصرا. 


من أربعين شاةً شي2!)2. 

فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في هذه الجملة التي ذكرناها©. 

وَحَكَى أهل الخلاف عن الشعبي© والتَحّعي [أنهما]© قالا: إذا زادت 
الغنم على ثلاثمائة واحدةً ففيها أربع شياه5. 

لقوله : «فإذا زادت على ثلاثماتة؛ ففي كل مائة شاةً!©» وذلك يقتضي 
أقلّ زيادة. 

ولأنّه وَقّص حُدَّ في الشرع بحدٌ؛ فوجب ألا يتعقّبه وَقَص؛ اعتبارا بأوقاص 
الإبل. 

وهذا الذي قالوه غير صحيح؛ لِمَا رويناه من قوله وَكاوٌ: «فإذا زادت على 
ذلك ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ وليس في هذا شيء حتى تبلغ مائة77؛ وهذا نص. 

وفائدة تحديد ثلاثماثة: لبيان النصاب الذي بعده؛ أن لصنت الذي قبله 
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (10066) ومن طريقه الدارقطني (1902) من طريق ابن أبي ليلى 

عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب بهء قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 556): "ابن أبي ليلى 


سيء الحفظء وعبد الكريم ضعفوه». 

(2) ينظر: الأموال لأبي عبيد (21042» الإجماع لابن المنذر (ص:45). 

(3) الذي عند ابن أبي شيبة (9975) عن الشعبي قوله: اليس فيما زاد على ثلاثمائة شيء حتى تبلغ 
أربعمائة». 

(4) في (ز): (أنها)» والمثبت أنسب بالسياق. 

(5) روأه عن إبراهيم النخعي الحسنُ بن صالحء ينظر: الاستذكار (9/ 146). 

(6) طرف من كتاب أبي بكر لأنس» وقد سبق مختصرا (ص: 384-383). 


(2) سبق من حديث الزهري عن سالم عن أبيه مختصرا (ص: 385-384). 
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واستدلالهم بالخبر؛ باطلٌ» لأنَّ بزيادة واحدة على ثلاثماثة لا يمكن أخذ 
أربع شياه. 

والعلة فى [وقاضى لزنن تدرو القرمى فيا بالش رز ا( )"و الع عرق 
وليس كذلك الغنم؛ لأنَّ الفرض لا يتغيّر فيها إلا بزيادة» والله أعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا زكاة ني الأوقاصء وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ لاشيء في الأوقاص كلَّها مِن الإبل والبقر والغنم» فإذا كان 
معه تسمٌ من الإبل؛ فالشاة مأخوذة عن الخَّمْسء والأربعٌ عَفْو"» وكذلك 
الثمانون مِن الغنم» والشاة المأخوذة منها عن الأربعين» والباقي عَفُوٌ. 

وهذا قولناء وقول أبي حنيفة2؟ إِلّا ما ذكرناه عنه في الزيادة على الأربعين 
في البقرا. 

ولأصحاب الشافعيئ وجهان©. 
(1) سبق تعريفه هامش (ص: 2 26). 
(2) وبه قال أبو يوسف» خلافا لمحمد بن الحسنء ينظر: التجريد للقدوري (3/ 1144) . 


(3) سبق (ص: 420). 
(4) ينظر: الحاوي الكبير (3/ 78). 


قال الرّازي: «ويمكن أنْ يقال فيه قولان: 

أحدهما: أنَّ الشاءً المأخوذةً عن الشّسع مِن الإبل؛ إِنَّما تؤخذ عن الخَّمْس 
والأربع عَفُو. 

والقول الثاني: أَنَّها مأخوذة عن التّسع». 

وفائدة هذا الخلاف: في الخليطين بينهما تسع مِن الإبل» لأحدهما حمس 
وللآخر أربع» فإذا أخل 1/0 التَصَدّق شاة؛ فعتذيا أنهاعلن الكمن: ولا 
شيء على صاحب الأربع. 

وعند الشافع: أنَّها بينهما على تسعة أجزاء في هذه المسألة» وما أشبهها. 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رواه المَسْعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباسء قال: لمّا بعث 
رسول الله يَكِةِ معاذًا إلى اليمن؟ سأله عن الأوقاص» قال: «ليس فيها 
شىء21(0. 

ورّوى ابن أبي ليلى عن الحكم, عمَّن حدثه عن معاذ عن النبيّ كَلدةٌ قال: 
«ليس في الأوقاص زكاة»)©. 


وهذان الحديثان نصَّان في موضع الخلاف. 


(1) سبق (ص: 421) مسندا من طريق بقية عن المسعوديء وفيه عن البزار: «هذا الحديث إنما يرويه 
الحفاظ عن الحكمء عن طاووس مرسلاء ولا نعلم أحدا قال: عن طاووس» عن ابن عباس إلا 
بقّية عن المسعوديء ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا الحديث أحد). 

(2) أخرجه: الطبراني في الكبير (6 35): من طريق سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى به» وفيه: ااشيء) 
بدلا من «زكاة»» وفي سنده إبهام» وينظر ما قبله. 
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ورّوى يزيد ب ال 
معاذ» قال: بعثني رسول الله َك مُصَدَّقا على اليمن» وأمرني أن آخذ مِن البقر 
من كل ثلاثين تَبِيعَاء ومن كل أربعين مُسِنَّةَ ومن السّتين تَيعَانَء ومن 
السّبعين مُسِنّة وتّبيع» وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا مِن الأوقاص» 
وزعم أنَّ الأوقاصٌ لا فريضة فيها»7". 

إن قيل: فقد رُوي عن معاذ أنّه عرضت عليه الأوقاصء فامتنع أن يأخذ 
منها شيئاء فقال: «لم يأمرني رسول الله ككل فيها بشيء)2, وهذا يُضَادٌ ما 
رويتموه. 

قلنا: يحتمل أن يكون أراد: لم يأمرني أن آخذ ما بذلتموه لي؛ بدلالة ما 
ذكرناه. 

وقد رَوى أصحابناء ومّن وافقنا من أهل العراق أحاديث في هذاء منها: 

أنَّ رسول الله يك قال: في حمس مِن الإبل شاة» ولاشيء في زيادتها حتى 
تبلغ عشر|)©. 


وذوي أيضاة أن وسول الل كلل قال وإذا بلقت الإبل متنا وعغرين ؛ 


(1) سبق (١ص:‏ 418)» وفيه عن ابن عبد الهادي: «حديث فيه إرسال» وسلمة بن أسامة ويحيى بن 
الحكم غير مشهورين». 

(2) رواه أحمد في المسند (22010) من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ. وقال الدارقطني 
في العلل (6/ 66): «مرسل» لأنّ طاووسًا لم يسمع من معاذ». 

(3) قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 2 36): اغريب بهذا اللفظ»» وقال ابن جماعة في تخريج أحاديث 


الرافعى [180/ ب]: «غير معروف بهذا اللفظ». 


ففيها بنت مَخَّاضء ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ سنًا وثلاثين» وفي مت 
وثلاثين بنت لَبُونء ثم لاشيء في الزيادة حتى تبلغ سنّة وأربعين»77". 

وهذا يفيد أنه للاشيء في الوَقَصء لا مُبتدَأ ولا تابعًا. 

نه الذي يدل على ذلك: 

حديث الزهري عن سالم عن أبيه» أنَّ رسول الله يكِِ كتب كتاب الصدقة» 
وفيه: لوفي الغنم في كل أربعين شاةً شاةً إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة؛ 
ففيها شاتان إلى ماثتين» فإذا زادت على المائتين؟؛ ففيها ثلاث شياه إلى 
ثلاثمائة» فإن كانت الغنم أكثر من ذلك؛ ففي كل مائةٍ شاةٍ شاه ليس فيها 
شيء حتى تبلغ المائة»)2. 

لالد وَقَص قطي :مل هيه التصاتة فوعص الشوعان درن 
أصله: الأربعين الإبل. 

ولأنَّ الاعتبار بالنصاب؛ بدليل أنه إذا قَصّر منه لم يجب فيه شيء» وإذا 
زاد عليه زيادةٌ لا تبلغ النصاب لم يتغيّر الفرض؛ فعُلِم بذلك أنَّ هذه الزيادة 
فزمؤارة: 

ولأنّ الوجوب لو كان متعلّقا بالنصاب والوَمٌص؛ لأدّى ذلك إلى أنَّ في 
التصناب أقل نو المقذاز النتضوضن عليه اللاتزف أن ]ذا أربيتا على من 
معه ثمانون [105/ب؟ من الغنم شاءَ وقلنا إن هذه الشاة مأخوذة عن الجميع؛ 


(1) لم أجده فيما بين يدي من مراجع. 
(2) رواه الترمذي (621) وغيره» وينظر ما سبق هامش (ص: 342). 


0 
ولأنَّ في ذلك إيجاب الشاة في البعير الواحد؛ لأنَّ الشاة إذا كانت مأخوذة 
عن تسع مين الإبل ثم تَمّت عشرة» فأوجبنا فيها شاتين؛ صارت الشاة الثانية 

مأعورذ ةط البعير العاقير: 

ولا نيان لقولت: إن الأيحات قبن كمال التصاي ملق جا على ونه 
التّع» وإذا نكت نصابًا صار لها حكم نفسها؛ لأنَّ الوجوب إذا تعلّق بها فقد 
ساوت الحّمسء وليس في حصول البعير العاشر أكثر مِن كمال كون الواجب 


شاة فقط. 
واستدل مَن خالفنا: 


بقوله تعالى: (حُذْمِنَ ميم صَدَقَةٌ © [التوبة: 03:]» قالوا: ففي هذا دليلان: 
مد بأخذ الصدقة منها. 
لثاني: أنّه قال: مإتطْهَرهُ وَبركم يا # [التوبة: 103]» وليس بعض المال بأن 

ا 0 

فالجواب عن الفصل الأول: أنَّ قوله: «حُدْينَ توم صَدَكَةٌ 4 مُجملٌ قد 
ّنه ما رويناه من قوله: فوليس فيما دو [الماتتي]01) شيء» وغير ذلك ما 
ذكرثات 

وعن الفصل الثاني: أنَّ التطهير إنّما يحصل لهم بأخذ الزكاة من أموالهم» 


(1) ني (ز): (المائة)» والمثبت مما سبق (ص: 305). 


إذال الدليل على وجوت الدكاة ق يكن الحال أو جنيع كان ما عد 
منها طّهْرة لهم؛ فسقط ما قالوه. 

واستدلوا: 

بما روي في حديث أنس من قوله كَكِِ: «افإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها 
بنت مخاضء إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين»7» فأوجب فيها وفيما زاد عليها 
إلى خمس وثلاثين بنتَ مَخَاض. 

وقوله: «في أربعة وعشرين فدونها الغنم»2» فذكر النصاب والوّقَص. 

فالجواب: أنَّ قوله: «في خمس وعشرين بنت مخاضء إلى خمس 
وقلخقي معنا أن التوون لا بف الى كين كاير 

وقوله: في أربع وعشرين فما دونها الغنم» دلالة عليهم؛ لأنَّه قَسَّ ذلك 
بقوله: «في كل خمس شاةٌ) 8 ولوكانت الشاة تتعلّق بالنصاب وما زاد عليه 
من الوّقَص؛ لكان في كل حمس أقل مِن شاة» وهذا خلاف الخير. 

رداك ف بن ار لتر بنك او دوعر ين ا ار 
خمس وثلاثين»: أنّها واجبة فيها وفيما زاد عليها؛ لكان في الحَمْس 
والعشرين أقلّ مِن بنت مخَّاض. 

قالوا: ولأنّ كل جملة لا تجب فيها أكثر مِن فريضة: فإذا تعلّق جواز 
(0) سبق (ص: 384). 


0) ينظر ما سبق (ص: 384). 


شَرعلرْسَالَةِ لجن إْيَ ري دِالفَيرَوَاية ح 
الأعلجا»:ونعي أن علق الرحوتياا ؛ أصله: الأربعون من الغنم» وهذا 
قياس ما زاد على الأربعين. 

ويريدون بقولهم: «لا يجب فيه أكثر من فريضة»: الاحترازٌ عن النصابين؛ 
لأنّهِ إذا كان معه مائة وخمسون مِن الإبل» ففيها ففيها ثلاث حقّاق» وله أنْ يأخذ 
كل واحد 1/1061] مِن الثلاث عن المائة والخمسين» وليس ذلك الواحد واجبا 
ل المائة والتعنين؟ النابعو راحب ل الشميية» لأ الكيلة و فنا 
أكثر مِن فريضة. 

ويريدون بقولهم: «فإذا تعلّق جواز الأخذ بكل الجملة»: الاحترازٌ منه إذا 
كان معه ثمانون شاةً؛ أربعون منها معلوفة» وأربعون سائمة» وأربعون ماعزاء 
وأربعون ضأنية» فهذه جملة لا يجب فيها أكثر مِن فريضة» ولا يتعلّق 
الوجوب بكل الجملة. 

هذه جملة ما فسّروا به كلامهم» وهو على إبهامه؛ لأنَّ الوجوب لم يتعلّق 
عن امالسو قز الماك وحرو لاعن وك ناشوف لاله 
أن يُخرج من العاملة عن السائمة» ومع ذلك فالوجوب لا يتناولها عندهم. 

قالوا: ولأنَّ الوجوب قد يتعلّق بمقدار معلوم؛ فإذا [زاد]!" ذلك المقدار 
تعلّق به وبالزيادة عليه كالمُحْرِم إذا حَلَّق ثلاث شعرات؛ فعليه دم ولو حَلّق 
جميع رأسه؛ كان ذلك الدّم. 

وإذا سرق السارق ربع دينار قطع. وكذلك إذا سرق دينارا قطع ذلك. 


(1) في (ز): (زال)» والمثبت أليق بالسياق. 


ولو أو طككه كان علستكين ون الأب نولو عَم الور خخ ةنا ر اسه كان 
عليه َمْسا أيضا. 

فكذلك لا يمتنع أن تكون الشاة مأخوذة عن الحَمُسء فإذا زاد على 
الحَمْس كانت واجبة فيها وفيما زاد عليها. 

ونكتة هذا: أنَّ النبي وك نصّ على الخمسة؛ لمات تماكاة ل به 
الفوفن» ل أن الركاة موحل متها دون ما زاد عليه 

فالجواب: أنَّ ما قالوه غير لازم؛ لأنَّ الحكم في هذه المواضع تعلّق 
بحصول الاسم من غير اعتبار بما زاد عليه في تغيير الحكم. 

فين ذلك أنَّ المُحْرِم يجب عليه الدّ بحصول الحَلّق؛ فلا فرق بين القليل 
والكثير» وسارق ربع دينار قد سرق الحدّ الذي يجب فيه القطع. فإذا سرق 
أكثر منه؛ فالنصٌ قد تناوله بوجوب القطع فيه؛ لقوله وك «القطع في ربع دينار 
فصاعدا»)©. 

فالذي يجب بحصول الإيضاحء فلا فرق بين قليله وكثيره؛ لوقوع الاسم 
عليه» وليس كذلك في الزكاة؛ لأنَّ إيجاب الصدقة تعلّق فيها على ترتيب 
معلوم» يتغيّر الفرض بتغييره؛ فلذلك وجب أن يتعلّق الوجوب بالنصاب 
(1) هي شجة في الرأس تبدي وضح العظمء أي: بياضه؛ من أوضح يوضحء وديتها خمس من الإبل» 

ينظر: النهاية لابن الأثير (وضح)» المصباح المنير (و ض ح). 


(2) رواه البخاري (6789) ومسلم (1684) من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بلفظ 


قريب. 


418 مح السالة لانن ريو القورولة ست 
دون ما زاد عليه. 

على أنَّ قولهم: «لا يمتنع ولا ينكر»؛ لا معنى له. لأنَّ الوجوب ثابت 
عندهم في تسع مِن الإبل» وهذا ألفاظ تجويز وشكء فبإزائها أنه قد يمتنع 
ويتكر؛ لأنَّ في الشريعة أحكاما تتعلّق بمقادير لا يجوز الزيادة عليها. 

قالوا: ولأنَّ الأربع الزائدة على الْخَّمْس زيادةٌ ين جنس مال جَرَى عليه 
حكم الزكاة؛ فوجب أن يتعلّق (6»:/ب] وجوب الأخذ بها؛ قياسا عليه إذا 
كانت له أربع مِن الإبل فزادت واحدة. 

فالجواب: أنَّ الوصف غيرٌ موجود في الأصل؛ لأنَّ الأربع من الإبل لم 
يَجْرِ عليها حكم الزكاة» على أنَّ المعنى في الأصل: أَنَّها زيادة كَمُل بها 
نصابٌء وليس كذلك زيادة الأربع على الحَمُس. 

قالوا: ولأنَّ الأربع التي دون الحَّمْس لو انفردت؛ لم يجب فيها شيء. 
فإذا تَمّت نصابًا وجب فيها شاة» وكانت مأخوذة عن الجميع» كذلك الوّقص 
الزائد على النصاب إذا انفرد لا شيء فيه» فإذا كان معه نصاب كانت الزكاة 
فيها في جميعه. 

فالجواب: أنَّ الأربع التي دون الكّمْس إذا تّمت نصابا وجبت الزكاة فيها؛ 
لكونها نصاباء والأربعٌ الزائدة على الحَمْس ليست بنصابء ولا مُعْتَبَر 
بانضمام النصاب معها؛ لآنَّ ذلك النصاب له حكمٌ نفسه. 


قالواة:ولآن الستات اتنا وبحت :فيه إلذ كال الكترموه اوالكترة رو جرجة فيه 


مع الزيادة عليه؛ فكانت الزكاة مأخوذة عن جميعه. 
فالجؤات أن الوحوب تعلق #الكترة فاك :ذا رثيئة الشتريعةة لآ الكورة 
عِلَّةَ في وجوب كل ما يجب فيها؛ فبطل ما قالوه» والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ويجمع الضأن والمعزني الزكاة» والجواميس والبقر, والبَحْت والعِرّاب). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا؛ لأنَّ الجنس والاسم يَجْمعُ ذلك كلّه ألا ترى أنَّ الضأن والمعز 
يقع على واحد منهما اسم غنم وشاة؟! فقد دخل تحت قوله: «في أربعين من 
الغنم صدقة)(1). 

وكذلك قوله: «في كل خمس مِن الإبل شاة»2» يشْمّل البّخت والعرّاب©؛ 
لكون جميعها إبلا. 

والجواميس؛ حكمها حكم البقر؛ لتقارب منافعهاء وأَنّ بعضها يسدٌ مسد 

والله أعلم. 
(1) البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك الطويل في فريضة الصدقة. 


(2) سبق (ص: 382). 


(3) البْحْت: جنس من الإبل وهي الخراسانية» والِعرّاب: الإبل العربية» ينظر: #هذيب اللغة (ب خ ت). 


قال -رحمه الله -: 

(وكل خليطين فإنهما يترادّان بينهما بالسويّة: ولا زكاة على من لم تبلغ 
حصته عدد الزكاة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ للخُلطة تأثير في الزكاة؛ إذا كان لكل واحد مِن الخليطين نصابٌ 
كاملٌ فما زاد» ولا تأثير لها إذا كان لأحدهما دون النصاب» سواءٌ كان جميع 
الوا تصابا | دوع فا لبان يحسول سانا كلف كل واامنيها 

وهذا التأثير هو: أَنّهِما يران زكاة المالك الواحد. ويكون حكمٌ مالهما 
حكمّ المالك الواحد؛ فمرّة يعود ذلك بتخفيفيء ومرّة يعود بتثقيل. 

مثْل: أن يكون للخليطين ثمانون شاةٌ لكل واحد منهما أربعون. فتُركّى 
ماشيتهما زكاة المالك الواحدء فيؤخذ منها شاةً واحدة: يكون على كل واحد 
نصفهاء فهذا مِن تخفيفها. 

ومثل: أن يكون لأحدهما مائة شاقٍء وللآخر مائة شاةٍ1/:0:1] وشاةٌ» فيكون 
عليهما ثلاث شياه» فهذا مِن تثقيلها. 

ووافقنا الشافعيٌ -رحمه الله- في هذه الجملة» وزاد علينا؛ فجَعّل تأثير 
الخُلطة في النصاب وما دونه» إذا كان جميع المال نصابًا"©. 


(1) ينظر: الأم للشافعي (3/ 34)» الحاوي للماوردي (3/ 136). 


وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لا تأثير للخلطة في الزكاة» ويُنظر إلى 
ملك كل واحد منهاء ويُزْكَّى كما كان يزكَّى في الانفراد". 

فالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة: في جملة المسألة2» وبيننا وبين الشافعي 
في جهة منها؛ وهي ما دون النصاب. 

فالدليل -بدء!- على فساد قول أهل العراق: 

ما رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّهء أنّ رسول الله وكِِ كتب إلى أهل 
اليمن: ١لا‏ تؤخذ في الصدقة هَرِمَة» ولا عَجْمَاءء ولا دَاتْ عَوَاره ولا تيس 
الغنم» ولا يُجمع بين مفترقء ولا يُفرّق بين مجتمع خيقة الصدقة» وما أخذ 
مِن الخليطين فَإنّهِما يتراجعان بالسويةة8. 

ورّوى محمد بن عبد الله الأنصاريء قال: حدثنا عمّي ثُمَامة بن عبد الله 
ابن أنس عن أنس: أنَّ أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- لما استُخلف وجّة 
أنسًا إلى البحرين» وكتبّ له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله بك 
وفيها: ١لا‏ يجمع بين مفترق ولا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان 
ين خليطين فَإنّهما يتراجعان بينهما بالسوية)©. 
0) ينظر: التجريد للقدوري (3/ 1200). 
(2) أي: في كون الخلطة لها تأثير أم لا. 


(3) ينظر السنن الكبرى للبيهقي (255 2)») وينظر ما سبق (ص: 382). 


(4) ينظر سنن أبي داود (1567) بطوله وأخرج البخاري (1451) قوله: وما كان من ...21. 


442 سد لله َب ري دِاْلقَيْرَوانيَ -- 

والاستدلال من هذين الخبرين بموضعين: 

أحدهما: نَهْيه أن يُجمع بين مفترقين» وأن يُفرّق بين مجتمع خشية 
الصدقة» وهذا نَهْيَ لأرباب الماشية الذي يخشون الصدقة» فيفر قون ير 
المجتمع» ويجمعون بين المفترق؛ ليَخِفف عنهم ويقِلّ ما يؤخذ منهم. 

فثبت بذلك أنَّ للجمع والتفريق -إذا لم يقصد به الفرار مِن الصدقة- 
تأثيرا فيهاء ولولا ذلك لم يكن للنهي عنه معنى إذا خيف مِن الصدقة؛ لأنَّ 


فإنّ قيل: وَلِمَ زعمتم أن النهي يتوّجّه إلى أرباب الأموال؟ 

قلنا: مِن قبل أنه لا يخلو: إمًا أن يكون متوّجّها إليهم, أو إلى السّعاةء فلمًا 
فوته بسخيفة الضدقةعلمنا أنه أراد أزباب الأموال: لآنّ خيفة الضصدفة لكر 
إلا منهم» فيعملون -تخفيقًا عنهم - بهذا الضرب مِن الفعل» فنهوا عن ذلك» 
وَالعْمّال لااصدقة عليهم يخافونها؛ فلم يكن لتوّجّه النهي إليهم معنى. 

فإنْ قيل: ما أنكرتم أنْ يكون مقصود به العْمّال دون أرباب الأموال مِن 
قبل أنه لا يخلو قوله: ١لا‏ يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين مفترق» أَنْ يكون 
أراد: ل الجلك ار فو البتكان ركه بطل أن يكونا أراد نوا المكاةة لذن من 
له أربعون شاةً في مكانين أو أكثر؛ فإنَّ عليه الصدقة» فنبت أنَّ المراد بنهيه عن 
الجمع والتَّفرقّة: في الملك. 

مثل: أن يكون لرجل مائة وعشرون شاةً في [107/ب: ثلاثة أماكن؛ فيكون 
عليه فيها شاة» وليس للمُصَدّق أن يفرّقها في الملك فيأخذ منها ثلاث شياه» 


كما لو كانت لثلاثة نفر؛ لأجل افتراقهما في المكان. 

مثل: أنْ يكون للرجلين ثمانون شادٌ» لكل واحد أربعون؛ فيكون عليهما 
شاتان: قلسن للمُصدق أن يتجمعها لتكون عليهها قاةة. 

فالجوات: أن هذا باظل من وجوه: 

أحدها: أن النهي توّجّه عن جمع وتفريق يفعلان خوفا مِن الصدقة» وقد 
ينا أن ذلك لأيكوة رلا اريات الأول يدون اباش : لأنّ خشية الصدقة 
هي: الخوف من لزومها ووجوبهاء والساعي إذا فعل ما قالوه؛ فإنَّما يفعله 
رجاء لوجوبها وقصدا لكثرتباء لا خوفا منها وخشية منها؛ فبطل حمل الخير 
عليه. 

إن قيل: معنى قوله: لخشية الصدقة»: خحشية قِلََّ الصدقة. 

قلنا: لامعنى لذلك؛ لأنَّ هذه الخشية لا محصول لها؛ لأنَّ الذي عليه أن 
يأخذ من أرباب الأموال [ما وجب]© عليهم. كر ذلك أو قلّ» ولولم يجب 

وإِنّما الذي يَحْشَّى أربابٌ الماشية؛ لكثرة ما يؤخذ منهم, وهذا ظاهرٌ. 

والوجه الآخر: هو أن حمله على التفريق بين المجتمع في الهلك الواحد 
لا معنى له؛ لأنَّه حمل له على أمر لا يؤثّر في إسقاط الصدقة؛ فعْلِم أنَّ المراد 
بذلك في المَالِكين لا في الملك الواحد. 


(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 255» وما بعدها). 
(2) في (ز): (فاوجب». والمثبت أليق بالسياق. 


44 َلاق إن ري وألمروَايةِ س 
والوجه الآخر: أنّا نحمله على الساعى في الوجه الذي ذكروه» وعلى 

أرباب الأموال في الوجه الذي ذكرناه» ولا تنافي بين الأمرين. 
وأيضا فَإنّ الترقٌة في الملك -على ما قالوه- لا تكون إِلَّا مجازا أو 

انساعاء وعلى ما قلتاه: حقيقة؛ فحمله عليه أولى. 
والدلالة الثانية من الخبر: 
قوله يللم «وما كان مِن خليطين فإنهما يترادّان بالسوية»» والخليطان 

هاهنا هما المذكوران في حديث سعد". 
وقد ورد ذلك فى الحديث أيضا: 
فرَوى يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد» قال: صَحِبت سعد بن أبي 

وقاص -فذكر إلى أنْ قال-: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا يفرق بين 

والفحل)2. 

(1) ابن أبي وقاص -رضي الله عنه-» وسيأتي بعد. 

(2) أخرجه الدارقطني (1943)» والبيهقي (7333)» كلاهما من طريق أبن لهيعة عن يحيى بن سعيد 
به وقال أبو حاتم في العلل (1/ 218): «هذا حديث باطل عندي» ولا أعلم أحدا رواه غير ابن 
لهيعة»» وقال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج (1/ 340): «عن ابن أبي مريم: لم 
يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئاء ولكن كتب إليه يحبى» وكان فيما كتب إليه يحيى هذا 
الحديث؛ يعني حديث: صحبت سعد بن أبي وقاص... » وكتب في عقبه على أثره: «ولا يفرق بين 


مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقة4» فظن ابن لهيعة أنه يعني بقوله: إلا حديثا واحدا: دلا 
يفرق بين مجتمع»» وإنما كان هذا كلاما مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه». 


لاتوت تقار عنيل ةق لما جاه واو بلسي 

فأثبت للخلطة حكماء وميّزها بوصفب تَبِينُ به مِن الشّركة» وجعل 
حكبها : أن يكزاذا الكتلطان «القناوى قبا أخة هماه وذلاف ل كن إل 
على ما قلناه؛ وهو أن يأخذ الساعي من ثمانين شاةً مِن رَجُلِين نصفين قد 
اختلطا؛ شاةً تكون بينهما نصفين» هذا يقتضي التساوي بينهما في التّراجع. 

ولا يجوز حمله على الشّركة؛ لأنَّ الشّركة لا يتميّر مال أحدهما مِن 
الآخرء ويختلف الحكم في [جمعها ]© على راع واحدٍ وفحلء [ أو لا]©. 

إن قيل: فذِكْر الخليطين 1:01 بعد قوله: الا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع 
بين مفترق»؟ يفيد أنَّ اللفظ الأول لم يُرّد به الخُّلطة؛ لأنّه لو كان قد أريد به 
ذلك؛ لم يكن لإعادته معنى. 

قيل له: ليس الأمر على ما قُلئّه؛ لأنَّهِ ليس في اللفظ الأول أكثر من المنع» 
وباللفظ الثاني استفدنا وجوب التّراجع وصفته؛ فله فائدة صحيحة لا تُعلّق 
مِن اللفظ الآول. 

وأيضا: فلن غِلَظَ المؤنة يُثّر في تخفيف الزكاة» وكذلك جِمّتها تؤثّر 
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الزكاة» وقد ثبت أنَّ الخُلطة تير فوجب أنْ يكون ذلك مؤثّرا في 
الزكاة» كاختلاف الحكم في السّقي بالسّيْح© والنّضْح. 


(1) صحيح البخاري (1451). 

(2) في (ز): (جميعها)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ز): (أولى)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 

04 أي: بالماء الجاري. [النهاية لابن الأثير (س ي ح)]. 


446 عر حالرسَالَة لهل إْنَ ري دِألمَيَرَوَاية ‏ 

قال أصحابنا: ولأنَّ حكم الاجتماع قد يخالف حكم الانفراد؛ كالمصلي 
منفردا إذا أراد الصلاة في جماعة تَغيّر حكم الانفراد في صلاته. ولزمه اتباع 
إمامه. حتى إِنَّه يسجد معه في سهوه وإِنْ لم يكن منه سهوء ويسقط عنه 
السجود لسهوه وإِنّْ كان يلزمه لو كان منفردا؛ فبان أنَّ للاجتماع تأثير في 
ذلك فلا ينكر مثله في الزكاة. 

وَالْمُعْتمة ما قدمتاهى الأهار. 

واحتجّ أصحاب أبي حنيفة: بقوله يَكِلةِ: في أربعين شاةً شاةً)!"» وظاهره: 
نه يوجب أنَّ كل أربعين فيها شا وأنتم تزعمون أنَّ صاحبها إذا كان مخالطا 
مها أربعين ففيها نصف شاة. 

فالجواب: أنَّه قال عَقِيب ذلك: «فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها 
شاتان»» فعمّ ولم يَخْصّ أنْ تكون لمالكِ واحدء أو تكون لمالكَين» فقد 
تقابل الظاهران. 

فإِنْ حملوا هذا على المالك الواحد؛ حملنا قوله: «في أربعين مِن الغنم 
شاة»» على المالك الواحد المنفرد. 

واستدئُوا: بقوله وَِ: «لا خلاط ولا ورّاط»: فنفاه اسما وحكما. 

فالجواب: أنَّ معنى ذلك: فيما دون النصاب؛ بدلالة ما قدّمناه. 
(2) رواه الطبراني في الكبير (795) من طريق الضحاك بن النعمان: «أن مسروق بن وائل قدم على 


رسول الله جَدئْةٍ العقيق فأسلم .. الحديث. قال ابن كثير في جامع المسانيد (4/ 360): #غريب 
إسنادا ومتنا». 


قالوا: ولأنّ الخلطة لا تَعَيّر حكم الزكاة؛ دليله: إذا خالط بها ذِمَنا أو 


فالجواب: آنا لسنا نقول: إِنَّ حكم الزكاة يتغيّر لوجود خاطة فقطء لكن 
لاط تحير عدون فلفة ماتضيوضة نكا قفر د الخلظة لذ 

إن قالوا: لأنّها خلطة» فوجب ألا يتغيّر حكم الزكاة؛ كخُلطة الذّمِي أو 
العبد» أو مّن ليس مِن أهل الزكاة. 

دارا داريا كو ارك والتر يفيت لالاتوييك 
الأصل للزكاة حكيٌ فيُيرّهِ الخُلطة. 

وإِنْ أردتم أنه لا يتغيّر حكم الزكاة في أحد الماشيتين ينَيِنِ دون الأخرى؛ لم 
يؤثّر ذلك عندكم؛ لأنَّ الاعتلال موضوعٌ لسقوط التأثير في كل موضع بأصل 
الخلظة: 

وإِنْ أبوا إلا الإجمال؛ أخذناهم بالتفسير. 

علق أن البعى ق"الامنزة: أنه خلظة لع الأو كاة عليه وليمن ار 
كذلك هاهنا؛ لأنّها خلطة لمَن عليه زكاة. 

قالوا: ولأنّ الحجّ لما لم يجب بالخُلطة؛ لم تَجب الزكاة» لأنّهما مُضمنان 
عنيها الال 

فالجواب: أنّا لا نوجب بالخلطة الزكاةً ابتداء» وإنَّما نقول: إنَّها تؤثُر؛ 


فتُخْقُف تارق وتتقل» على ما بيّناه. 


ص م 
حا 


418 رسَالةِ لجن إن ري دِالقَيَرَوَايِ ب بس 
قالوا: ولأنَّ الخُلطة لما ا ا ابتداء؛ لم تُسقط ما كان واجبا 
فالجواب: أ هذا دعوى, على نا قد 


التخفيف والتثقيا #فكدا تو ترقارة في الإسقاط؛ فقد تؤثّر أخرى في الإيجاب. 
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5 أن 22 الخلظة وهو النانيوق 


ولا يجوز اعتبار التثقيل والتخفيف بأصل الإيجاب؛ لأنّهما تابعان له إذا 
كانا لا يحصلان إِلّا بعد تقدّرهء ألا ترى أنَّ المؤنة في السّقي تارةٌ تتقل وتارةً 
تخفف؛ ولا يجوز أنْ يقال: لمّا لم يكن لها تأثير في ابتداء الإيجابء لم يكن 
لها تأثير في التثقيل والتخفيف؛ كذلك هاهنا. 

قالوا: ولأنَّ الخّلطة لكا لم تؤثّر في الدنانير والدراهم في الزكاة؛ لم تؤثّر في 
الاية 

فالجواب: أن هذا موضوحٌ فاسد؛ لأ عاق الخلعلة الود الامو هيد لا 
في الماشية؛ فلا يجوز أَنّْ يقال: إِنَّه يجب أنْ تؤثّر في غيرها وهي لا توجد في 
لف لكين 

وعلى أنَّ زكاة الماشية تختصٌ بمعنى لا يوجد في غيرهاء وهو أن أمرها 
موكل إلى الإمام وإِنَّما يجيء الساعي وال ككل نط رعو عليه تنيز 
الغنم» فجعل له تزكيتها على ما يجدهاء فيعود ذلك مرّة بتثقيل ومرّة 


إن قيل: هلا أجزتم ذلك فى النصاب وما دونه لهذا المعنى؟ 


قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأنَّ حظَّها التأثير -على ما بيّناه- دون استئناف 
إيجاب. والله أعلم. 

فصل: 

فد ذكزنا أن تأتينالخلطة هوف الضات ها فرقة 18 وآن الشافكئ يعتير 


في النصاب ودونه؛ إذا كان جميع الماشية نصابا©. 

واميدل أصكانه: 

بقوله تعالى : طحن أمَوظِمَ صَدَكَةٌ © [التوية:103]. 

وقوله عَلَلِدِ: «خذ الإبل مِن الإبل»©. 

وقوله: «في أربعين مِن الغنم شاة»» فعمّ ولم تحص الداللك: مق 
المالكين. 

وقوله: الا يفرّق بين مجتمع» ولا يجمع بين مفترق50؛ فعمَّ ولم يَخْصٌ 
كون ملك كل واحد نصابًا أو دونه» مع اتّفاقنا على أنَّ ذلك واردٌ في 
لفكي 

وقوله: «وما كان مِن خليطين فَإنّهما يتراجعان بالسوية»"©» ولم يفرق بين 
(10) ينظر ما سبق (ص: 440). 
(2) ينظر ماسبق (ص: 440). 
(3) سبق (ص: 400)» وهو حديث مرسل. 
(4) صحيح البخاري (1454) من حديث أنس بن مالك الطويل في فريضة الصدقة. 


(5) سبق (ص: 441). 
(6) صحيح البخاري (1451). 


450 ع رسا 3 لابو أي رَيْدِاْلقَيَرَوَانَ - 
أن يختلطا بنضات واحيه أو لكل واخد منهما نضات. 

قالوا: ولأنَّ النصاب ملك مالكين» لو انفرد أحدهما به لوجبت عليه 
الزكاة؛ فجاز أَنْ تجب عليه الزكاة حال الاشتراك؛ أصله: الثمانون من الغنم 
بن ا 

قالوا: ولأنّ قلّة المؤنة تَكْثْر معها الزكاةه كوجوب العُشْر فيما سّقِي 
بالسّيح» ونصف العُشْر مع سَفَي التْضحء ووجدنا المؤنة ع بالخلطلةة 
فوجب أنْ تَكْثْر معها الزكاة؛ لأنهما يُتََفَّمَانَ بأجرة الراعي والفحل وغير 
ذلك مما لو انفرد كل واحد منهما [1/109] به؛ لزمه مِن المؤنة أكثر مما يلزمه 
مع الاختلاط. 

فالواة و لذن الذكاة تسيو جز اللةق و الاش الجعمتر كة وقد نت أنه 
إذا افترق اليلك فلا يؤثَّر ذلك في سقوط الوجوب؛ وكذلك إذا افترق 
المُلّاك؛ ألا ترى أنه لو كان له أربعون شاةً في أربعين بلدا؛ لوجب فيها الزكاة؛ 
فكذلك كانت أربعون لأربعين رجلا. 

قالوا: ولأنّه نصابٌ بين شخصين. لو انفرد كل واحد منهما بملكه؛ كان 
عليه زكاته» فكذلك إذا كانت بينهما؛ أصله: النخيل الموقوفة عليهما إذا 
اخ يع حيينة اول 

قالوا: ولأنَّ الوَقَصِين -بعد كمال النصاب في صدقة الغنم- لا زكاة فيهما 
عند الانفراد» وتجب فيهما عند الاجتماع؛ فكذلك المالان الناقصان عن 


بيانه: إذا كان لأحدهما مائة شاقٍء وللآخر مائة شَاةٍء وكانا مفترقين؛ 


فعليهما شاتان؛ فإذا اختلطا كان عليهما ثلاث شِبَاهِ. 

قالوا: ولآن الخلظة اموتضوعة على 'العدل ابي الققراء و اريانن: الامواك» 
وقد وجدنا العشرين ومائة شاةٍ بين ثلاثةٍ يكون عليهم شاة واحدة فيها؛ فكان 
هذا تنا الأرياف الأموال نيحف تازاف أن تنظر لقف اد أرضاء فيكوة عن 
الرَجُلِينَ لهما أربعون شاةً شاقء فيكون ذلك عدلا بين الفريقين. 

قالوا: وأصولكم أولى بهذا الحكم؛ لأنكم تقولون: إِنَّ الرّجُلِين إذا سَرّا 
ربع دينار قطعاء ولو كانا مُتفردين لم يقطعا؛ فكذلك -أيضا- لا يمتنع أن 
يجب على الرَّجُلِين لهما أربعون شاةً الزكادٌ» وإِنْ كانا لو انفردا لم يلزمهما 
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و 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رويناه في حديث أنس: أن أبا بكر -رضوان الله عليه- كتب له فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله كك وفيه: «فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين» 
فليس فيها شيع)272. 

وقَبلّه في هذا الحديث في ذِكْر صدقة الإبل: "ومن لم يكن عنده إلا أربع» 
فليس فيها شيء). 

وهذا يفيد عموم الأحوال من الانفراد والاختلاط. 


(1) سئن أبي داود (1567)» الخلافيات للبيهقي (3137)» وسبق (ص383) دون موضع الشاهد. 


2 ارت ةلق إن دا قارو جد 

ويل عن لك 

قوله وَك: اليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة»: وهذا نفيٌ يتناول كل 
ميلك وكل مالك في نفسه. 

فَإنْ قيل: فمفهومه أنَّها إذا كانت خمس ذَوْد؛ٍ ففيها الصدقة. 

قيل له: إذاكان يريش مقثرا بنهاذكرياء لميضع ما فلعيوه لأله ذا كانت 
مسن دود بين اثنتين؛ فالئّصٌ يتناوله؛ أنه قل من حمس في الهلك. 

فإِنْ قيل: [لمّا]© قال: «ليس فيما دون خمس ذَُوْد صدقة»» فنفى نفيًا 
مطلقا؛ كان مفهومه من الإثبات مطلقا أيضا؛ لأنَّ نفي الصدقة عمّا دون 
الخّمس يعم لكونها لواحد أو اثنين؛ فكذلك إثباتها في الحَمس. 

قيل له: هذا ليبس بصحيح ؛ لذن النفي ا 93 /س] بالمالك؛ لأنّهِ إنّما : 
ا د 

فإذا كان النفى على هذا الوجه؛ فكأنّه قال: ليس فيما دون خمس ذُوْد 
لمالك صدقة؛ فمفهومه مرّتب على هذا الوجه. وهو أنَّهِ إذا كان للمالك 
خمس من الإبل؟ ففيها الصدقة. 

يبي ذلك: أنَّ نظير هذا اللفظ قد تلقّته الأمة على الوجه الذي قلناه» وهو 
قوله كك اليس فيما دون خمسة أواق من الوّرِق صدقة» وليس فيما دون 
خمسة أَؤْسُّق صدقة20» فإذا كان النفي في ذلك متوجّها إلى المالك؛ فكذلك 


(1) رواه البخاري (1447) ومسلم (979). 
(2) في (ز): (لم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) رواه البخاري (1447) ومسلم (979). 


في هذا الموضع. 

وهو مانن قن الحات عن للف رآن قال :إن دلئل هذ الحطاتب أن 
مفهومه لا يجري مجرى نطقه؛ لأنَّ نطقه ني في نكرةٍ فهو عاءٌ» ودليله إثباتٌ 
في نكرةء فلا يكون عامًا). 

وول يتات الها 

ما رواه ابن عباس: لما بَعث معاذا إلى اليمن قال له: «أعلمهم أولا أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخذ من أغنيائهم وتَرَدٌ على فقرائهم»7". 

وقد روي هذا عن النبيَّ أنَّه قال: اأمرت أن أخذ الصدقة من 
أغنياتكم. فأرٌدَّها على فقراتكم»©. 

وقد بيّن أنَّ الغني هو المالك للنصاب؛ فعُلِم بذلك أنَّ مالك دُونِه ليس 
ني تؤخذ منه الصدقة» ولم يفرّق في ذلك بين المنفرد والمخالط. 

وأيضا: إن من يملك بعيرا واحداء أو شاة واحدة» أو بعضّ بعير؛ فقيرٌ 
ليس بغني» فلم تجب عليه زكاة. 

وأيضا: فلمًا قال النبئٌ طَللةِ: لأُمِرت أن آخذ الصدقة من أغنياتكم فأردّها 
على فقرائكم»» وَّصّف من تؤخذ منه ومن ترّد فيه؛ فوجب بذلك أَنْ يكون 
المأخوذ منه غير المردود فيه. 

وما قالوه يؤدَّي إلى خلط أحد الأمرين بالآخر» وهذا خلاف الخبر. 


(1) رواه البخاري (1395) ومسلم (19). 


(2) هذا اللفظ مما درج على ألسنة اله لفقهاء. وينظر ما سيق (ص: 253). 
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فإِنْ قيل: هذا عائدٌ عليك؛ لأنّك تأخذ الصدقة مِمَّن له نصابء و[تعطيه]) 
صدقةً أيضا إذا لم يكن غنيا بنصابه» فقد أخذت الصدقة مِمَّن يجب أنْ تعطيه» 
وهذا وخر ل فعا كرت 

قيل: ليس الأمر على ما ظننته؛ لأنّ العَِىَ في الأصل على ضربين: عي 
بالكفاية» وغَنيًا بالنصابء فالغِتّى المعتبر في وجوب الزكاة هو الَغِنَى 
بالنصاب؛ فبطل ما قالوه. 

من جهة الاعتبار: 

أن قصور الملك عن نصاب مسقطٌ للزكاة؛ اعتبارا بالمنفرد. 

ولأنَّ كل مَن لو انفرد لم يكن من أهل الزكاة؛ فإذا خالط غيره كان حكمه 
كحكمه منفردا؛ أصله: إذا كان معه عشرين من الغنم خالط بها عبدا أو ذميًا. 

ولأنَّ الزكاة لما كانت موضوعة على المواساة -ولذلك وُضِع لها 
نصات؛ ليكون المال مُحْتّمِلا للمواساة- وكان مَن يملك دونه لا يؤخذ منه 
شيء؟ استوى في ذلك حكم الانفراد والاجتماع. وكان مَن يملك جزءا 
03 من شاة أولى بأنْ لا يؤخذ منه شيء؛ لكون حاله أقلّ احتمالا 
للمواساة. 

فأمًا قولّه تعالى: لِحْذيِنَ ويم صَدَقَةٌ © [التوية:ةه1]» وقوله يَلكئِْةِ: «خذ الإبل 
من الإبل»؛ فعام يُخصٌ [ببعض ]© ما ذكرناه. 


(1) في (ز): (تعلمه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ز): (بعض»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


وله «في أربعين من الغنم اق و«في كل خمس من الوبل شاة” 
غتاة ذا كانت تالاك وان لاله ما ذكرناة: 


وَقوله: ١لا‏ يفرق بين مجتمعء ولا يجمع بين مفترق22» عام في النصاب 
وما دونه» فخصصناه ببعض ما قدّمناه. 

وقولّه عكلِلِ: «(وما كان من خليطين فَإنّهِما يتراجعان بينهما بالسَّويّة!, فلا 
دلالة فيه؛ لأنّا نقول: أيهما أخذ منهما تراجعاء لكون ذلك مُخْتلّفا فيه بين 
أهل العلم» وخلافنا في أصل الوجوبء فليس في الخبر أَنّه يجب عليهما إذا 
لم يكن في ملك كل واحد منهما نصابء وإلَّما فيه: أن الأخذ متى حصل؛ 
وَجَبٍ التّراجع فيه» وهذا القَدْر نقول به» وإن لم نحكم بوجوبه قبل الأخذ. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا؛ بان أنه لا دليل لهم في الخير. 

فآمّا قياسهم على الثمانين م من الغنم لأنَّ المعنى فيه: أنّهِ لو انفرد كل واحد 
منهما بحِصّته منها للزمته الزكاة؛ وليس كذلك الأربعون بين الاثنين؛ لأنّ كل 
واحد منهما لو انفرد بحِصّته منها لم تلزمه الزكاة. 

وقولهم: «إِنَّ قِلََّ المؤنة تَكْثْر معها الزكاة»» لا تُكِره إذا كانت قد وجبت 
أن تكون المؤنة قد أنّت في تكثيرهاء وإنَّما نكر أن يبتدئ بها وجوبٌ لم يكن 
(1) سبق (ص: 382» 384). 


(2) سبق (ص: 441). 


(3) رواه البخاري (1451). 
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وما ذكروه من وجوب العشر أو نصفه؛ شاهد لنا على ما قلناه. 

وقولهم: «لما لم يؤثَّر تَفرّق الأملاك في الزكاة؛ فكذلك تَفرّق المُلّاك)؛ 
عبارةٌ ليست بصحيحة: لأنَّ من معه أربعون شاةً في عدَّة مواضع لا يقال: إن 
الملك فيها مفترق بافتراق أماكنها. 

على أنَّ المملوك إِذا افترق وهو دون تصاب؛ فلا زكاة فيهء كذلك الملاك 
إذا اجتمعوا ولكل واحد منهم دون النصاب؛ فلا زكاة عليهم. 

وقولهم: (إِنَّه نصاب مِن شخصينء لو انفرد كل واحد منهما بولكه؛ 
لوجبت عليه زكاته» فكذلك إذا كان بينهما؛ أصله: إذا خرج لهما خمسة 
أَؤْسْق مِن أرض وَقفِ عليهما». 

فالجواب عنه: أنّا لا نُسلَّمه؛ لأنّها" إِنْ كان حبسا غير محرّم؛ فهي على 
ملك واقفها؛ فالزكاة عليه دون مّن حبست عليه» وإن كان الحبّس محرّما 
على الفقراء؛ فإنّما يستحقونه بالجداد© بعد تفرّق حكم الزكاة فيه؛ فبطل ما 
الو 

وقولهم: «لمّا كان الوّقصان الزائدان على النصاب في زكاة الغنم لا زكاة 
فيهما في الانفراد؛ لم تجب الزكاة 1:01/ب: في الاجتماع» كذلك ما صر عن 
النصاب»؛ لا معنى لهء لأنَّ ذلك إِنّما وجب لتقرّر حكم الزكاة في الأصل 
حال الانفراد» وليس كذلك في مسألتناء ألا ترى أنَّ ذلك يفترق في مخلطة 
(1) أي: الخمسة أوسق. 
(2) بفتح الجيم وكسرها: صرام النخل» وهو قطع ثمرتهاء ينظر: النهاية لابن الأثير (ج د د). 


المسلم والدَّمّيء والحُرٌ والعبد؟! 

وقولهم: «إِنَّ الخُلطة موضوعة على العدل بين الفقراء و[أرباب]" 
الأموال»» إلى آخر ما قالوه. 

فجوابه أنْ يقال: إِنَّ أرباب الأموال كما احتملوا التخفيف بسقوط ثُلنّي 
شاة عن كل واحد منهم في المائة والعشرين؛ فقد تحمّلوا بإزائه التثقيل من 
جهة أخرىء وهي إذا كانت لهم مائتا شاةٍ وشاةً بين رَجُلِين؛ فعليهما ثلاث 
شاف ولو اتفود وعدا لكان غلى كل :الخد شا 

فهذا وجه التثقيل والتخفيف. 

فأمًا إيجاب زكاة ابتداء بالخُلطة فيما لا تجب فيه حال الانفراد؛ فليس مِن 
العذلة و لما كاة ريغم ذلك لوكانك الخلطة سقط زكاة كان فجن 
فكان بإزائها أَنْ تُوجب زكاةً لم تكن وجبت. 

واعتبارهم باجتماع الرّجَلِين في سرقة ربع دينار؛ لا يلزم» لأنّ كل واحد 
منهما تناوله اسم: «سارق الربع»؛ فكانا كالشريكين في القتل» وليس كذلك 
الخليطان؛ لأنّ كل واحد منهما ليس بمالكِ لنصاب؛ بل مالكٌ لبعضه. وإِن 
كان ملكه غير متميز. 


والله أعلم. 


(1) في (ز): (أموال)» والتصويب مما سبق من قولهم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا يفرّق بين مجتمع. ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة؛ وذلك إذا 
قرب الحولء فإذا كان ينقص أداؤهما بافتر اقها أو باجتماعها؛ أخذا بما كانا 
عليه قبل ذلك). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لنهي النيئ لِ عن الجمع بين المفترق» والتفرقة بين المجتمع 
خف ة" لقي ننه بوانما يكن :ذللف إذا ولتي لحرن أن ولاك شو برقت 
الصدقة؛ فيخاف أن يُدركهم المُصَّدَّق على ما هم عليه؛ فيكثر الأخذ منهم. 

ثانا إذا عدوا عل تديرها عم عليه مكاهر آتل للأعلة الو وشيم 
وأخذوا بما كانوا عليه ِن قَبْلء لأنَّ النهي يقتضي فساد المنهي عنه» وفساده 
ينفي حكمه ويُصيّره كأنَّه لم يكن أصلا. 

وإذا كان كذلك؛ كان هذا التفريق أو الجمع كأنّه لم يقع» فلذلك أخذا بما 
كانا عليه قَبَلُء والله أعلم. 

مسكالة 
قال -رحمه اللّه-: 


(ولا تؤخذ في الصدقة السّخُلة ونُعَدٌ على رب الغنم» ولا تؤخذ 


(1) سبق (ص: 441). 


العجاجيل في البقرء ولا الفصلان من الإبل وعد عليهم, ولا يؤخذ تيسٌء ولا 
هرِمة» ولا المّاخضء ولا نحل الغنم» ولاشاة العَلّف. ولاالتي تربّي أولادهاء 
ولاخيّارٌ أموالٍ الناس). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنه لا يجوز أَنْ تُؤخذ في الصدقة صغيرة ولا ذات عَوّر أو عيب» 
كان الباق لديا واي 

فمّن كانت غنمه سخالا كلهاء أو كانت بَقَرّه عجاجيل كلهاء أو إبله 
فصلان كلها؛ لم يجز 1/:11:1] للمُصَدٌّق أذ شيء منهاء ركلف زيها أذيان 
بالسّن الجائز أََذُه في الصدقة. 

وكذلك إذا كانت كلها ميراضا أو ذات عَوّر وعيب؛ لم يجز أخذ شيء 
منهاء وكلّف شراءً السّن الجائز أَخَْذَّه في الزكاة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله-: إذا كانت كلها صغارا أخذ 
منهاء ولم يُكَلّف شراءً كبيرة» وكذلك إِنْ كانت مراضا أو مَعِيبة أخذ منهاء 
ولإكاك كر تسيا 

واستدّل عنهما: 

بقوله يكِِ لمعاذ: «إيّاك وكرائم أموالهم»2» فنهاه عن أخذ الكريمة إذا كان 
في المال جَيّد ورديء. فتبّه بذلك عن أنه إذا كان المال كله مَعِيبا؛ كان أولى 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 2269). الأم (2/ 2)» الحاوي الكبير (3/ 98). 
(2) رواه البخاري (1496) ومسلم (19). 


7 قَحالرْسَالةِ لجن إن رَيْدِاَلقيروَايَ س 
بالمنع من أخذ الكررئهة: 
وقوله ع لمعاذ: « حل الإبل من الإبل» والشاة من الغنم»(", فعمَ 5 


عر 


-- 


يَخص . 

وبقوله تعالى : إِحُدْيِنَ ميم صَدَفَةٌ © [التوية:6103» فعم الأموال. 

وروي عن أبي بكر الصديق -رضوان الله عليه- أنه قال في حديث أهل 
الرّدة: «والله لو منعوني عَنّاقا مما أعطوا رسول الله يك لقاتلتهم عليه»)©؛ فَدل 
ذلك على أنَّ العَنّاق© تؤخذ في الزكاة. 

قالواة لان الزكاة موضيوعة غلن العدله يو الفقر ل وآزيات الأ مرال: 
فكما لو كانت إِبلهِ صِحَاحا كلها لم يَأَخذ منه مريضة؛ لأنَّ ذلك ضررٌ على 
الساعي» وكذلك إذا كانت مِرَاضا كلها لم يَأَخذ منه صحيحة؛ لأنَّ في ذلك 
إضرارا به. 

قالوا: ولأنَّ الزكاة موضوعة على التخفيفء وعلى أذ القليل من الكثير 
فلو أوجبنا في أربعين سَخْلة وفي تحمس من الإبل مراض كلها قا 
لاستغرقت المالّ أو أكبّرّه وفي ذلك أكبر التغليظ والإجحاف. 

قالوا: ولآن الركاة تنب من بحسن المال4 بدلالة أن فق الثمر والزييت 
وسائر الحبوب تؤخذ إن كان جَيّدا أو رديئاء ولا يُكلّف غيره. 
(0) سبق (ص: 400). 


(2) رواه البخاري (1456) بنحوه. 


(3) هي الأنثى من أولاد المعز. [تاج العروس (26/ 216)]. 


الو و 12 :غود ]ا اسل البعير نون اللكوسيه ,فقول أن كا جيل 
جاز أنْ يؤخذ منها شيء؛ جاز أَنْ يؤخذ ذلك الشيء في أبعاض تلك الجملة؛ 
أضيلة: ذا عد مكان فت ماف ينث لذو أن ذلك حرف 

قالوا: ولآنّ الشَخال حيوان تحت الزكاة في ويُعَدٌ مع جنسه ويُضهٌ إليهء 
ويثبت فرض الزكاة فيه إذا انفرده فوجب أنْ يجزئ منه فرضه إذا انفرد؛ دليله: 
الكبار. 

والدلالة على ما قلنا: 

ما رَوى إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن عبد الله بن المُتْنَى بن 
عبد الله بن أنسء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمّي تُمامة بن عبد الله بن أنس: 
11/ب] 3 أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- لما استخلف وجَّه أنسًا إلى 
البحرين» وكتب له هذا الكتاب: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
يك على المسلمين -التي أمر الله ورسوله-: صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى العشرين ومائة ففيها شاة»2» فعمٌ ولم يَخْصٌّ كونها صغارا 
أو كبارا. 

وقال يك «في البقر في كل ثلاثين تبيع» وف كل أربعين مُّسِنَّه)9©. وهذا 
على ظاهره ووجوبه. 


(1) في (ز): (الجواز)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) سبق (ص: 383). 


(3) سبق (ص: 343). 
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وَِدل على [منع أخل] المريضة والمعية: 

مارّوى إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن عبد الله ومحمد ابنئ أبي بكر 
ابن عمرو بن حزم عن أبيهما: أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله َك مع 
عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: «ولا يُخرَّج في الصدقة تيس ولا هرمة 
ولاذات عَوَارِء إلا أن يشاء المُصَدَّقَ9)©. 

وفي حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيهء قال: كتب 
رسول الله َك كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى فبضء فَقَرّنه بسيفه؛ 
فكان فيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عيب)4©. 

ورّوى [نافع ]9 عن ابن عمرء عن النبي كله قال: اليست للمُصَدّق هرمة 
ولا تبس ولا ذات عَوَان إلا آن يشاء المُصَدّق:8: 

ورّوى مالك -رضي الله عنه- عن ثور بن زيد الذّيلي عن ابنٍ لعبد الله بن 
سفيان الثقفي عن جده سفيان: أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- بعثه 
مُصَدّقاة فكنان يد علق النأمن باليخال» فقالوا: تكد عرها بالكك رن و لا تاد 
(1) في (ز): (معنى أخر)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) عامة الرواة بكسر الدال» أي العامل» وضبطها أبو عبيد بالفتح» أي: صاحب الماشية» [معالم 


السئن (2/ 26)]. 
(3) سبق (ص: 4410300). 
(4) سبق هامش (ص: 342). 
(5) في (ز): (رافع)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(6) رواه ابن ماجه (1807) من طريق أبي هند عن نافع به» بمثله» ورواه عبد الرزاق في المصنف 


(6798) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله. 


منه شيئا! فلمًا قدم على عمر ذَكّر ذلك له فقال عمر: َعُدٌ عليهم السّخلة 
يحملها الراعي» ولا تأخذهاء ولا نأخذ الأكولة ولا الرّبّى!" ولا المّاخض 
ولا قَحْل الغنم» ونأخذ الجَدّعة والثيّقه وذلك عدلٌ بين عُرٌ© المال 
وخياره)00. 

ورّوى يحبى بن جابر عن بير بن نير عن عبد الله بن معاوية [الغاضري], 
قال: قال رسول الله َك «ثلاث مَن فعلهن فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: من عَبَدَ 
الله وحده وأنه لا إله إلا الله» وأنه أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. ولم يعغط 
الهّرمة ولا [الدَّرئّة] ولا المريضة ولا الشَّرّط© اللثيمة» ولك نخ وشل 


أموالكم؛ فإنَ لله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره"". 


وأيضا: فلن الزكاة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال» 


(1) قال مالك: (والسخلة: الصغيرة حين تنتج» والرّبّى: التي قد وضعتء فهي تربي ولدهاء 
والماخض: هي الحامل» والأكولة: هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل) [الموطأ (2/ 372)]. 
(2) في الموطأ: (غِذَاء)» جمع عَذِيء وهي السخال الصغارء والمراد الوسط بين الرديء والجيد» 
[النهاية لابن الأثير (غذا)]. 

(3) مالك في الموطأ (909). 

(4) في (ز): (الحاضري»» والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) في (ز): (الورية)» والتصويب من مصادر التخريجء والمراد بها: الجرباء. 

(6) أي: رذال المالء [النهاية لابن الأثير (شرط)]. 

(7) رواه أبو داود (1582) من طريق الزبيدي عن يحيى بن جابر به» بمثله» وقال ابن الملقن في البدر 
المئير (5/ 1 45): جوّده الطبراني بزيادة عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه» وأسقطه أبو داود»» 


وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 362): لم يصل أبو داود به سنده» ووصله الطبراني والبزار». 
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فلم كنا لا نأخذ مِن إبله إذا كانت كلها حوامل أو لَوَابنَ بل نكلّفه السّن 
الوقّطء تكذلك إذا عات مغازا آى ميبة+ لكن فى لعدها 0/4 كذلاك 
إضرارا بالفقراء» كما أنَّ في الأخذ منها إن كانت كرائم ضررٌ بأرباب المال. 

فأمًا قولهم: «إنه لما نبى عن أخذ الكريمة إذا كان في المال الجيّدٌ 
والرديءٌ؛ دل ذلك على أنَّ مَنْمَ أخذها إذا كان كل المال رديئا أولى»؛ فليس 
بصحيح. لأنَّ الكرائم الممنوع من أَحَذها هو: ما لا يؤخذ في الصدقة بوجه؛ 
إلا أن يتطوع بذلك أربابهاء كالحوامل واللَّبُونه وهي التي مُنِع أَحَذها إذا كان 
في المال جيدٌ وردية» ونحن نقول: إِنَّ أَحْذَها ممنوع أيضاء إلا أن يشاء ريهاء 
وإنها تكلمة الكو ارتل 

وأمّا قوله كيه «خذ الإبل مِن الإبل»» فقد قال عقيبه: «والشاة من 
الغنم»7'» وهذا يوجب أنْ تؤخذ من أربعين سَخْلةٌ شاةً. 

وأمّا قول أبي بكر -رضوان الله عليه-: «والله لو منعوني عنّاقا»» فالمراد 
به: جدّعة؛ بدلالة ما روي في بعض الحديث: أن ير مُصَدَّقا للنيت وَل امتنع من 
أخذ الصغيرة» وقال: دلا آخذ إلا عَنَاقَا جَذَّعة4: ذكره أبو داود وغيره2. 

وقولهم: «إنَّ ذلك يؤدّي إلى استغراق المال أو أكثره؛ فإِنَّ ذلك خلاف 
أصول الزكاة». 
(1) سبق (ص: 400). 


(2) رواه: أبو داود (1581) والنسائي(22462» بمعنى مقارب, وقال الألبانيٍ في ضعيف سنن أبي 


داود (2/ 107): «إسناده ضعيف». 


فالجواب عنه: أنَّ الزكاة تارة تتفل وتارة تُخمّفء فهي وإِنْ تُقّلت في هذا 
الموضع؛ فإنَّها تَخمّف في موضع آخر؛ وهو أن تكون الإبل حوامل أو لَوَابن؛ 
ناذابو سن هدها غير السّن الوسط:» 

وقولهم: «لمًا لم 5 مِن الصحاح مَرِيضة؛ أن في ذلك إضرار 
بالمساكين» كذلك لا ركلقت من الوراض صحيحة»؛ باطلٌ» إنما لم يكلّف 
فق الصّحاح مريضةة لآن هناك وسطا هن :عَذْل بين أزيات الأموال ونين 
الفقراء؛ فيجب ألا تختلف باختلاف أَسْنان المال. 

ووِرّانُ ما قالوه: أن تكون إِبلّه كلها مِراضًا فلا تُكلّفه السّن الأعلى؛ لأنَّ في 
ذلك إضرارا به. 

وقولهم: «إنّ الاعتبار بالأخذ مِن الجنس؛ كالتمر والزبيب»؛ باطلٌ مِن 
وجهين: 

أحدهما: أنَّا جميعًا قد فرّقنا في ذلك بين الماشية وبين الثمارء فقلنا: إذا 
كان الإبل حوامل لم يَأَخذ منهاء وإِنْ كان يَأَحَذ مِن خير التمر عندهم. 

والثاني: أن الماشية لا تحتاج إلى حَمْل» وليس كذلك التمر والزبيب؛ لأنَّه 
ابد فيه مِن حَمْل في الجيّد والرديء منه بمثابة واحدةء وإذا أتحذ السّخْلة 
والمريضة احتاج لها إلى تكلّف حَمَل والتزام مؤنة؛ وفي ذلك إضرار 
الاك ْ 

فأمًا إذا أَحَذْ مكان بنتِ مَخَاضٍ بنتّ لَبُون؛ٍ فإنه يجزئه؛ لأنه تطوَّعَ مِن 


جنس ما عليه بأعلى منه» وليس كذلك إذا أعطى بعيرا من خمسة مراض؛ 


466 عَ 5 ول" أي َس دِأَلقَيَرَوَانَ حت 
لأنَّ الذي عليه فيها شاة؛ فلم يُعطِه مِن جنس ما عليه. 
واعتبارهم [112/ب] بالكبار؛ باطل من وجهين: 

الحيهتنا؛ أن حدما حاكن عن كل وح يواتن كذللف المغار بعدة 


متعالفتاً. 
والآخرة أن فى أذ الضخان “ضرا بالنقزاء عق "الوه الذي ذكرتاء وهو 


نزام المؤئة بيحملهاء واه أطل.. 
فصل: 
وأما قوله: (إنَّ لسّا معد على أربابها وإ لم تؤخذ منها»؟ ذل كلما ريقاء 
عن عمر أنه قال: انعد عليهم بالسّخْلةء وإِنْ جاء بها الراعي على كتفه؛ ولا 
نأخذها)". 
ورّوى عاصم بن ضَمْرة عن عليٌ عن النبيّ علق أنة "قال :دل جاسن 
الكريمة ولا اللثيمة» وعد عليهم الصغيرة والكبيرة»©. 
ولأنه نَمَاء حادث عن مال تجب مِن جنسه الزكاة؛ فأشبه رِبْح المال. 
فإِنْ قيل: فقد رَوى الشعبي: أنَّ النبى وك قال: «لا صدقة في السّخَال)©. 
قيل له: ليس هو ثابت عند أهل النقل هذا الحديث. ولو صم لحملناه 
على غير اتاج بما ذكرناه. 
(10) سبق قريبا (ص: 463). 
(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد سبق (ص: 327) من حديث عاصم عن علي وفيه: «ولا تؤخذ 


هرمة؛ ويَعَدٌ صغيرها وكبيرها». 


(3) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (1426) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا. 


فإِنْ قيل: لها فائدة؛ وقد قال كِ: «لا صدقة في الفائدة»!)؛ فعم. 

قيل له: إذا قلنا إنَّ حكم هذا اتاج حكم أمّه؛ لم نقل إنه فائدة» لأنَّ ذلك 
عبارة عم لم يتقدم عليه ميلك ولا أصلٌ مِلكِ. 

فإِنْ قيل: إنها ماشية لم يحل عليها الحول؟ فأشبهت الخال المشتراة. 

قيل له: هذا لا معنى له؛ لأنَّ اتاج فرع عن أصل هو تابع له؛ فحكمه حكم 
أصلهء وليس كذلك المستفاد أو غيره؛ لأنه أصل في نفسه. فاعتبر به حكم 

وقد تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا الموضع©. 

فآمّا قوله: (لا تؤخذ شاة العَلّف, ولا فَحْل الغنمء ولا التي تُرَبّي ولدهاء 
ولا خيّار أموال الناس)؛ فلمًا رويناه من قوله َكَِةّ: «إيّاك وكرائم أموالهبم»©؛ 

وقوله: اولكن بين وسّط أموالكم؛ إِنَّ لله لم يسألكم خيره» ولم يكلّفكم 
)40 

وروي عن النبئ يلك أنه: لنهى عن أذ الشافع»5» وهي: الحامل. 


(1) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 

(2) ينظر ما سبق (ص: 322). 

(3) رواه البخاري (1496) ومسلم (19). 

(4) سبق (ص: 463). 

(5) رواه: أبو داود (1581) والنسائي(2 2246» بمعنى مقاربء وقال الألبانٍ في ضعيف سئن أبي 


داود (2/ 107): «إسناده ضعيف». 


2 تلان إن ري دألقيرواخ ‏ 

وفي حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال لمُصَدَّقه: «لا تأخذ 
الأكولة» ولا الرَّبّىء ولا المّاخضء ولا فَحْل الغنم)0". 

وروي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها 
قالت: «مرّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بغنم مِن الصدقة» فرأى فيها شاة 
[حَافِلَا]© ذاتَ ضَرْعَ عظيم» فقال عمر: ما أعطى هذه الشاً أهلّها وهم طائعون» 
لاتغُبنوا الناس» ولا تأخذوا حزرات© المسلمين» نَكُبوا عن الطعام5. 

فلهذا قال مالك: (إنه لا يأخذ شيئا مما ذكروه»)©. 

إلا أنّ ما لا يؤخذ في الصدقة على ضصَرْبِين: 

نه ما لا يؤخذ لدناءته وتّقصه. كالهّرمّة والَّس وذات العَوّار؛ فهذا لا 
بحز اعني ل ادير المُصَّدَّق في ذلك [3 تَظرًا للمساكين. 

ومنه ما لا يأخذه لنفاسته وقدره. وكونه مُجَحِفا بأرباب الأموال؛ كفخل 
الغنم المُعَدّ لضِرّامباء والمَاخض -وهي الحامل-» وشاة اللّحم -وهي 
المعلوفة-» والرّبّى -وهي التي ل ولدها-. إِلّا أن يتطوع بذلك رب 
(1) رواه مالك في الموطأ (909). 
(2) في (ز): (حاملا)» والتصويب من الموطأ. 
(3) في الموطأ: (لا تفتنوا). 


(4) جمع حَزْرة وهي خيار المال» [الاقتضاب لليفرني (301/1)]. 


(5) روأه مالك في الموطأ (15 9) من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم» 
به بمثله. 
(6) ينظر: المدونة (2/ 222). 


الماشية فيجوز؛ لأنَّ المنع مِن تلك ليس بضرر يعود على المساكين» لكن 
من أجل حقٌ ريّهاء فإذا طاع به جاز. 

وقد روى أَبِيْ بن كعبء قال: «بعئني النبئ ل مُصَدَّقاء فأتيت إلى رجل 
عليه بنت مََخَّاضِء فقلت له: أَدّهاء فقال: ذلك ما لا لَبّن فيه ولا ظَهْره ولكن 
هذه ناقة قَيَيّةَ سمينة فُخُذُهاء فأتينا رسول الله يَككلهِ فمّضّ عليه فقال له 
رسول الله يك «ذاك الذي عليكء فإِنْ تطوعت بخير آجَرَك الله فيه» وقبلناه 
منك»» قال: هي هذه قد جتتك بها فخُذُهاء فأمر رسول الله بقبضهاء ودعا له 
في ماله بالبركة ©. 


سنال 
قال -رحمه الله-: 
(ولا يؤخذ ني ذلك عرض ولا ثمن). 
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 
والأصل في ذلك أنه لا يجوز إخراج القِيّم في الزكاة. 
هذا قولنا وقول الشافعي © -رحمه الله-. 
وقال أبوحنيفة: يجوز ذلك©. 
(1) رواه أبو داود (1583) وغيره» من طريق عمارة بن عمرو بن حزم عن أَبِي به بأتم منه» وقال 
النووي في خلاصة الأحكام (2/ 1096): «رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن». 


(2) ينظر: الأم (2/ 24)» الحاوي الكبير (3/ 179). 
(3) ينظر: التجريد للقدوري (3/ 1243). 


420 شر رسا له لابن أي رَيْدِأْلقَيَرَوَانَ | 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شّرِيك بن عبد الله بن أبي تمر 
عن عظافعن يعاق أن رضول أشاكلة لكاانهه إلى البعن قال له ةوخن الع 
من الْحَبَّ والغنم مِن الغنمء والبقر مِن البقرء والإبل من الإبل»7. 

ففي هذا دليلان: 

أحدهما: تَعَينُه ما يؤخذ من كل جنس يفيد إيجاب ذلكء وأنه متى أخرج 
غيره لم يجزته. 

والثاني: أنه لما ساق الجميع على أذ الجنس مِن الجنسء تبه بذلك على 
كون المنصوص عليه مستّحَقا للأخذ؛ لكونه مِن الجنسء وذلك مانع مِن 
أخذ القيمة. 

ويدلٌ عليه أيضا: 

قوله يَلِّ: «في خمس وعشرين بنث مَخَاضء فإن لم توجد فابن لبون 
ذكر»2» ففي هذا الخبر أدلة: 

أحدها: أنه عَيّن بنت مَخَاضِ؛ فوجب بذلك انحتامهاء وأنْ لا يُجزئ 
غيرها. 

والثاني: أنه شَرّط في جواز إخراج ابن لَبُون عدمّهاء ومُخالفنا يُجِوّز ذلك 
مع وجودهاء وفي ذلك إسقاطٌ الخبر. 


(1) سبق (ص: 262). 


(2) سبق (ص: 2 38). 


والثالث: أنه عَيّن ما يخرج عند عدمهاء ولو كان إخراج القيمة جائزا؛ 
لكان لا معت للتعية: 

والرابع: أَنَّ النيى يَلِ علّق الجواز على إخراج ما يُسمى: ابن لَبُون؛ 
اقنش :ذلك تعلق الأجزاه بإعخراج ما تتاوله الأسع)"وقعالفنا يراع ف 
ذلك: أن تكون قيمته مثل قيمة بنت مَخَاضٍ مِن غير اعتبار بالاسم [113/ب] 
وهذا خلاف ما راعاه النب ولب 

فإِنْ قيل: لو كان جواز إخراج ابن لَبُونِ مشروطًا بعدم بنت مَخَاض؛ 
لوجب أن يكون مشروطا بعدم ثمنها وقيمتها؛ ألا ترى أن الرقبة في الكفارة 
لمّا كان عدمها شرطا في جواز الصوم كان عدم ثمنها شرطا فيه؟! 

كنا لتب هذا السوال التوهى على الستون وز تجاه مشر قت على معقن: 
الشرطء ومع ذلك ليس بصحيح؛ لأنه لو كان مالكا للرقبة ولكن يحتاج إليها 
للخدمة؛ لم يجز له الصوم. ولو كان مالكا لقيمتها؛ إلا أنه محتاج إليه» 
يُجْحِف به ابتياعٌ رقبة به؛ لجاز الصوم. 

وكذلك إِنْ كانت له دارٌ يسكنهاء جاز له الصوم مع وجود ثمن رقبة» إن 
لم يجز له مع وجود عينها. 

على أنَّ في الكفارة اعبّر في المنع من الصوم وجودٌ الرقبة» والواجدٌ لثمنها 
القادرٌ على شرائها كالواجد لعينهاء وليس كذلك في الزكاة؛ لأنَّ المعتبّر فيها 
عدم اليلك لعَيّن بنت مَخَاض»ء فإذا كان مالكا لقيمتها أو ثمنها؛ فهو غير 
مالك لها. 


12 عَنلرسَالةِ له قر قروا 

وقد تكلمنا على هذه المسألة قبل هذا الموضع"". 

ويدل على ما قلناه أيضا: 

ما رَوي: «أنْ رسول الله يك فَرَض في صدقة الفطر: صاعا مِن تمر أو 
صاعا مِن قمح, أو صاعا مِن شعير» © ففي هذا دليلان: 

أحدهما: أنه يفيد انحتام ما نصّ عليه. 

والثاني: أنه نصّ على أشياء مختلفة» وأقوات متباينة» فلو كان الاعتبار بغير 
في ذلك النّصّ على واحد دون غيره» فعُّلِم بذلك أن أعيانها مقصودةٌ. 

و 

ويدل عليه أيضا من جهة الاعتبار: 

أن إخراج القيمة يؤدِّي إلى سقوط المنصوص؛ لأن النبئ يك نص على 
أنَّ في خمس من الإبل شاد وقد تؤدّي القيمةٌ إلى نصف شاة» وذلك خلافٌ 
المنصوص؛ فيجب منعه» ألا ترى أنه لو جاز إخراج القيمة؛ جاز أنْ يخرج 
نصف شاة قيمتّه عشرة دراهم؛ عن شاة قيمتها عشرة دراهم: ولجاز أن يخرج 
نصف صاع بَرْنٍ©» وفي منع ذلك بطلانٌ اعتبار القيمة. 

ولأنه عِوَض عن الواجب المنصوص ف الزكاة على وجه القيمة؛ فوجب 
(1) ينظر ما سبق (ص: 389). 
(2) ينظر صحيح البخاري (1512-1503) وصحيح مسلم (984))» وعندهما «صاعا من طعام» 


بدل (صاعا من قمح». 


(3) البرني: تمر أصفر مدورء من أجود التمرء واحدته برنية. [تاج العروس (34/ 242)]. 


ألا يجزئ» أصله: إذا أخرج سُكُنى دار”» لا خلاف بيننا أنه لا يُجزئ. 

فإنْ قبل: إنما لم يَجُر ذلك؛ لأنَّ السُكنى ليست يمال. 

قلنا: هى في معنى المال؛ بدلالة أنه يجب في مقابلتها المال» على أنَّ 
الاعتبار عندهم بالمعنى؛ لأنَّ قيمة الشاة والبقرة ليست بعَيّن الشاة. 

إن قيل: إنَّ السُكنى منفعة مؤجّلة متأجرة؛ فلذلك لم يجز. 

قلنا: تا البق لا يمنع الجواز إذا كان المخرّج مما يجوز إخراجه؛ 


بدلالة أنه لو وجبت عليه عن مائتين درهم [1/114] خمسة دراهم فأخرجها 


في عشرين يوما أو في شهر كل يوم شيئا يسيرا؛ لجاز وإنْ تأخرت المنفعة به. 

وَلأن الوك لاتق لخر دطلى ونيد الطزرة ا فويجي الا لجري فيه الميقةة 
أصله: الرقبة في الكفارة» لأنه لو تَصدَّق بقيمة العَيّن لم يُجزئه بالاتفاق. 

وأيضا: فلأنه حقٌّ وجب في مال مُسْلِم» لا يسقُّط بالعفو والإبراء؛ فلم يَجُز 
إخراج القيمة فيه اعتبارا بالهدايا. 

ولأنه لو أخرج في زكاة الفطر نصف صاع من غير قوت بلده» قيمته صاعٌ 
مِن قوت بلده؛ لم يُجزئه» لأنه إخراج زكاة بقيمء كذلك في مسألتنا. 

فإِنْ قيل: إنما مَنَعْنا هذا للرّبا؛ لأنه كأنه أبدل صاعا بنصف صاع. 

قلنا: لا مَدخل للرّبا في هذا؛ بدلالة أنه لو أخرج صاعين بقيمة الصاع مِن 
قوت بلده لأجزأه» وإِنْ كان حكم الرّبا في الزيادة والنقصان واحدة. 

ولأنه لو كان المنع لأجل الرّبا على ما قالوه؛ لوجب إِذَا لَزِمه في إحدى 


(1) بأن يُسكنها الفقراء مدة تساوي أجرتها قدر زكاته. 


1 مَرَعالرْسَالَة لجن إن رَبْدِالَيروَايِ ب 
وتسعين حِقَّتَان؛ أن يُجزئه إخراج مَاخض قيمتها؛ لأنه لا ربًا في الحيوان» فلمًا 
لم يَجَرْ ذلك؛ بطل ما قالوه. 

رودل قال كنا اها 

أنَّ إخراج القيمة عمّا وجب في المال من الزكاة؛ كأنه شراء الصدقة 
بالقيمة» وذلك لا يجوز؛ لأنَّ الصدقة وجبت للمساكين» وهذا المُخْرجٍ ليس 
بِقَيّم لهم ولا ولي عليهم؛ فلا يجوز له أَنْ يتصرف فيما وجب عليه لهم بنقله 
إلى غير جنسه. 

ولا يَدّخل على شيء مما استدللنا به ما نقلوه مِن جواز إخراج الذهب 
عن الفضة» والفضة عن الذهب: 

أن ذلك لبس على طريق القبمة عتدتا» ونا هو يدل؛ لآنُّ أحد الشيقين 
ينوب مناب الآخرء ويسّدٌ مسدّه في اتفاق الغرض فيه» واستواء المنافع؛ وما 
له يُراد كل واحد منهماء فإذا أخرج أحدهما كان كإخراج الآخر» ولم يكن 
كالقيمة. 

واستدل من خالفنا: 

بقوله يَكِةِ لمُعاذ لما بعثه إلى اليمن: ١د‏ عِذْله من المَعَافِري!)2. 

وبقول مُعاذ: «اتتوني بخوميص أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه 


(1) بُرود يمنية منسوبة إلى مَعَافر» وهي قبيلة باليمن» [النهاية لابن الأثير (عفر)]. 
(2) رواه أبو داود (1576)» والترمذي (2)623» والنسائي (22450» وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير (6/ 2960): «قال أبو داود: هو حديث منكرء قال: وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكره ... 


وقال الترمذي: حديث حسنء وذكر أن بعضهم رواه مرسلاء وأنه أصح». 


أنفع للمهاجرين والأنصارء وأهون عليكم»”» وقد عُلم أنَّ الزكاة لا تجب 
في الثياب» وثبت أنه أخذها على وجه القيمة. 


وبقوله يَكةِ في صدقة الفطر: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»2» فدل 
ذلك على أنْ العَرّض ما يحصل به العّناء عن الطلب والمسألة. 
وبقوله عَلَلةِ: امن بلغت صدقته جَذَّعَةٌ وليست عنده جذعةٌ وعنده حقة 
و 
أخذت وما استيسر من شاتين أوعشرين درهما"» وهذا هو إخراج القيمة 
في الزكاة. 
وبقول أبي بكر -رضي الله عنه- في أهل الرّدة: «والله لو منعوني عِعَالا مما 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله كِةٍ لجاهدتهم عليه» © فالعِقّال لا يُوَّدَى إلا على 
وجه القيمة» وهذا إنما كان في الزكاة. 
قالوا: ولأنه إيصال منفعة عاجلة غير مُترقبة إلى المساكين مِن غير ربًا؛ 
(0) ذكره البخاري [باب العرض في الزكاة (2/ 116)] معلقا مجزوما به إلى طاوس» ووصله يحيى 
ابن آدم في الخراج (525) من طريق ابن عبينة» قال ابن حجر في فتح الباري (3/ 312): «هذا 
التعليق صحيح الإسناد إلى طاوسء لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع ... إلا أن إيراده له 
في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده». 
(2) رواه البيهقي في الخلافيات (3230) من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء وقال: 
«هذا الخبر غير ثابت» وراويه أبو معشر نجيح السندي» وهو ممن اختلط في آخر عمره؛ وبقي في 
ذلك سنين حتى كثرت المناكير في روايته» وتعذر تمييزه» فبطل الاحتجاج به». 


(3) صحيح البخاري (1453). 
(4) رواه البخاري (2284) ومسلم (20). 


4 م لرْسَالةِ لان إْيَ رَبَدِالمَيروَايةِ ‏ 

قالوا: ولأنَّ الواجب في الزكاة لو تَعَيّن في الجنس لتعيّن في العَيْنَء فلمًا جاز 
العدول عن التعيين إلى [114/ب] الجنس؛ جاز عن الجنس إلى غير الجنس» 
ألا ترى أنه لمّا لم يجز في حقوق الآدميين العدول عن الجنس إلى غير 
الجنس؛ لم يجز العدول عن العَيّن إلى الجنس وهو في الشّركة؛ لأنه لا يجوز 
أَنْ يعطيه مِن غير ذلك المال. 

قالوا: ولأنه لما جاز أنْ يخرج القيمة في زكاة التجارة؛ كذلك في زكاة 
المراشى وغيرهاء 

قالوا: ولأنَّ المَُْمَى في الزكاة هو [المواساةً]» ودفعٌ الْخَّلَ وذلك لا 
يتعلّق بجنس ولا بعَينٍ. 

قالوا: ندل على جواز إخراج غير المنصوص فنقول: لأنه نوع مال؛ 
فجاز أن يجزئ إخراجه في الصدقة؛ اعتبارا بالمنصوص. 

فالجواب عن ذلك أَنْ يقال: 

أما أحاديث مُعاذ: فإنه واردٌّ في الجزية» وكلامنا في الزكاة» وكذلك قوله: 
«اتتونٍ بخميص ولبيس". 

ويُبيّن ذلك: أنه نقلها مِن اليمن إلى المدينة» وعندهم أنَّ الزكاة تُصرف 
إلى الفقراء في الموضع الذي وجبت فيه. 

وأيضا: فإِنَّ الجزية قد كانت تؤخذ من قوم مِن العرب باسم الصدقة؛ 
فيجوز أن يكون مُعادٌ أراد هذا؛ بدلالة قول النبت يَكلِ له: «حَذٍ الحَبّ مِن 


(1) في (ز): (المساواة)» والمغبت مما سيأتي (ص:479). 


الحَبّ والشاة مِن الغنم» والبعير مِن الإبل)72". 

وعلى أنَّ أكثر ما في هذا: أن تاذ تقد كو ةلاق و سماد لس كس 
وليست المسألة إجماعا. 

وأمّا قولّه يَكللِ: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»©» فإنه مُجُمل فيما يقع 
العّناء بهه وقد بُيّن في حديث آخر؛ وهو قولّه: «أَدذُوا صاعا مِن قمح أو صاعا 
مِن شعير)!؟ فوجب الرجوع فيما به يقع العغناء إلى ذلك. 

وأمّا [حديث]: «يأخذ منه شاتين أو عشرين درهما»؛ فهذا الخبر لم 
يثبت عند أصحابنا» ولم يُجوّزوا الجَبّران في الزكاة» ومن يُجوّز ذلك فإنما 
يجوّزه بدلا لا قيمة؛ لأنه منصوص عليه. 

وأمّا قول أبي بكر -رضي الله عنه-: «والله لو منعوني عِمَالا مما كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله كد لجاهدتهم عليه»» فلا دلالة لهم فيه؛ لذن العقّال: 
صدقةً عَام وليس المراد به: ما يخرج بالقيمة. 

يُبيّن ذلك قول الشاعر©) 0 مُصَدقا كان عليهم-: 


سَعَى عَِالَا فَلَمْ يَيْرْكُ لَنَا سَبَّدَا فَكَيْف لَوْ قد سَعَى عَمْرٌو عِقَاليْنِ 


(1) سبق (ص: 2 226)» وفيه عن الذهبي: المرسل». 

(2) سبق (ص: 475))» وفيه عن البيهقي: «هذا الخبر غير ثابت». 
(3) يأتي تخريجه في باب زكاة الفطر (ص: 21 5). 

(4) بياض في (ز)» والمثبت يقتضيه السياق. 

(5) الرواية في صحيح البخاري (1453). 

(6) هو عمرو بن العداء الكلبي. 


478 - لتكت 


يريد: أنه وَل علينا صدقة عام؛ فأساء في المعاملة» فكيف لو وَلِيَ صدقة 
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عامين؟! 
قد قيل: إِنَّ أبا بكر أراد أذ الناقة بعقّالها0". 
وأيضا: فإنَّ أبا بكر -رضي الله عنه- أخرج هذا القول مُخرج التعظيم 

[للقضية» والنكير]© على مَن مَبّعه حَرْبهِم» [وهوّن]© عليه التسامح بترك 
الأداء للزكاة» وأراد أَنْ يُبيّن أنه يستجيز حَرِْهِم على مَنْع القليل والكثير مما 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله يك فضَرّب المَثّل في التقليل بذلك» ومثل هذا 
يعلم أنه لم يقصد به عين المذكور فقط 

وأيضا: فليس في الخبر: إنهم لو منعوني عِقَالا مما كانوا يؤدونه في الزكاة» 
فلا يمتنع أن يكون أراد: [1/::5 في الزكاة وغيرهاء وإِنْ كان السببٌ الخارج 
هذا الكلام هو الزكاة؛ فَعُلِم أنه لا تعلّق لهم في ذلك. 

فأما قياسهم على المنصوص عليه؛ فباطل, لأنَّ تجويز القيمة يؤدّي إلى 
رفع المنصوص -على ما بيّنَاه- من أنه يقتضي جواز إخراج نصفي صاع عن 
صاع إذا كان بقيمته» ونصفي شاة عن شاة. 

والايسوز أن تبط ين النْض معت يدق النصّ الذاى اسشيظ فين 

وأيضا: ينتقض بسّكنى الدار وخدمة العبد. 

إن قالوا: قد احترزنا عن ذلك بأنْ قلنا: «عاجلة غير مترقبة». 


(1) تنظر هذه المعاني في: غريب الحديث لأبي عبيد (ع ق ل). 
(2) في (ز): (للقصة والتكثير)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


قلنا: إذا وجبت عليه صدقةً مائتي درهم خمسةٌ دراهم؛ فخرّجٍ أربعة 
دراهم وأسكن الفقراء داره يوماء وسكناها ذلك اليوم يَسْوَى درهما فأكثر؛ 
لمعه كله قو بتر دتوافرسي قافن ما قالله: 

وقولهم: «لو تعيّت الصدقة في الجنس لتعيّنت في العَيْنَ)؛ دعوى» وتقلب 
عليهم فيقال: لو لم تتعيّن في الجنس؛ لجاز العدول إلى كل جنس؛ كالسّكنى 
والإخدام. 

عق أن التعلن و الجفين :لا نوجي التعيين ف الفهىة الااترض أن ارقا 
في الكفارات تتعلّق بالجنس ولا تتعلق بالعين؟! 

وأمّا زكاة التجارة؛ فإنها للضرورة» لأنَّ الزكاة تجب في القيمة لا في العَيْن. 

وقولهم: «إنَّ الَرَض في الزكاة المواساةٌ»؛ فليس على الإطلاق» ولكن 
على وجهٍ مخصوص؛ ألا ترى أنه لو دفع نصفَ شاة عن شاة» ونصف صاع 
عن صاعء وسكنى دار أو إخدام عبد؛ لم يَجْرْ وإن كانت مواساة؟! 

وقياسهم على المنصوص؛ قد بِينَاه وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: 


(فإنْ [أَجْبّره]"" المُصَدّق على أخذ الثمن في الأنعام [وغيرها]© أَجْرَأه). 


(1) في (ز): (أخبره)» والمثبت من متن الرسالة. 


)2( ف (ز): (غيره)» والمثبت من متن الرسالة. 


د سَرْحالرْسَالَةَ لجن أي ري دِالقَيَرَوَانَ ب 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

كارا لعدوطفي لزه امل الطنوو و لفكي زذا و نابا فتعاقه 
مَضَى لم يُرَدهِ فكان ذلك بمنزلة كم الحاكم بما فيه خلاف؛ أنه يُمضى ولا 


والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا يسقط الدَّينٌ زكاة حَبٌّ ولاماشية). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

قد ذكرنا فيما تقدّم في باب زكاة الدَّيّْن8"» وبيّنا الفرق بين ذلك وبين زكاة 


الغنم؛ بما يغني عن إعادته هاهنا. 


(0) ينظر ماسبق (ص: 332). 


عاد وام واد 
“١‏ 2 الحعصممسسس ب 


باب زكاة الفطر 
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قال -رحمه اللّه-: 

(وزكاة الفطر سنةٌ تَرَضها رسول الله يَف على كل صغير وكبير» ذكرٍ أو 
أنثى, خرٌّ أو عبد. من المسلمين؛ صاعا عن كل نفس بصاع النبىّ ينذة). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله-: 

قوله إنها: (سُنَهَ فرضها رسول الله يَكِْ) ظاهره الجمع بين كونها مسنونة» 
[وبين كونها فرضا]!'» وذلك متناقض: 

لأنَّ قوله إنها: (سَنَةَ) قد أثبتها سَنّة بدءا؛ لأنَّ معنى 1151/ب الس في عرف 
الفقهاء: خلاف الفريضة. 

وبقوله: (فرضها رسول الله يي قد أثبتها واجبة؛ لأنَّ المفروض والواجب 
واللازم بمعنّى واحد. 

والجمع بين الأمرين لا يصحٌ فلابدٌ مِن تأويل أحد اللفظين. 

ويجوز أَنْ يكون أراد: أنَّ وجوبها معلوم من السُئَّدَ أو أن النبى يك ابتدأً 


(0) زيادة يقتضيها السياق» وفي «المفيد على الرسالة» للرجراجي (ص1 156) نقلا عن المصنف 


آنا 


بتصرف: «ظاهر كلامه أنه جعلها فرضا وسنة» وهو تناقض». 
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قَرْضها. 

ولكن لا فرق عندنا بين ذلك» وبين سائر الزكوات في الوجوبء وهذا هو 
قولناء وقول الشافعي”". 

وعند أبي حنيفة: أنها سُنَّةَ مؤكدَّة وليست بواجبة2. 

وربما قال أصحابه: إنها واجبة وليست بفريضة©؛ لأنهم يفرقون بين 
الواجب والفرض على ما حكيناه عنهم في الوتر©. 

والخلاف في الموضعين واحد؛ لأنه إذا أُعطّى لفظ الوجوب ومُنع معناه 
فالخلا ف معه ثايت: 


آلا 


واستد أصحابه: 


5 ء# 
بما رُوي عن قيس بن سعدء أنه قال: «أيرنا بصيام عاشوراء؛ فلمًا فرض 
ع 
رمضان لم نؤمر به ولم نه عنه» ونحن نفعله» وامرنا بصدقة الفطرء فلمًا 
55 ا ع 1 7 
فرضت الزكاة لم نؤمر مها ولم ننه عنهاء ونحن نفعلها»"©. 


(1) ينظر: الأم (2/ 267» غير أن أصحابه اختلفوا: هل وجبت ابتداء بما وجبت به زكاة الأموال» أو 
وجبت بغيره؟ على قولينء ينظر: الحاوي الكبير (3/ 348). 

(2) لم أقف على قوله هذا فيما بين يدي من كتب أصحابه » والذي في كتبهم ما ذكره بعده» وقد تقل 
الإجماع على وجوبهاء قال البيهقي: «أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر» وإن اختلفوا في 
تسميتها فرضا» [السئن الكبرى (4/ 269)]. 

(3) ينظر: المبسوط للسرخسي (101/3). 

(4) باب الوتر من مفقودات الكتاب» يشسَّر الله الوقوف عليه. 

(5) رواه النسائي (2507) وابن ماجه (1828) من طريق أبي عمار الهمدانٍ عن قيس بن سعد به 


يمثله» وقال ابن حجر في فتح الباري (3/ 267): الإستاده صحيح١.‏ 


ما رَوى مالك عن نافع عن ابن عمر: «أَنّ رسول الله يك رض زكاة الفطر 
مِن رمضان على الناس؛ صاعًا من تمر أو صاعا مِن شعير» على كل خْرٌ أو 
عبد» أو ذكر أو أنثى» مِن المسلمين»)7» ففي هذا دليلان: 

أحدهما: إخباره بأنّ رسول الله يَكِِ فرضها. 

وأبو حنيفة يقول: ليست بفريضة. 

والآخر: أنه سماها زكاةً» وعند أبي حنيفة ليست بزكاة. 

ورّوى ابن عباس: «أَنَّ رسول الله يك فَرَض صدقة رمضان»©. 

ورّوى حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن صَعَير 
عن أبيه» قال: قال رسول الله يك في صدقة الفطر: «أَدُوا صاعًا من قمح أو 
تمن عن كل ذكر أو أن» أو -صغين أو كين أو غنيٌ أو فقير» أو خرٌ أو 
مملوك)©. 

ولأنها زكاة في المال؛ فأشبهت سائر الزكوات؛ فإِنْ منعوا أن تسمّى زكاة؛ 
دللنا عليه بما رويناه عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله وَكه كرض زكاة الفطر». 


(1) الموطأ (989)» ومن طريقه البخاري (1504) ومسلم (984). 

(2) رواه أحمد في المسند (3291) بلفظه» وأبو داود (1622) والنسائي (2508) بمثله» من طريق 
السو عن أرق عباس به وسياق (من4901) قل المصنف: ديت أبن عباس رسا الآن 
الحسن لم يسمع من ابن عباس شيئا»» وقال مثله البيهقي في الخلافيات (3418). 

(3) رواه أبو داود في سئنه (1619) من طرق عن حماد بن زيدء وقد اختلف على الزهري في إسناده 
ومتنه» وقال الدارقطني في العلل (7/ 40): «أصحها: عن الزهري» عن سعيد بن المسيب مرسلا". 
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لأسن يسان ينان اليم ا#سعلته يمال البالة» :فكان كبائر الحقرق 
اللازمة. 

َأمّا ما رووه عن قيس بن سعد؛ فإنه دليلناء لأنَّ الشيء إذا ثبت وجوبه لم 
يسقط إلا بالنسخ. 

وقوله: «إنا لم نؤمر ها» معناه أنه لم يُجدَّد لنا أمرٌ بها وليس في ذلك دلالة 
على أنها غير واجبة؛ لأنَّ الأمر الأول كافٍ في الوجوب ما لم يُنسخ» وتكرار 
الأمر بالشيء ليس بشرط في استقرار وجوبه. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا؛ سقط ما تعلّقوا به مِن ذلكء والله أعلم. 

فصل: 

فأمًا قوله إنها: (على كل خْرٌ وعبد. ذكر أو أنثى» صغير أو كبير من 
المسلمين)؛ فلورود الخبر بذلك:1/1161] 

فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء قال: «فرض رسول الله يَكٍِ زكاة 
الفطر من رمضان على الناس؛ صاعا مِن تمر أو صاعا مِن شعير» على كل 
حر أو عبد. ذكر أو أنثى» مِن المسلمين)20. 

وفي حديث ثعلبة بن صُعَير عن أبيه» أن رسول الله وك قال في صدقة الفطر: 
«أدُوا صاعا مِن قمح أو تمر عن كل ذكر أو أنثى» أو صغير أو كبير» غنيٌ أو 
فقير» أو خرٌ أو مملوك»)2. 


(1) الموطأ (989)» ومن طريقه البخاري (1504) ومسلم (984). 


(2) سبق قريبا (ص: 483). 


فآمّا قوله إنها: (تؤدّى صاعا عن كل إنسان)؛ فلا خلاف في ذلك فيما عدا 
لبر وإنما الخلاف في البر. 

فعندناء وعند الشافعي: أنه لا يجزئ أقل مِن صاع من أيّ شيء آخرجه'". 

وعند أبي حنيفة: أنه يجزئ نصف صاع من برّ دون غيره» إِلّا الزبيب؟؛ فعنه 
فيه روايتان©. 

واستدلٌ أصحابه: 

بما رواه ثعلبة بن صُعَير: أنَّ رسول الله كرض صدقة الفطر صاعًا مِن 
بر عن كل اثنين»0. 

ورَوى داود بن الزّيْرِقان]*» عن أيوت عن نافع عن ابن عمرء أن 
رسول لله يك قال: «صدقة الفطر صاع مِن تمر أو صاع مِن شعيرء أو مدان 
من حنطة)6. 


(1) ينظر: الأم (71/2). 

(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 345). 

(3) سبق (ص: 3 48)» واعن كل اثنين" رواية أبي داود في السئن (19 16)» وفي سنده ومتنه اضطراب» 
كما في علل الدارقطني (7/ 40-39). 

(4) في (ز): (الزبير)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) رواه الدارقطني (2088) من طريق بقية عن داود بن الزبرقان به» بلفظهء وقال البيهقي في 
الخلافيات (3404): هذا إسناد مظلم» وبقية وداود بن الزيرقان قد تكلموا فيهماء والطريق إليهما 


ليس بواضح). 
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كل خرٌ أوعبد» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» صاعا من تمر أو شعير» أو نصف 
صاع ين بز00. 

ورّوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنّ رسول الله وكِِ أمر مناديه 
ينادي: ألا إنَّ صدقة الفطر مُدَّانَ مِن قمح»)©. 

وذكروا أنه قول: أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ وابن مسعود وابن عباس 
وجابر وعائشة ومعاوية وابن الزبير وأبي هريرة وقيس بن سعد, ولامخالف 
له!©. 

ولأنَّ الزكاة إذا تعلّقت بالأجناس اختلف مقدارها؛ اعتبارا بزكاة الأموال. 


والدلالة على ما قلنا: 


آنا 


ما رواه المبارك بن فَضَالة عن أيوب عن نافع [عن ]© ابن عمر: «أن 
رسول الله كك فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا مِن بره على كل حر 
وعبدك» ذكر وأنثى» من المسلمين»)©. 


(1) سبق مختصرا (ص: 483)» وهو مرسل. 

(2) رواه: الترمذي (674) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. بلفظه» وقال: ا'حديث حسن 
غريب»» وقال أيضا -فيما نقله البيهقي في السئن (4/ 289)-: (سألت محمدا عن هذا الحديث» 
فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب». 

(3) تنظر هذه الآثار في : مصنف عبد الرزاق (11/3 3)» مصنف ابن أبي شيبة (6/ 500)» الأموال 
لابن زنجويه (3/ 1242). 

(4) في (ز): (أن)» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) رواه الدارقطني (2089) من طريق إسحاق بن ببلول عن أبيه عن مبارك به بمثله؛ وفيه: من 


ورّوى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: «أن 
رسول الله يَلَِةِ فرض صدقة الفطر صاعا مِن قمح)7". 
ورّوى حمّاد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي 
صُعَير عن أبيه» قال: قال رسول الله يك في صدقة الفطر: «أَدُوا صاعا مِن قمح 
أو تمر» عن كل ذكر وأنثى» صغير أو كبير» أو غني أو فقير» أو خرٌ أو 
مملوك)©. 
العامريء أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كنًا نُخرج زكاة الفطر صاعا مِن 
طعام» أو صاعا مِن تمر» أو صاعا مِن شعير» أو صاعا مِن أقطء أوصاعا مِن 
زبيب)9. 
قال مالك -رحمه الله-: «وذلك بصاع النبئ 5ق)0. 
ورواه أحمد بن [116/ب] حنبل: حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن 
طعام» بدل: «من بر»ء وليس فيه: «من المسلمين»» وقال في العلل (12/ 340) -بعد أن ساق 
طريقين عن مبارك--: «اختلف عنه في لفظه ... وخالفهما عمار بن مطرء فروأه عن مبارك بن فضالة» 
وقال فيه: (صاعا من تمر أو صاعا من شعير»» وهو الصواب عن أيوب». 
(1) رواه الدارقطني (2090) من طريق بكر بن الأسود عن عباد عن سفيان به بمثله» وقال: «بكر بن 
الأسود ليس بالقوي». 


(3) الموطأ(990).» ومن طريقه: البخاري (1506) ومسلم (17-985). 
(4) المصدر نفسه. 
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عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: «كنا نُخرج الفطر إِذْ كان فينا رسول الله 
كه صاعا مِن طعام» أو صاعا مِن تمرء أو صاعا مِن زبيب» أو صاعا مِن 
شعير» أو صاعا مِن أقط» فلم نَرَلْ كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة قدمة؛ 
فكان فيما كلّم به الناس أن قال: ما أرى مُدَيْن مِن [سَمْراء]" الشاء إلا تَعِْل 
صاعا من هذه فأخذ الناس بذلكء قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت 
أخرجه على عهد رسول الله و91 

ورواه محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عثمان بن حكيم بن حزام 
عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: الا أخرج إِلّا ما كنت أخرج في 
عهد رسول الله َكل صاعا من تَّمْرِءِ أو صاعا من شعير» فقيل له: أو مُدين مِن 
قمح؟ قال: لا؛ تلك قيمة معاوية» لا أقبلها ولا أعمل بها»©. 

ووجه الاحتجاج به: 

هوأنَ أباسعيد أخرج ذلك [مُخْرج]© الاحتجاج؛ فأخبر أن إخراجها كان 
مِن عهد رسول الله و صاعا كاملا إلى عهد معاوية. 

فإنْ قيل: يجوز أنْ يكون ذلك بغير علم النبيّ يك فلا يكون فيه حجة. 
59 3(): (سمر) والنصويبه من مضادرالتكريج. 
(2) أحمد في المسند (11932) ولفظه ينتهي عند قوله: "قدم علينا معاوية»» وأما سياق المؤلف فهو 

بلفظه عند ابن خزيمة (2418)) وهو عند مسلم (5 18-98) بنحوه. 
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3110) من طريق أبي سعيد الوهبي عن ابن إسحاق به» 


بمثلهء وأخحرجه ابن خزيمة (2419) وغيره من طريق ابن علية عن ابن إسحاق به. 
(4) في (ز): (فخرج)» والمثبت أليق بالسياق» وسيأتي صوابا قريبا. 


والثاني: أنَّ ظاهر قول الصحابي: «كنًا نفعل كذا على عهد رسول الله ولا 
يفيد أنه مع علمهء إِلّا أن يُقيّده بأنه: كان لا يعلم. 

والثالث: أنه أخرج ذلك مُخْرجٍ الاحتجاجء وقد علم أنَّ مجرّد فعله لا 
حجة فيه؛ فقد تضمّن ذلك أنه بأمر النبت عَلِ. 

والرابع: أنه بيّن العلة التي لم يَعْدل لأجلها إلى نصف صاع. فقال: «تلك 
قزم خا وقد لش عاق أن ماكان هله على أمردرشو لك الله عله 

والخامس: أنَّ الزكاة كانت تُحمل إلى النيت وَل فبطل أَنْ يكون لا يعلم 
ا 

وأيضا: فلأنه قوت يُُخرج في صدقة الفطر؛ فوجب أن يقدّر بصاع؛ اعتبارا 
بالشعير والتّمْر. 

وأيضا: فلأنٌَ القيمة لا اعتبار بها في صدقة الفطر؛ بدلالة زيادة قيمة التّمْر 
على الشعير» والزبيب على التّمْرهِ وهي مع ذلك متفقة في المقدار المعتبر 
فيها. 

فأمًا «حديث ثعلبة» فمختلف فيه عنه» فرُوي ما قالوه وروي ما قلناف 
نكاك الأخديما دكرتاء اول لأنه كله 


واحديث ابن عمر) قد روي مِن طريقه ما يقابله: فَرَوى سليمان بن حرب 


و 4 
2 عي 
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عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله كه صدقة 
رمضان صاعا مِن تَمْرِء أو صاعا مِن شعيرء فعَدّل الناس به نصفّه ه01 فهذا 
يذل عاق أن تلفي الك ومنت مناء حادت يعد الى كله : 

واحديث ابن عباس») 17 لذن الحسن لم يسمع مِن [1/117] ابن عباس 
شينف وتو عشت الحديك أن الوعاس هوزاوية بكالتة: 

فرّوى القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد عن أيوبء قال: سمعت أبا رجاء يقول: سمعت ابن عباس يخطب 
على المنبر يقول: «صدقة الفطر صاعٌ مِن طعام»©. 

ورَوى [هشام ]4 عن محمد بن سيرين قال: قال ابن عباس في صدقة 
الفطر: «صاع عن الصغير والكبير» والحرٌ والعبد» والذكر والأنثى» مَن جاء 
بير قبل منه» ومّن جاء بزبيب قبل منها!. 

وكذلك رَوى إسماعيل القاضي عن مسلم بن عُرْفْطَةء قال: سمعت 
الحسن يقول في زكاة الفطر: «صاع بر أو صاع تمْرا. 


(1)رواه البخاري (1 1) عن أبي النعمان عن حماد؛ به» بمثله» ورواه مسلم (14-984)» من طريق 
يزيد بن زريع عن أيوب به بمثله. 

(2) ينظر ما سبق (هامش ص: 483). 

(3) رواه النسائي (2510) من طريق قتيبة عن حماد به» وقال : «هذا أثبت». 

(4) في (ز): (شهاب»» وقد رواه عن ابن سيرين هشام وأيوب» والمثبت أقرب في الرسم. 

(5) أخرجه: النسائي (2509) من طريق مخلد عن هشام, به بمعنى مقارب» ورواه ابن خزيمة 


(2417) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين, به بمثله. 


على أنَّ أكثر ما في الأخبار أن تتقارب؛ فيكون الزائد أولى. 

وادّعاؤهم الإجماع؛ باطل» لأنَّ ما قلناه مَرْوي عن أبن عباس وأبي سعيد 
الخدري وابن الزبير وغيرهم. 

فأمّا «ابن عباس»؛ فقد روينا عنه في ذلك. 

وأمّا «أبو سعيد)؛ فهو المعتمد في الاستدلال» وما روي مِن إنكاره على 
00 

وأما «ابن الزبير»؛ فرّوى شعبة عن أبي إسحاقء قال: كتب إلينا ابو الزيير: 
يمس الاسم الْصمُوقٌ بعل َليمَنِ © [الحجرات:11]» صدقة الفطر صاعا صاعا)("). 


واعتبارهم؛ باطل بالشعير والتمر» لأنينا جنسان» 37 الزكاة فيها 


مختلف» فبطل ما قالوه. 
وبالله التوفيق. 


فصل: 

لا خلاف أنَّ صاع النب وك أربعة أمداد©» وإنما الخلاف في قَذْر المُدٌ: 

فعندنا وعند الشافعي: أنَّ المُدَّ رطّل وثلتٌ بالبغدادي؛ فيكون قَذْر الصاع 
خمسة أرطال وثلث©» وإلى هذا رجع أبو يوسف. 

وعند أبي جحديقة: أن المدّ رطّلان بالبغدادي؛ فلذللك فال إن الصاع ثمانية 
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2 1046) من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة به بلفظه. 


(2) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (9/ 25). 
(3) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (3/ 382). 


462 َم رسا دَلبنَ أي رَيدِاَلقَيْرَوَانَ ل 
أرطال بالبغدادي2. 
والذى يدل على ما قلناه: 


َقْل أهل المدينة حلفا عن سلفيء وآخِرًا عن أوّل: أَنَّ صاع النبئ كل 


اا 61 ذا 
وهذا الضرب مِن إجماعهم حجَّة على كل أهل الأمصار؛ لأنه نقلّ 
متواتر 


وعلى نحو ذلك رُوي: أنَّ مالكا -رضي الله عنه- لكا جمع الرشيد بينه 
وبين يعقوب2» وسألهما عن صاع النبي يه فقال فيه مالك ما ذكرناء وقال 
يعقوب: إنه ثمانية أرطال؛ جمع مالك الناس بالمدينة» وسألهم عن صاع 
رسول الله عَكلِنٍ فكلهن يقول: «حدثنا أ عن جدي)؛ و(أمي عن جدتي)» 
و«أخبرني سَلَفِي وكلّ من أدركت مِن أهلي:: أنَّ هذا هو صاع النيت َلك 
فرجع يعقوب عن قول أبي حنيفة إلى قول مالك -رحمه الله-. 

وقال الواقدي: «طّفت بصاع النبيّ كِِ إلى مالك وأبي الزناد وابن أبي 
ذئب و[ابن شيرمَة ]ذا فوجدت عيّاره خمسة أرطال وثلث)©. 

وحكي عن أحمد بن حنبل -رحمه الله- أنه عيّره فوجده مثل ذلك6©. 
(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 359) وهو قول محمد بن الحسن. 
(2) هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. 
(3) في (ز): (ابن أبي شبرمة)» والصواب المثبت» وهو عبد الله بن شبرمة القاضي. 


(4) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 
(5) ينظر: مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:170)» المغني لابن قدامة (3/ 11). 


فوجب [117/ب بما ذكرناه مِن النقل المتواتر في ذلك مِن أهل المدينة 
-على ما وصفناه-؛ أنْ يكون صاع رسول الله يك هو هذا المقدار» كما 
وجب ذلك في نقلهم غزواته» وموضع قبره ومنبره. 

فأمًا قول الكَرْخي -فيما كي عنه-: (إنَّ أبا يوسف لم يكن مِن سبيله أن 
يرجع؛ لأنَّ أهل المدينة لم يقولوا: إنه خمسة أرطال وثلث بالبغداديء وإنما 
أرادوا برطل أهل المدينة»7؛ فإنه باطل: 

لأنّ مالكا -رحمه الله- ويعقوب ومّن حضر معهما مِن فقهاء المدينة 
وغيرهم؛ لم يَخْففَ عليهم قصد أهل المدينة في ذلك» مع كثرة أهل البحث 
وطول الفحص وشدة اهتمام الرشيد بهذا الأمر؛ فبطل ما قالوه. 

ولأنَّ رطل أهل المدينة مائتا درهم؛ فلا يحصل منه واحد من المذهبين. 

وهذا الدليل هو عمدة المسألة. 

ويدلٌ عليه أيضا: 

قوله يَكِةِ لكعب بن عَجْرَّة: «أتؤذيك هَوَامٌ رأسك؟» قال: نعم قال: 
«احلق رأسك وانسك بشاة» أو صم ثلاثة أيام» وتصدّق بثلاثة أُصْوْع على 


ستة مساكين21. 


(1) لم أهتد إليه صريحا في كتب أصحابه» غير أنهم يتناقلون هذا القول: «إنما أبو يوسف لما حرر صاع 
أهل المدينة وجده خمسة أرطال وثلث برطل أهل المدينة»» وقد نسبه إليه الماوردي في الحاوي 
(383/3). 


(2) البخاري (1814) ومسلم (8411201])» ولفظ: «ثلاثة آصع» لمسلم. 


04ظ4 تالس هلح َي رَيْدِاَلقَيَرَوَانَ 2 

وروي أنه قال: «(تصدق بقَرَق00. 

ولا خلاف أن القَرَق: ستة عشر رطْلا؛ فدلٌ ذلك على أن الثلاثة الأضْوّع 
مقدارها مقدار المَرّقَ؛ فحصل مِن ذلك ما قلتاه. 

فأمًا الأخبار التي يتعلّقون بها؛ فضعيفة مطعون على ناقلهاء ولو سَلِمَت 
مِن تضعيف رواتها لم تثبت في مقابلة النقل المتواتر؛ لأنها أخبار آحاد. 

وقد بيّنا وجه الجواب عنها فيما سلف© بما فيه كفاية عن الإعادة. 

فصل: 

ومَدَار الكلام في هذا الباب على إجماع أهل المدينة ووجوب اتباعه. 

فإذا ّنا ذلك؛ بَانَ وجه الاستدلال به على فروعه؛ وما بَنِى عليه» ونحن 
نذكر منه جملة مختصرة توضّح مِن صحة ما نذهب إليه مِن ذلكء والله 
الموقق: 

اعلم أنَّ إجماع أهل المدينة حجّة عند مالك وأصحابه -رحمة الله عليه 
وعليهم- وعليه بنوا الكلام في كثير مِن مسائلهم, مثل: الأذان والإقامة©, 
وتقديم الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر ومقدار الصاع وَالْجد 
(1) عند البخاري (1815)» ومسلم (1201 [183)» والفَرّق بالتحريك: مكيال. 
(2) ينظر ماسبق (ص: 489). 


(3) ينظر: الموطأ (226). 
04( المصدر نفسه (1 3). 


وإسقاط الزكاة في الخُضّرا"» ومُعَاقَلَةِ المرأة الرجل إلى ثلث الدّية©» وبغير 
ذلك. 


والكلام في هذا الباب في أربعة فصول: 

أحدها: في بيان الإجماع الذي نذهب إلى أنه حجّة. 

والثاني: في الدلالة على ما نذهب إليه مِن ذلك؛ والكلام على أَسُْولة 
المخالفين فيه. 

والثالث: الترجيح بما ليس بحجّة منه» واختلاف أصحابنا فيه. 

والرابع : في حكم أخبار الآحاد إذا وردت في مقابلة هذا الإجماع الذي 
نقول إنه حجّة. 

وقد أكثروا الناسٌ الكلام على أصحابنا في هذا الباب» وشنعوا عليهم فيه؛ 
وصنفوا عليهم فيه الكتب» من غير [1/118] علم بحقيقة مذاهبهم فيه. 

فإذا تأمل [المنصف]© كلامهم؛ وجدهم قد وضعوا مذاهب وتكلموا 
على فسادهاء وليس هذا مِن الإنصافء ولا مما يرضاه أهل الدّين 
والتحصيلء والله المستعان. 

واعلم أنَّ إجماع أهل المدينة في الأصل على ضربين: 

أحدهما: تقل وما في معنى النقل. 


(2) المصدر نفسه (3161). 
(3) في (ز): (المصنف»» والمثبت أليق بالسياق. 


5 قرا لك إن زتوالف رواحت 
والآخر: عن اجتهاد واستنياط. 
فآمّا النقل فإنه على ضروب: منه نقل قول» ومنه نقل فعل» ومنه نقل إقرار» 
ومنه نقل ترك. 
ما الاجتهاد فيما لم يكن عندهم فيه نقل فاجتهدوا فيه؛ فأداهم 
اجتهادهم إلى بعض الأقاويل فصاروا إليه» وهذا يرد الكلام عليه فيما بعد. 
والكلام في هذا الموضع هو في القسم الأول وهو الذي فيه الخلاف» 
فنقول -وبالله التوفيق-: 
إِنَّ الذي يخالفنا في هذا: 
ا 
أو ني أ أنّ ما يُدَّعى وجوده من ذلك غير ثابت» وأنه إِنَّ ثبت لم يخالفه. 
العلم؛ من وجوب الرجوع إلى مُخبر الخبر المتواتر إذا نقله مِمّن تقوم 
الحجَّة بنقله» وإِنْ لم يكونوا جميع الأمة؛ لأنَّ شرط التواتر إذا حصل في 
النقل لزم العمل بهء وليس من شرطه ألا يبقى أحد إِلّا وينقله» ولاايخالف في 
هذا محصل. 
وإنكان يخالتق أن هذا موجوة فق مسالتناة فيحن تين ذلك: 
وقد اختلفت أجوبتهم عند هذا التقرير» بعد أنْ حكوا مذهبنا على غير 


وجههء وأضافوا إلينا ما لا نقوله نحن ولا غيرناء فمن ذلك: 


إن كانت مخالفته في قيام الحجّة به؛ فذلك مخالفة لإجماع - جميع أهل 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


حكاية جمهورهم عن مالك -رحمه الله- أنه قال: «الإجماع الذي تحرم 
مخالفته هو إجماع أهل المدينة» وأنه لا معتبر بمّن خالفهم»» وهذا ليس 
بقول مالك» ولا لأحد ون أصحابه» ولا أعلمه قولا لمسلم أيضا؛ لأنَّ الناس 
في الإجماع على أضرب: 

منهم من لا يقول به أصلا. 

ومنهم مّن يقول بإجماع الصحابة فقط دون [مَن ]| بعدهم» وهذه طريقة 
أهل الظاهر. 

ومنهم من يقول بإجماع أهل الأعصارء وهذا مذهب مالك -رحمه الله 
وكافة أهل العلم وفقهاء الأمصار. 

ويزيد مالك وأصحابه عليهم بقسم آخرء وهو إجماع أهل المدينة» فأما 
أن يقول: ٠لا‏ إجماع إلا إجماع أهل المدينة» ولا معتبر بغيرهم»؟ فغلط عليه 
وتإفنانة للجعال إلند 

وحكى أبو بكر الصيرني الشافعي© [عن ]© أصحابنا في مثل هذا المسألة 
التي عملها في إجماع أهل المدينة فقال ما حكيته©. 

وقال فريق: «الإجماع إجماع أهل المدينة والخلق تبع لهم»؛ يريد مالكا 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) محمد بن عبد الله البغدادي (ت330ه). 

(3) في (ز): (من)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) ذكر ذلك في كتابه: «البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام»؛ قال الزركشي: (اوصنف 
الصيرفي فيها وطول في كتابه «الأعلام» الحجاج فيها مع الخصم». [البحر المحيط (6/ 447)]. 


468 سا رَسَالْةَ لاير أي ري دِاْلقَيَرَوَاقَ --5 
وأستجابة» وديا أنهذا ليت تقول 1: 

ثم قال: «يقال لمّن قال ذلك: ما [115/ب] تعني بقولك: «الإجماع إجماع 
أهل المدينة»؟ أتعني: إعماح الصعابة الين كائرا بعد موك زرلا 7 
مِمَّن هو منزله ومِمّن من هاجر إليها فنزل بهاء ومِمّن قد تفقّه فيهاء ومّن خرج 
عنها مِئّن ولّاه رسول الله يك الأمصارء ومن عمّاله في البلدان؟ 

إن قال: هذا أعني. 

قيل له: فما يخالف في هذا الإجماع عالم ولا فقيه؛ لأنه إجماع الكافة 
يك كانواء 

وإِنْ قال: ليس هذا أعني» ولكن إجماع البعض. 

ال ا 


حجّة على مَن سَهَ سَميت؟1. 
وقولنا خارج عن قسمته. 


وجوابنا عمًّا أوردوه أنْ نقول: 

إِنَّ مرادنا بما نذكره من إجماع [أهل]! المدينة وهو: أنَّا وجدناهم ينقلون 
حكما من الأحكام نقلا متواتراء يخبر به حَلَفْهم عن سَلَّفْهِمء قرنا بعد قرن» 
إلى أنْ يتصل ذلك بعصر الرسول كَكة: 

إِنَا قولّا: كالأذان. 


(1) زيادة يقتضيها السياق مما سبق. 


أو عملا: كتقلهم أن أذان الصبح لم يزل يقدّم على وقتها. 
أو بإقرار أو تركٌ: كنقلهم ترك أخذ النبى كَلكِةِ الزكاة من الخضر والبقول. 

وهذا النقل الذي تذكرٌ مُتَصَوّر معقول. لا تُطالّب فيه بكلّ الصحابة أو 
ببعضهم. ولا بأعيانهم وأسمائهم» وكذلك كما ينقل أهل بلد مِن البلاد عن 
أسلافهم قصة منتشرة بينهم» يتوارثون نقلها خلفا عن سلفء وقرنا بعد قرن» 
ولا يطالبون بتسمية من تقلوا عنه. 

وهذا المخالف بَنَى تقسيمه على أنَّ إجماعهم إجماعٌ اعتقاد متجرد عن 
نقل؛ فلذلك قال: (إِنْ كان إجماعا مِن البعض؛ فالبعض لا يكون حجة». 

فإنّ قيل: فمحصول هذا يرجع على أنَّ الاحتجاج بنقلهم الذي صفته ما 
كرو 

قيل له: ذلك هو. 

فإنْ قيل: فهذا [إحالة]"' للمسألة؛ لأنَّ الكلام هو في إجماعهم لا في 
تقلهم. 

قيل له: من هاهنا حَبّطت وحَلّطت؛ لأنك ظننت أنَّ مرادنا بقولنا: الإجماع 
أهل المدينة» اعتقادهم للشيء [رأيا]2 واجتهاداء وهذا لم نرده» وله باب 
آخرء وهو من أدنى ما ذكرناه. 

وقال آخرون: «هذا جَحْد منكم لمذاهبكم؛ لآنكم عند التقرير عدلتم عن 


(1) ني (ز): (حالة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ز): (رويا)» والمثبت أليق بالسياق. 


للد - 
الإجماع إلى النقل» وكيف يُسمى النقل إجماعا؟ فَعْلِم أنَّ مذهبكم هو: أن 
أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء كان لإجماعهم تأثير في الحكم؛ وعلى 
هذا تكلمنا». 

فالجواب: أنَّ هذا تقويلٌ لنا ما ليس بقول لناء زعموا أنه يلزمنا الاعتراف 
به؛ لئلا يثبت غلطهم علينا في الحكاية عنّاء وأيٌّ شيء يلزمنا إذا عبّرنا عن 
الفعل [المجمع ]1 عليه بأنه 3 إجماع؟! 

وهل هو آكد مِن تسمية إجماعهم على الشيء اجتهادا بأنه إجماع؟ لأنَّ 
هذا إجماع على الحكم فقط»ء وفي مسألتنا إجماع على الحكم وعلى النقل» 
إلا أنّ موضع الاحتجاج هو بإجماعهم على النقل الذي لا يختلفون فيه 
وهو كتقلهم المتواتر أَنَّ هذا قبر رسول الله يك ومنبره وصاعه ومُدَّهء لم ينقل 
فريق منهم هذا وفريق آخر غيره؛ فيقع اختلاف في النقل بالنقل» جميعهم 
على حد واحد وصفة واحدة. 

وقد حَكَى شيخنا أبو بكر الأبري -رحمه الله-: «أنه لما واقف الصيرفي 
على هذا اعترف له به وقال له: «إنَّ الإجماع من طريق النقل لا نخالفكم 
فيه؛ لأنَّ قول مالك والشافعي فيه واحدء فما معنى احتجاج مالك علينا فيه؟ 

قال: فقلت له: إنَّ مالكا إنما احتج به على فقهاء العراق وغيرهم؛ الذين 
يخالفونه فيه». 

وقال بعض من تكلم في هذه المسألة: «ليس يخلو ما أجمع عليه أهل 


(1) في (ز): (الجمع)» والمثبت أليق بالسياق. 


2 


حب براض لور !دي سلس[ وول 
المديئة مما خالفوا فيه: مِن أنْ يكون إجماعهم عن رواية اتصلت لهم لا 
مخالف لها؛ فالحجة أداء الخبر دون القول والعمل». 

فيقال له: لسنا نقول مبذاء ولكن نقول: إِنَّ إجماعهم هو نقلهم الذي لا 
مخالف عليه منهم -النقل الذي وصفناه-» ولا نقول: اتصل لهمء ولا نحتج 
باعتقادهم لموجب النقل منفردا عن النقل. 

فَآمّا قوله: «الحجة إذا اتصلء دون القول والعمل». 

فجوابه: أنّا كذلك نقولء ولسنا نحتج بمصيرهم إلى النقل واعتقادهم 
إياه» ولكن بنقلهم التواتر على أقسامه الذي قدمنا شرحها. 

فإِنْ قال: فنحن لا نمنع أنْ يكون الخبر حجة» وإنما ننكر أن يكون 
إجماعهم عليه وعملهم به حجة:؛ فإذا سَلّمتم أنَّ العمل ليس بحجة في النقل؛ 
نقد علوت المسالة. 

قيل له: ليس الأمر على ما ظنتته؛ لأنَّ المسألة هي في نقلهم الذي وصفناه 
إذا نقلوه مجمعين عليه فعبّرنا عن صفة هذا النقل بأنه إجماعهم» وكيف 
تكون قائلًا به وأنت مخالف له! لقولك في الصاع والمُدٌ إنه غير الذي نقلوه. 
وكذلك في الأذان وزكاة الخْضَّرء وغير ذلك مما أجمعوا على نقله. 

فإنّ قال: إنما قلت إنكم قد سَلَّمتَم المسألة؛ لأنَّ النقل إنما يُحتج به بنفسه 
دون الإجماع عليه» ولا يوصف بأنه إجماع ناقليه. 


قيل له: مِن أين وجب هذا؟ أَوَلسنا نعلم ضرورة مِن دون الأمة أنّ صلاة 


5 ع حارسَالة لجن إن زَْدلقروَاق - 
الظهر أربع ركعات؛ وأنه لا يجهر في جميعهاء وأنَّ ذلك إجماع منهاء وأنه 
مأخوذ مِن غير طريق الاجتهاد والقياسء بل بالنقل المتواتر المتصل؟! 
أفيمنع نقلهم له أنْ يسمى إجماعا مِن ناقليه عليه؟ فكذلك سبيل نقل أهل 
المدينة: 

فإِنْ قال: فما الفائدة في [115/ب] إجماعهم على النقل» وما الحاجة إلى 
ذلك في قيام الحجة بنقلهم؛ وهو عندكم على ما وصفتموه مِن التواتر؟ 

قيل له: أترى أنهم لم يختلفواء فينقل بعضهم ذلك وبعضهم خلافه؟ وهذا 
نزاع في عبارة لا طائل فيها. 

ثم عدنا إلى بقية كلامه!): 

قال: «أم يكون إجماعهم عن رواية قد خولفوا بمثلها كما تختلف 
الروايات:؛ فإِنْ كان كذلك؛ فالواجب الرجوع إلى النظر بين الخبرين» وتأمّل 
الروايتين دون تقليد أحد الفريقين». 

فيقال له: ما زدت في هذا الفصل على السَّجعء دون ذكر ما يحتاج إليه» 
أَوَلسنا قد بِيّنا أنَّ الذي [نريده]© هو نفس نقلهم دون اعتقادهم له 
وإجماعهم على القول به؟ فأيّ [معنى]© لقولك: «أو يكون اجتماعهم عن 
رواية قد خولفوا فيها»؛ والحجة هي نفس الرواية! 
(1) أي: تئمة قوله: « ليس يخلو ما أجمع عليه أهل المدينة... ». 


220 في «ز): (تريده)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ز): (منعنا)» والمثبت أليق بالسياق. 


ب فاضي عب الوق ليدراوي 

فأ انان تخي لفو قينا تقلوهة قإنة نفل 

فإِنْ خولفوا فيه إلى تواتر؛ فلا حجة في أحد النقلين. 

وإِنْ خولفوا فيه إلى نقل آحاد؛ كان نقلهم هو الحجة» ولم يلتفت إلى 
النقل المخالف لنقلهم؛ لأنه آحاد في مقابلة تواتر» والمسألة مبنية على هذا 
القسم. 

ثم قال: «أو يكون إجماعهم على استنباط؛ فبإزائهم استنباط المخالفين 
لهم والحق إنما يعرف بالدليل». 

يقال له أيضا: هذا تقسيم مَن لا يعرف قول مخالفيه» وقد بيّناهِ فلا فائدة 
في تكراره. 

فأمّا إجماعهم مِن طريق الاستنباط؛ فليس هو مرادنا في هذا الموضع. 


ونحن نذكره فيا نعل إناشاء الله 


ىو 


فصل: 
فإذا تقرّر من مذهبنا ما ذكرناه؛ فالذى يدل على أنه حجة: 
اتصال نقله على الشَّرْط المعتبر في التواتر؛ مِن تساوي أطرافه» وكون 
ناقليه مِن الكثرة بحيث لا يصحٌ عليهم [التَشَّاعْر]» والتراسل والاجتماع 
على الكذبء ولا خلاف في قيام الحجة فيما هذا وصفه مِن النقل. 
(1) في (ز): (التشاغر) بالمعجمة؛ والصواب بالمهملة» من شَعَرٌء أي: علم» وتشاعروا الأمر: تعالموه» 
وكان هذا المصطلح شائعا في طبقة المؤلف ومن قبله من المتقدمين» ينظر: «لسان العرب» (شس ع 
ر)» وتعليق أحمد شاكر على «تفسير الطبري) (6/ 127). 


ع مَرلرْسَالَة لجل إن رَبْدِالمَيروَاية ‏ 

إن قالوا: هذه دعوى؛ لأنَا لو سَلَّمنا أنَّ نقلهم لِمَا نقلوه في هذه المسائل 
على هذه الصفة؛ لم نخالفه فبيّتوا ذلك. 

قلنا: هذه مطالبة بوجود نقلهم الذي وصفناهء وذلك أمرْ مستفيض منتشر؛ 
لأنَّ الذين نقلوا صاع النيت يك ومُدَّه هم الذين نقلوا قبره ومنبره؛ لأنَّ ذلك 
َقَلُ جميعهم خلفا عن سلفء وقرنا بعد قرن. 

وكذلك إهم لم يطالبوا بزكاة الخْضَر؛ فنقلوا القول كما نقلوا الفعل. 

وأنَّ الأذان كان على الصفة التي يؤذنون بها؛ مِن الترجيع والتثنية» دون 
الإفراد الذي يدَّعيه أهل العراق"". 

وبذلك احتجٌ مالك -رحمه الله- على أبي يوسف لما تكلّمَا في الصاع 


1١ 


اع 


والمُدٌ بحضرة الرشيد» فقال مالك -رحمه الله-: «هذا صاع رسول الله وك 
ينقله الخلف عن السلف». وبعث إلى أهل الأسواق» 1/1201 فكانوا يأتون 
أقواما يخبرون بأنَّ هذا صاع النيت يَكِ الذي كانوا يؤدون إليه الزكاة به 


إن 0-1 
3 


يخبرهم بذلك سَلّفهم عن سَلَفِه إلى أن يتصل ذلك بعصره َك 
وكان أبو يوسف يتعلّق برواية يرويها عن مجاهد© أو غيره؛ فلمًا رأى مِن 


(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (1/ 548). 

(2) تنظر القصة في: شرح معاني الآثار (1 316)» السنن الكبرى للبيهقي (4/ 2)286» ترتيب المدارك 
(2/ 124).: ونحوها في سنن الدارقطني (2124). 

(3) روى النسائي (226)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (3144) من طريق موسى الجهني قال: 
«أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله وَكِنِ 


كان يغتسل بمثل هذا»» وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 597): الإسناد حسن». 


# وروا الو رزوي ب دببسب-ببشدإهوو و 
ذلك ما لا يمكن دفعه؛ ترك مذهب أبي حنيفة» واعترف بصحة ما يذهب إليه 
أهل المدينة. 

وكذلك لما تكلم في الحَبّس والوقوف. واحتج مالك بنقل أهل المدينة 
قرنا بعد قرن أحباسٌ رسول الله ِةِ وصدقاته ووقوف أصحابه؛ فرجع أيضًا 
أبو يوسف إلى قولهم فيه. 

فإِنْ قالوا: لو كان نقلهم ذلك متواتر على ما وصفتم؛ لوجب أنْ نعلّمه 
ضرورةً ولم يَحسّن الخلاف فيه» وكان يجب أَنْ يكون ناقلوه أيضا يعلمونه 
ضرورةً» ولو كان كذلك؛ كان مخالفه جاحدًا للضرورة. 

ون صِرْتم إلى هذا؛ لزمكم أَنْ تقولوا: إِنَّ أبا حنيفة وأصحابه وكافة فقهاء 
العراق» والشافعي وأصحابه جاحدون للضرورة» وفي هذا ما لا خفاء فيه. 

قالوا: ويُوضّح هذا: أنَّ مُدذَّعيا لو ادَّعى أنَّ هاهنا خبر واحد لم يسمع 
هؤلاء الذين ذكرناهم به» على مَرٌ الأعصار إلى هذا الوقتء ولا أحد منهم 
ولا من أصحابهم؛ لقِحت دعواه» مع كونه قله أخفى وأقلّ ظهورًا 
وانتشارًا؛ فادّعاؤه ذلك في النقل المتواتر أبعد. 

قلنا: أمّا قولكم: (إِنَّ ذلك لو كان على ما زعمناه؛ لوجب أن يعلموه على 
حدٌّ ما علمناه»؛ ولكن حَحَفِي عليكم لقلّة العناية به؛ لأنَّ العلم بمخبر الخبر 
المتواتر يحتاج إلى مخالطة أهل الأخبار والناقلين لهاء ومكائرتهم العلمَ به 
ابتداء من أول وهْلة؛ ألا ترى أن كثيرًا نَقْلَ الدّين قد حَفِي على من لم يدخل 
فيه» وعلى عواءٌ الناس؛ لقلّةَ مخالطتهم؟! 


1 قن اال وي دٍالقتزوان: ‏ 

فإِنْ قالوا: فَهّبّ هذا على العامّة ومّن لا يخالط أهل العلم بالنقل؛ فكيف 
يحسن ادّعاء ذهابنا عنه مع [حرصنا]"" على العلم وعنايتنا به» ونا مِن ذلك 
بحيث يعلمون! 

قلنا: ليس هذا بمنكر ولا عجيب» وقد يحرص الإنسان على شيء» ويقلّ 
حرصه وعنايته بطلب نظيره» وما يشاركه في بابه وحكمه. 

ألسنا نحن وأنتم -مع حرصنا على العلم» وشدَّة عنايتنا له ولزومنا له 
ومواظبتنا عليه» وتوف دواعينا على معرفة مذاهب المخالفين به ومناظرة 
يعضنا لبعقن في المشجالن»:وتضيننا الكدب فيه- يِذ عن بعضنا العام 
بمذهب غيره في المسائل الظاهرة المنصوصة؛ حتى يَحكيها عنه بخلاف 
قوله» ثم يسأله عنها؛ يرجع عمًّا حكاه إذا أخبره بخلافه. 

وبين مين هذا: أنَّا نُسمّي لكم مخالفا 201:/ب] في مسألة مِن المسائل مِن 
[أصحابنا]©؛ فتدكرون أنْ تكونوا سمعتم بذكره, وأنْ تكونوا علمتم وجوده 
في العالّم» فضلا عن خلافه. 

ولا أحصي من كلّمته من المخالفين فذَّكِر له خلافٌ ابن الموّاز وابن 
حبيب -مع موضعها من العلم» وتصنيفهما فيه الكتب التي ما سَبقا إلى 
مثلها- فقالوا: ما سمعنا بها ولا القوم» ولا عرفنا في الفقهاء مَن يسمّى بهذا 
الاسم! 
(2) في (ز): (أصحا ) مع بياض بقدر المثبت؟ ويدل عليه السياق. 


فر أن هؤلاء القوم لا نعلم أنهم كانوا موجودين علمًا ضروريا لا 


والشافعي» ولكن قَلَّة المخالطة والنظر في كتب المخالفين» وسماع الأخبار 
تجلب هذا. 

ولسنا تَخُمّكم بذلكء بل قد يَنِم علينا مثله فيما تقل فيه مخالطتناء وسماع 
أخبار الناقلين له. 

فحصل مِن هذه الجملة: أنه ليس كل ما علمه بعض الناس متواترٌ الأخبار 
مما يُحتاج إلى صرف من العناية والبحث. ومطالعة الأخبار» ومخالطة 
الناقلين؛ فيجب أنْ يعلمه من لم يشاركه في ذلك. 

ويقال لأصحاب الشافعي خاصة: ألستم تحتجُون على أبي حنيفة بالنقل 
المتواتر في الصاع والمّدٌ؟ أيمكنكم إذا جاءكم أصحابه بمثل ما اعترضوا 
علينا به -ون أن ذلك لو كان متواترا لعلموه كما علمتموه- أن تجيبونهم إلا 
بمثل ما أجبناكم به؟ فاعلموا أنكم إذا [اعترضتم]" بمثله علينا؛ فإنَّ 
اعتراضكم عائد عليكم» فجوابه يسقط عنًا. 

وآمّا قولهم: «لو كان ذلك معلوما ضرورة لم يحسن الخلاف فيه)؛ 
فدعوى؛ لأنَّ ذلك غير ممتنع فيما يحتاج إلى مسخالطة وبحث؛ على ما ذكرناه 


في كثير مِن الأخبار. 


(1) في (ز): (أعرضتم)» والمثبت أليق بالسياق. 


- 0 

ولآن كاه مِن أهل الأصول ينفون وقوع العلم الضروري بمخبر خبر 
المتواتر» ويحسن مناظرته عليه. 

ويُبيّن ذلك: أنه قد لا يَحسّن الخلاف في جملة خبر مقبول» ويّحسن 
الخلاف في تتصيلةة الأتتوى :أن «النوطأ» الك و«الكتاب» لسيبويه؛ 
را ل ا ا 
قد يَعلّمُ الجملة م مَن لا يعلم التفصيلء» ولذلك حب حَسّن تجاحد أشياء معلومة؛ 
هي معلومة بالتواتر أو بالآحاد؟ وهل هي معلومة ضرورة أو استدلالا؟ لما 
كان الحال فيها ما وصفتناه. 

فأمًا قولهم على هذا: «إنه يوجب أنْ يكون مَن خالف جاحدين 
للضرورة». 

فجوابه: أن لا ندّعي عليهم ذلك مع علمهم به ولكن كما يدَّعون علينا 
مثله في: (بسم الله الرحمن الرحيم»)» وغيرها. 

فَأمّا أصحاب الشافعي؛ فيلزمهم الاحتجاج على أهل العراق بنقل الصاع 
والمّد مثل ما ألزمونا. 

ويقال لهم في جوابه هذا: لو لم يكن ذلك معلوما ضرورة؛ لكان مالك بن 
أنس [:1/12] وأصحابه» وغيرهم مِن فقهاء المدينة -رضي الله عنهم - يدّعون 
الضرورة فيما هم غير [مضطرين |!' إليه» ولا عالمين به فما يستحسنون مِن 
الجواب في هذاء فيجب أنْ يرضوا بمثله. 


(0)ي (ز): (منظرين)» والمثبت أليق بالسياق. 


وما ذكروه من خبر الواحد, وأنه لا يجوز أن يخفى على مسلم.ء إلا أن 
يُبيّن كذب مدَّعيهء أو أَنْ يرد على وجه مخالف العادة في الأخبارا". 

فإِنْ قالوا: فقد ثبت في الجملة أنَّ كل خبر متواتر فإنه حجة يلزم المصير 
إليه» فما فائدة تخصيص أهل المدينة» ومثله لازم في نقل كل أهل بلد؟ 

قيل لهم: لسنا نزعم أنَّ الخضَّة تخصٌ نقل أهل المدينة فقط دون غيرهم 
ين أهل البلاد» ولكن لم يتّفق لغيرهم مِن ذلك ما اتفق لهم ولو اتّفق لغيرهم 
مثل نقلهم؛ لكان حجة. 

وليس ذلك لمعنى يرجع إلى البلاد» ولا إلى مّن ولد فيه وأقام فيه» ولكن 
لأمور اتفقت :لهم عونك فم سواه 4ن مصاحبة الزسول فلل وكؤله 
بينهم» ومشاهدتهم لما يقوله ويفعله. ويُقِرٌٌ عليه أو يتركه؛ إلى أن مات؛ 
فتوارثوه بينهم نقلاء كما [توارثت]© أهل كل بلد نقل سيرة سلطائهم» وما 
كان يعاملهم به واستفاض بينهم معرفة غيرهم منهم» فكذلك سبيل غير أهل 
المدينة مع نقل أهل المدينة؛ أنهم يعرفون ما عرفه أهل المدينة مِن قِبّل نقلهم 
إليهم» فكان أصل التواتر يها. 

فهذا وجه اختصاصهم بثبوت الحجة بنقلهم. 

هذا عمد ما يورده المخالفون. وما تجده من كلامهم سواه؛ فإنما هو على 
ظنهم أنَا نقوله. 


(1) كذا في (ز)» والظاهر أن في هذه الفقرة سقطا. 
(2) في (ز): (تواثرت)» والمثبت أليق بالسياق. 
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فمن ذلك: إفسادهم ا 0 أل المدينة للأخيار [المروية]() 
في فضلها. 

وهذا لا نتعلّق به نحن ولاغيرنا. 

ومن ذلك قولهم: (إنَّ أهل المدينة بعض الأمةء والخطأ جائز عليهم؛ وأنَّ 
الدليل إنما قام على عصمة جميع الأمة دون بعضها». 

وهذا أيضا لا تعلّق فيه؛ لأنه كلام على مَن يزعم أنَّ إجماعهم مِن طريق 
الاجتهاد حجة» وليس هذا مسألتنا. 

ومنه أيضا قولهم: ١إنه‏ قد ذهب عليهم ما استعملوه مِن غيرهم, ولهذا لا 
نمنع الحجة بمتواتر نقلهم كما لم نمنع ذلك في نقل الآمة». 

ونحن تُعقِب هذا بالكلام [عن]© إجماعهم من طريق الاجتهاد. إِنْ شاء الله. 

قد بّنا أنّ الإجماع يمن طريق النقل حجة» و وأمّا إجماع أهل المدينة من 
طريق الاجتهاد؛ فاختلف أصحابنا فيه على مذهبين: 

أحدهما: أنه ححجّة يلزم المصير إليه. 

والآخر: أنه ليس بحجة على انفراده. ولكن يُرجّح به [اجتهادهم على ]1 
اجتهاد غيرهم مِن أهل العلم» كما ترجّح سائر المذاهب المقتضية للترجيح. 
(2) في (ز): (من)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) ما بين معقوفين ليس في: (ز)» واستدركته من: إعلام الموقعين (4/ 266)»: والفكر السامي 
(1/ 459)؛ حيث نقلا عبارته على الصواب» وينظر: ترتيب المدارك (51/1). 


وهذا مذهب أصحابنا البغداديين» وهو الذي كان ينصره شيخنا أبو بكر 
الأعرق: ويحكيه عن ابن [13/ب] يكيو وابن مان وأبي المَرَّج وأبي 
يعقوب. 

والأول قول قوم مِن متقدمي أصحابناء وهو الذي يدل عليه قول [أبي]1» 
ممعت الزتفرى وا حمد ين [المعدل]0 وغيرهجاء والقة أقنار أبن مشطمنا أبن 
أبى زيد في «مقدمة كتابه الكبير»)©. 

وقد نصره قاضي القضاة [أبو الحسين بن أبي عمر]© في «مسألته في 
إجماع أهل المدينة» التي عملها نقضًا على أبي بكر الصيرفي الشافعى. 


واحتج مَن نصر هذا بأَنْ قال©: 
لآن"المدفة لكا كانك:قاصضة النبوة ودار الركض وبواكليا قد شاهدنا 


التنزيل» وسمعوا ألفاظ الرسول كله كانوا أعرف بطرق الأدلة» وأبصر مِن 


0ن (ز): (ابن»» والتصويب من ترتيب المدارك (51/1) نقلا عن القاضي. 

(2) في (ز): (المعدل)» قال القاضي عياض: «كثير من يقوله بدال مهملة» وصوابه بمعجمة». [ترتيب 
المدارك (1/ 15)]. 

(3) أشار إلى ذلك في: النوادر والزيادات (1/ 4)» وفي اختصار المدونة (1/ 6). 

(4) في (ز): (أبي الحسن بن أبي عمرو)» والمثبت أصوبء هو: أبو الحسين عمر بن أبي عمر محمد 
ابن يوسفء من آل حماد بن زيد» «ناظر أبا بكر الصيرفي ... وله كتاب في الرد على من أنكر إجماع 
أهل المدينة'. [طبقات الفقهاء (ص:1)166» توفي سنة (28 3ه)» ينظر: تاريخ بغداد (81/13): 
ترتيب المدارك (5/ 256). 


(5) ينظر: اختصار المدونة لابن أبي زيد (1/ 2). 
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والاستنباط. 

قالوا: ولأنَّ السّنن والأحكام منها ابتّدتت» وعنها انتشرت إلى أهل 
الآفاق» وقد كان الحكم مستفيضا بهاء ثم لا يُعلم بغيرها إلا بعد مدة مِن تَقْل 
من ينقله إليهم عنها. 

فإذا وجدناهم مُجمعين على شيء اجتهادا؛ كان أولى من اجتهاد غيرهم» 
وثّرك غيره مِن الأقيسة؛ لأنَّ ذلك محمولٌ على أنه عن توقيف عَلِموه أنه 
نَسْخٌّ لذلك الخبر» فاستغنوا عن [إيراده]© اكتفاء بإجماعهم على خلافه؛ 
كما تستغني الأمّة عن نقل ما عنه أجمعت على الحكم؛ لأنه ليس إِلّا ذلك» 
أو القول بأخهم تركوا التوقيف عنادا إلى قولٍ ابتدعوه؛ وذلك باطل. 

واحتجّت الفرقة الأخرى من أصحابنا بِأنْ قالوا: 

إنهم بعض الأمة» والعصمة إنما تثبت لجميعهاء فلا يؤمن مِن وقوع الخطأ 
منهم فيما اجتهدوا فيه وبذلك فارق النقل. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: إن لتَرَحُمٌ ف سَْءِ مودو إِلَاسَهوَالرَسُولٍ أ [النساء:هى]» 
وقال: (إوييَيعْ عي سل الْمُؤْمِينَ # [اشاء:ة1 1]» وهذه سبيلٌ لبعض المؤمنين 

وقال شيخنا أبو بكر: «وعلى هذا مضى السلف الصالح مِن آم نبينا يلق 
ومّن بعدهم إلى هذا العصرء لم يُّحْكَ عن أحد -فيما طريقه الاجتهاد- أنه 


(1) في (ز): (له)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ز): (إيراد)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال لمن خالفه: «اتبعني في الاجتهاد ودع اجتهادك»»؛ مِن غير حجّة يقيمها له 
أو برهان يبرهنه». 

قال: «ولأنّ طريق الاستدلال مبذولٌ مفتوحٌ لأهل العلم؛ [جعلهم]"" الله 
فيه شرعا واحداء وإِنْ كان قد فضّل بعضهم على بعض في الفهم؛ فلا يجب 
أنْ يكون حجّة عليه). 

قالوا: فأمّاما تعلّقوابه مِن معرفتهم بأسباب التأويل وطرق الدلالة؛ فالأمر 
فيه على ما قالوه» ولكنه يصلح أن يُرجّح به اجتهادهم. 

وقولهم: «إنَّ ذلك محمولٌ على أنه توقيف؛ مِن عِلْمِهِم بنسخ أو 
تخصيص»» فبإزائه أنيقان ذلك في اجتهاد غيرهم. 

فإنْ قالوا: فهذا ينقض ما عليه كاقّة أصحابنا مِن ثبوت المزيّة لهم على 
غيرهم» وفضيلتهم بالمشاهدة» واختصاصهم بالقزب والمعاينة على من نأى 
ولم يشاهد» واعتمد على خبر [1/122] ينقل إليه دون المعاينة. 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ بل هذه المَزِيّة ثابتة في الترجيح باجتهادهم -على 
ما سنذكره-» وأمّا في تحريم غيره وترك سائر الأدلة له فلاء وكذلك فقد أثبتنا 
في إجماعهم مِن طريق النقل» وهو الذي نعتمد في أكثر المسائل. 

وما تقسيمهم: إن ذلك لا يخلو أنْ يكون عن سن عملوها©» أو بدعة 


(1) في (ز): (لجعلهم)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في اختصار المدونة (1/ 8): «لا يعدو أن يكون لسنة أحياها عملهم...إلا أن يقول زائغ: إنهم 


أحدثوا شريعة شرعوها رغبة عن سنة علموها -وفي نسخة-: عملوها». 


ص 
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كون الأمر على ما صاروا إليه» وليس في هذا أنهم أحدثوا شرعا ابتدعوه. ولا 
أنه لابدٌ أنْ يكون الأمر على ما ادَّعوه؛ والله أعلم. 

فصل: 

فإذا ثبت هذا؛ فمتى نزلت حادثةٌ لا نص فيهاء فقال أهل المديئة فيها قولًا 
من طريق الاجتهاد. وأدَّى غيرهم مِن أهل الأمصار اجتهادهم إلى قول 
يخالفه فرّجّح القولان؛ فإِنَّ اجتهاد أهل المدينة أولى مِن اجتهاد غيرهم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي: إِنَّ اجتهادهم واجتهاد غيرهم 
و1 

ورأيت بعض من صنّف الأصول من أصحاب الشافعي يذكر: «أنَّ 
الخبرين إذا تعارضاء وقد عَوِل بأحدهما أهل المدينة؛ فإنه يُرجََح على الخبر 
الآخر». ويَحْتَح في ذلك بما تَحتجٌ به في هذه المسألة. 

والذي يدل على ما قلناه: 

أن الترجيح إنما يور قوّة الظرٌ؛ فيكون القول الذي يقاربه أقربٌ إلى 
الحق؛ وأولى إلى الصواب» ووجدنا العلماء قد سلكوا فيما هذه سبيله طرقًا: 

فمنها: كثرة عدد رواة الخبر. 

ومنها: كون رواته أبصر بالحكم وأعرفء وأخبر بالقصة التي ينقلها؛ كنقل 


(1) ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (3/ 321) الأم (7/ 282). 


أبي رافع تزويج النبيٌ يك بميمونة حال إحلاله”"» ونقل ابن عباس لذلك أنه 
كان حال إحرامه© وأنَّ أبا رافع كان السفير بينهماء فالظاهر أنَّ السفير يخي 
من أمر القصة ما لا يَخبره غيره. 

ومثل: كون الراوي أقدم صحبة للرسول يل وأكثر اجتماعا به منه؛ كما 
قال الشافعي في رواية أسامة: (إنما الرّبا في النسيعة»©: (إِنَّ عمر وعبّادة 
وَالْمَشيحَة أعلم برسول الله يَكِْهِ من أسامة)©. 

وكذلك في تفسير الراوي لأحد مُحتمَليْ الخبر» أو عمله به أو تعليله قولا 
لصحابيٌ» والآخرٌ عَرِيًا مِن ذلك. 

وأنَّ أحد المذهبين يعضده قول صحابِي» والآخرٌ قولُ تابع» وما جرى 
مجرى ذلك. 

وإذاثبتت هذه الجملة»؛ وجدنا الترجيح لاجتهاد أهل المدينة ثابتا من عدة 
وجوه. منها: 

ماذكره أصحابنا في الفصل الذي قبل هذا" وهو أنَّ لهم مِن حرمة اقرب 
(1) رواه: الترمذي (841)» وغيره من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع به ورواه مسلم (1411)» 


من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة -رضي الله عنها- به. 

(2) رواه: البخاري (1837))» ومسلم (1410). 

(3) رواه مسلم (1596) من طريق ابن عباس عن أسامة به بمثله. 

(4) ذكر نحوه في الرسالة (ص:278)» ولفظه: «عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن 
والصحبة من أسامة». 


(5) ينظر ما سبق (ص: 511). 


5 5 

والمشاهدة» والمعرفة بمخارج الكلام وأسباب الأحكام؛ ما ليس لغيرهم 
مِمَّن يرجع إلى أمر يقل له» وخبر يُروى له؛ فكان اجتهادهم أولى, لأنَّ سببه 
الذي بْنِيَ عليه أقوى» كما حكيناه في وجوه ترجيحات الأخبارا". 

ندل على ذلك: قوله يِه «إنَّ الإيمان ليَأَزِ إلى المدينة كما تَأرِز 
[122/ب] الحيّة إلى جحرها) 22 وهذا يدلّك عل إن ها كيزن ليه أقرنن 
إلى الحق والصواب مِن قول غيرهم؛ كما رجح بعض من يخالفنا اجتهاد 
عمر -رضي الله عنه- على اجتهاد غيره بقوله يكلِ: «الحقٌ ينطق على لسان 
عمر وقلبه»)©. 

ويدل عليه ان السداية كانز اضر تدون عل النا ف الحادفة إذلار لت 
وهم غائبون عنهاء ويؤخحرون ذلك إلى وقت عودهم إليهاء وروي ذلك عن 
ابن مسعود وابن عمر. 

وأشار عبد الرحمن به على عمر» فقال: «أهل يا أمير المؤمنين لتقدّمّ دار 
الهجرة ومها الصحابة»)©. 

وقد علمنا أنَّ ذلك لاعتقادهم أنَّ النفوس تكون بها أشرح» والاجتهاد فيها 
أقوى. والتَبيّن لأسبابه أمكن. 
(1) ينظر ما سبق (ص: 514). 
(2) رواه: البخاري (1876) ومسلم (147) من حديث أبي هريرة. 
(3) رواه: أبو داود (2962) وابن ماجه (108) من حديث أبي ذرء والترمذي (3682) من حديث 


ابن عمرء بألفاظ مقاربة» وصححه الترمذي. 
(4) رواه البخاري (6830) مطولا. 


وهذه طرق واضحة في وجوب ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم. 

وبالله التوفيق. 

وبمثل ذلك قال الشافعي للربيع: (يا بني» إني -والله- لك لناصح؛ إذا 
جاءك الأصل مِن أصل أهل المدينة فاشدد يديك به200. 

وقال: «ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله أكثر صوابا مِن كتاب مالك 
رحمه الله 2. 

فصل: 

ما الكلام في عملهم المتّصل إذا عارضه خبر واحد, وأنَّ المصير إلى 
عملهم هو الواجب. و37 لعي لوخدل فالدى يدل عليه 

أنه إذا ثبت أنَّ هذا العمل طريقه طريق النقل لا الاجتهاد؛ دخل فيما دلّلنا 
عليه مِن أنه نقل تواتر» فإذا ورد في مقابلته آحاد؛ وجب تركها له كما يجب 
ذلك في تركها للقول؛ لأَنَّ الحجة في النقل المتّصلء عملا كان أو قولا. 

وقد أكثر المخالفون التشنيع على أصحابنا في ذلك؛ بتقويلهم ما لا 
قو لوقنيق أنه لا قن السين ]لظ إذا مح ما اقل الجدردةة ووووا اانا 
لم يصحبها عمل أهل المدينة» ولا كان عندهم عِلمْ بأحكامها حتى رجعوا 
إليها؛ منها: رجوع عمر في الجزية إلى خبر عبد الرحمن بن عوف#» وني 


(1) لم أقف عليه -فيما بين يدي- عن الربيع» وفي مناقب الشافعي للبيهقي (1/ 526) نحوه عن يونس 
ابن عبد الأعلى. 

(0) ينظر: مناقب الشافعي للآبري (ص:89)) مناقب الشافعي للبيهقي (1/ 507). 

(3) ينظر صحيح البخاري (3156). 


توريث المرأة مِن دية زوجها إلى حديث الضحاك بن سفيان وغيره”". 

وكل هذا تقويلٌ لنا غير قولناء وإنما مذهبنا: أنَّ الخبر إذا رُوي لم يَخْلُ 
حاله مِن عمل أهل المدينة مِن أحد ثلاثة أمور: 

نا أن يكون عملهم مطابقا له فهذا يؤكّد العمل به. والأخذ بموجبه. 

أو أن يكون عملهم بخلافهء فهو الذي نقول: إِنَّ عملهم أولى منه» وأنّ 
الو يحت أن 2ك لمترتوية رذلف: الحجل السفول: 

أو أنْ لا يكون عندهم عمل به ولا يخالفه© في المسألة. 

لا تفيرن] لعا ذا الوعمدد 

فأمًا أن نقول: لا يُقبل الخبر حتى يصحبه العمل! فمعاذ الله وليس إذا 
قلنا: إنَّ العمل أولى منه متى كان بخلافه؛ فوجب أن تكون قد قلنا: إنه لا 
يُقبل حتى يصحبه العملء فبّانَ بذلك غلطهم علينا فيما يضيفونه إلينا. 

وهذا الذي يذهب إليه مالك وأصحابه مِن ترك الخبر للعمل المنقول؛ 
ليس بمذهب انفردوا به» بل هو مذهب أكابر التابعين: 

قال أبو الرّناد -في خبر وجَد العمل بخلافه--11/:251: «ألْففٌ عن أَلْففٍ أحبٌّ 
-055000 

وقال غيره: الو رأيتهم يتوضؤون إلى الكوعين» وأنا أقرأً: "إلى المرفقين»؛ 
لتوضأت إلى الكوعين». 
(1) كما في: الموطأ (3228) وسئن أبي داود (2927) والترمذي (1415) وابن ماجه (2642): قال 


الترمذي: احديث حسن صحيح». 
(2) أي: ولاعمل يخالفه. 


وذكر عن جماعة مِن التابعين أنهم يتركون أحاديث؛ إذا سئلوا عنها قالوا: 
«ما نجهل هذاء ولكن وجدنا العمل على غيره». 

وروي أن أبا بكر بن محمد بن حزم -وكان إذا قيل له: لِمَ لَمْ تقض 
بحديث كذا؟- يقول: «لم أجد العمل عليه»7". 


والكلام في فصول هذه المسألة طويل» وقد ذكرنا ما فيه -إِنْ شاء الله- 
مقن وبلاغ» وأشبعنا ذلك في مقدمات «كتاب الفروق»» وتكلمنا فيه كلاما 
شافيا. 

والله ولي التوفيق. 

نم عدنا إلى الكتاب: 


قال -رحمه الله-: 
0 .-2 : ع كان 5 عر كس 0 
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أقِط أو زبيب أو ذخن أو ذرّة أو أرزء وقيل: إِنْ كان العَلّْس قوت قوم أخرجت 
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منه؛ وهو حب صغير يقرب يمن خلقة البرٌ). 

(1) روى ابن سعد في الطبقات (7/ 490) عن مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنسء قال: «كان محمد 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على القضاء بالمدينة» فكان إذا قضى القضاء مخالفا 
للحديث ورجع إلى منزله قال له أخوه عبد الله بن أبي بكر -وكان رجلا صالحا-: أي أخي] قضيت 
اليوم في كذا وكذا بكذا وكذا؟! فيقول له محمد: نعم» أي أخي» فيقول له عبد الله: فأين أنت أي 


أخي عن الحديث أن تقضي به؟ فيقول محمد: أيهات» فأين العمل؟ يعني ما اجتمع عليه من العمل 
بالمدينة والعمل المجتمع عليه عندهم أقوى من الحديث». 


3 َرحالسَالةِ لجن إن َي اراق ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ أول ما في هذا: أنَّ زكاة الفطر متعلّقة بالأقوات؛ فلا يُجزئ أنْ 
يخرج فيها ما ليس بقوت. 

هذا قولناء وقول الشافعي”". 

وحُكي عن أبي حنيفة: جوارٌ إخراج كل مأكول في زكاة الفطرء حتى ذكر 
عن يونس بن بُكير أنه حَكَى عنه أنه قال: (إِنْ أخرج صاعا مِن الهليج© أجزاً 
عنه)20, 

وهذا يدل على أنه لا يعتبر بالقوت» ولا يجوز أن يحمل ذلك على أنه قاله 
على أصله في القيمة» لآنه اعتير الصاع. 

والدلالة على ما قلنا: 

قول ابن عمر: «فرض رسول الله يِه صدقة الفطر؛ صاعا مِن تمرء أو 
ماعاون كعر 06 الس قري ذلك حصرها على قدوما دك فنا اله 
أن يقوم دليل. 

وقوله يكْ: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»5» وقد عُلِم أنَّ إغناءهم 
(2) في مصادر التخريج: (الهليلج) و (الإِمْلِيلّج)» وهو: ثمر منه أصفر وأسود. يتداوى به [تاج العروس 

(هلج)]. 
(3) رواه أبو سعيد الأشج في جزته (ص:248) ومن طريقه الدارقطني (2122) عن ابن بكير به» بمثله. 


(4) الموطأ (989)» ومن طريقه البخاري (1504) ومسلم (984). 


(5) سبق (ص: 475)» وفيه عن البيهقي: هذا الخبر غير ثابت». 


ب لاض عب لوف رلتا(وي 

ولأنه ليس بقوت؛ فأشبه غير المأكول. 

فصل: 

ولا خلاف في جواز إخراج البْرٌّ في زكاة الفطر. 

وذهب بعض من لا يُعتدٌ بخلافه إلى منعه. قال: لأنه رُوي عن ابن عمر 
أنه كان لا مُخرج إِلّا الشعير» فقيل له: قد وسّع الله الخيرٌ والبْرٌ أأفضل مِن 
التمر]"» فقال: «إنَّ أصحابي سلكوا سبيلا أريد أن أسلكه»©. 

وعندنا أنَّ هذا القول خرقًا للإجماع؛ فلا يعتبر به. 

وليس في هذه الحكاية عن ابن عمر أنه كان لا يُجوّز إخراج البرٌ ولا 
أجاف كانز دلا مير نون لله وان فيه 

نْمّ الذي يؤكٌّد ما قلناه: 

ما رواه الزهري عن تَعْلَبة [بن]" أبي صُعَير عن أبيه» قال: قال رسول الله 
كلل في صدقة الفطر: «أَدُوا صاعا من قمح أو شعير»©. 

ورّوى وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد» 


(1) زيادة يتم بها المعنى من مصادر التخريج. 

(2) رواه ابن زنجويه في الأموال (2390). 

(3) في (ز): (عن)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) رواه أحمد في المسند (23663) من طريقحماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري» به» 
وفيه: (من بر) بدل: امن شعيرا» وفيه أيضا أنه شك من حماد؛ وقد اختلف على الزهري في إسناده 
ومتنه» وقال الدارقطني في العلل (7/ 40): «أصحها: عن الزهري» عن سعيد بن المسيب مرسلا». 
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ز222 !ممست 6 رَسَالَهَ لهي رَيْدِالقَيرَوَايةَ ‏ 
قال: «كنا د نخرج صدقة الفطر إِذْ 5 8 الله ِل 211 1/ ب]؟ صاعا من 
طعام» أو صاعا مِن تمرء أو صاعا مِن شعير» أو صاعا مِن زبيب» أو صاعا مِن 
أقط)”) 
ع ابر 

ولآنه قوت» فجاز إخراجه في صدقة الفطر؛ اعتبارا بالتمر. 

فصل: 

وأما الأقطه؛ فإن إخراجه جائز لأهل البادية. 

أحدهما: أنه يجوز إخراجه©. 

والآخر: أنه لا يجوز©. 

ومن أصحابه من قال: إنه علّق القول فيه!©,. 

ونكتّتهم في منع إخراجه: أنه قوت لا تجب في عينه الزكاة؛ ذ جز 
إخراجه في زكاة الفطر؛ اعتبازه اللحم و[اللبن]©. 

والدلالة على ما قلنا: 
(1) رواه أحمد في المسند (11932) عن وكيع به ب بلفظه» ورواه البخاري (1506) ومسلم (985 

31) من طريق زيد بن أسلم عن عياض به؛ بمثله. 
(2) الأقط ككتف: «لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به) [النهاية لابن الأثير (أق ط)]. 
(3) وهو قديم قوله. 
(4) في الجديد» ينظر: الأم (2/ 72): الحاوي الكبير (3/ 385). 


(5) ينظر: مختصر المزني (ص:151). 


(6) بياض في (ز) بقدر كلمة» وذكر نحوه النووي في المجموع (131/6) فقال: «فأشبه اللحم واللبن». 


مارّوى مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعدء أنه سمع 
أبا سعيد يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر؛ صاعا مِن طعام» أو صاعا مِن تمر أو 
تتإعاوق فيعيره أواطناها ذو أقظة أوعناعا من :نيت 

ورواه داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيدء فزاد فيه: «إذ كان فينا 
رسول الله َكلةِ)2. 

ولا يجوز أنْ يُحمل ذلك على عدم إِذْنه؛ لأنَّ أباسعيد أخرج ذلك مُخْرج 
الاحتجاجء وفعلّه بغير إِذّن صاحب الشريعة لا حُحجَّة فيه. 


ورّوى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن رُبّيح بن عبد الرحمن عن أبي 
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نخياة أن رجالا ري آهل البادية قالواةباترسول انهه ا ولو أموال» شي 
يجوز عنا مِن زكاة الفطر؟ قال: «لا» فأخروجها عن الصغير والكبير» والذكر 
والأنثى» والعبد والحرّء صاعا مِن تمر أو صاعا مِن زبيب» أو صاعا مِن 
شعير» [أو صاعا مِن أَقط ]©40. 

وقال أصحابنا: ولأنه مُقتات مُدَّخر مستفاد مِن أصل تجب الزكاة في عينه» 


(1) الموطأ (990)» ومن طريقه البخاري (1506) ومسلم (17-985). 

(2) صحيح مسلم (18-985). 

(3) زيادة من مصادر التخريج» وهو موضع الشاهد. 

(4) رواه ابن وهب في الجامع (199) -ومن طريقه البيهقي في الكبرى (731 7)- عن كثير بن عبد الله 
به» بلفظه» ورواه الطبراني في الأوسط (9020()3768) من طرق عن كثير» به» بنحوه؛ وقال: «لم 
يرو هذا الحديث عن ربيح بن عبد الرحمن إلا كثير بن عبد الله المزني»» وقال الذهبي في المهذب 
(1531/3): «كثيرٌ؛ واو). 


يجزئ منه الصاع؛ فأشبه الحبوب. 

وما ذكروه ليس بقوت عامٌ» والسّنة أولى منه. 

وأمّا جواز إخراج الزبيب؛ فلا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار» وحكي عن 
بعض المتأخرين منعه. 

والدلالة على جوازه: 

ما رَواه الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير عن أبيه: «أنّ رسول الله 
يَكةٌ فرض زكاة الفطر؛ صاعا مِن تمر» أو صاعا مِن زبيب» أو صاعا من برٌ!", 
وعداائض: 

وفي حديث أبي سعيد: «كنا نخرج على عهد رسول الله يك صاعا ون تمر 
أو شعير أو زبيب»)2. 

ورواه ابن عباس أيضا©. 

ولأنه قوت مُدَخَرة فآشيه العمر: 

فصل: 

فآمّا التمر والشعير؛ فلا خلاف في جواز إخراجهما. 

ويؤكّد ذلك: ما رويناه من الأخبار فيه؛ فَأَمّا ما عدا ذلك مما ذكره؛ فإنها 
أقوات عامّة» فإذاكانت عيش قوم جاز إخراجها في الزكاة؛ اعتبارا بالمنصوص. 
(1) سبق حديث ثعلبة مرارا (ص:487-483)» ولم أجد رواية «الزبيب» فيما بين يدي من مراجع. 


(2) متفق عليه رواه البخاري (1508(01506) ومسلم (17[1985» 121418]). 


(3) سبق (ص: 490)) وفيه: اومن جاء بزبيب قبل منه». 


براض جز لوق قشراوي 

والاعتبار فيما يخرجه بعيش أهل البلد غالباء فإِنْ كان مِمَّنَ يَخْصٌ نفسه 
بقوتٍ أعلى منه؛ استحبٌ له أَنْ يخرج الزكاة مما يفتاته» فإنْ أخرج قوت أهل 
اكد جر رذ كان يتاك جوف قرح آمل اليل ريع الى ليت مل 
البلد-؛ لَزِمه إخراج ما يّقتاته غالبٌ الناس» ولم يُجزئه إخراج ما يأكله هو. 

ورَّعَم عبد الملك بن حبيب 1/124 أن هذا في غير التمر والجنطة والشعير» 
فأمّا في هذه الثلاثة الأشياء فإنه مُخْيّر [إن]") شاء أَنْ يُخرج©. 

فحصّل مِن هذا: أنه إذا كان غالب قوت أهل البلد الجئطة» فأخرج هو 
شعيرا؛ أنه لا يُجزئه. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا©. 

والآخر: مثل قول ابن حبيب©. 

والدلالة على ما قلنا: 

قوله وك «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»51» والطلب إنما هو للقُوت» 
فإذا أعطاهم الشعير وقوتهم الحِنْطة؛ فلم يُخْنِهم عن الطلب. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 302)» وعبارته فيه: «من قدر على أحد هذه الثلاثة؛ القمح والشعير 

والتمرء فليخرج مما يأكل منهاء فإن أكل من أفضلها وأدى من أدناها؛ أجزأه». 
(3) وهو أظهر قوليه» غير أن نصّه اعتبارٌ غالب قوته. 


(4) ينظر: الأم (2/ 73)» الحاوي الكبير (3/ 386). 
(5) سبق (ص: 75غح) وفيه عن البيهقي: «هذا الخبر غير ثابت». 
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ولأنه لمّا كان عليه إذا كان يَفْتات أعلى مِن قُوتهم أَنْ يُخرج من قوتهم 
الغالب؛ ولا يلزمه أَنْيُخرجٍ مِمّا يقتاته؛ كذلك إذا كان يّقتات دونه» فالواجب 
أن يُخرجٍ مِن غالب أقواتهم. 

ووجه قول ابن حبيب: قوله يَكِِ: (صاعا مِن تمر) أو «شعير)» وذلك يفيد 
التخيير بين هذه الأشياء» فون أيّها أخرج أجزأه. والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وبخرج السّيِّد عن عبده. والصغيرٌ الذي لا مال له يُخرج عنه والده, 
ويُخرج الرجل زكاة الفطر عن كلّ [مسلم]" تلزمه نفقته» وعن مكاّبه -وإن 
كان لا ينفق عليه-؛ لأنه عبد له بعد). ' 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ قونا وقولٌ فقهاء الأمصار: أنَّ على الإنسان إخراج صدقة الفطر 
عن من تلزمه نفقته في الجملة» وإِنْ اختلفنا في تفصيل ذلك على ما سنذكره. 

وعند داود: أنه لا يلزم الإنسانَ زكاةً الفطر عن أحد غيره؛ لا عن ولده ولا 
عن عبده©. 


(1) في (ز): (من)» والمثبت من نسخ الرسالة» ويؤيده ما يأتي من قول المصنف: «فأما اشتراطه أن 
يكون المخرّج عنه مسلمًا». 

(2) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (331/14)» وهو مذهب ابن حزم إلا في الرقيق ينظر: المحلى (6/ 
7). 


والدلالة على بطلان قوله: 

مووي أن رسوق الل كله قال «أذوا وكاء الفطر سك تسونون 1 

ورّوى الضحَّاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: «أمر رسول الله يك 
بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحرٌ والعبد. مِمّن تمونون»2. 

ورّوى ابن وهب قال: كتب إليّ كَثِير بن عبد الله عن ربح بن عبد الرحمن 
عن أبي سعيد, أنَّ رسول الله َِ قال لقوم مِن أهل البادية في زكاة الفطر: 
الأخرجوها عن الصغير والكبير» والذكر والأنثى» والعبد والحرٌء صاعا مِن 
تمر أو صاعا مِن زبيب»)©. 

ولأنها طهرةٌ تجري مجرى المؤنة؛ فأشهبت النفقات. 

فصل: 

فأمّا ولده الصغير إذا لم يكن له مال؛ فيلزمه -عندنا وعند أبي حنيفة 
والشافعيّ- إخراج زكاة الفطر عنه#. 

فأمّا الكبير الزّمِنَ" إذا لم يكن له مال وقد لزمته نفقته؛ فيجب أنْ تلزمه 
زكاة الفطر عنه» وهو قول الشافعي. 


(1) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من مراجعء وينظر ما بعده. 

(2) رواه الدارقطني (2078) من طريق الأبيض بن الأغر عن الضحاك بن عثمان به» بلفظه» وقال: 
(رفعه القاسم وليس بقوي» والصواب موقوف». 

(3) سبق (ص: 23 5)) وفي سنده راو وأو. 

(4) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 175)» الأم (2/ 68). 

(5) الرّمِن ككتف. من الزمانة: وهي العاهة [تاج العروس (زم ن)]. 
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وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك22. 

ودليلنا: 

قوله وَكِةّ: اعمّنْ تمونون». 

زلأشيكق امم وديم رقي لذن الطور مقافي الضعين. 

ولأنَّ البلوغ لا يمنع من وجوب فِطرته على غيره؛ إذا كانت مؤنته لازمة 
لخرهوكاني أل الطهرة كته إعمارا بالمنت: 

وإِنَّ قاسوه على الحُرٌ البالغ المُوسِر؛ قلنا: المعنى فيه أنه [24:/ب: لا تلزمه 

فصل : 

ويلزمه عندنا أن يؤدي زكاة الفطر عن زوجته المسلمة؛ وإِنْ كانت 
موسرة» وبه قال الشافعي2. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك©: 

لِمَارُوي: «أنَّ النبيّ يك فرض صدقة الفطر عن كل حر وعبدء ذكر وأنثى» 
مِن المسلمين»» وظاهر هذا العموم يقتضي أنْ يكون فرضا عليها عن 
(2) ينظر: الأم (2/ 6268. 


(3) ينظر: الأصل للشيباني (2/ 175). 


(4) رواه البخاري (1504) ومسلم (984) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. 


ولأنَّ كل من خوطب بإخراج زكاة الفطر عن [رقيقه]"؛ وجب أن يكون 
مخاطبا بذلك عن نفسه. دليله: الرجل. 

ولأنَّ الزوج لما لم يلزمه أداء زكاة الفطر عن رقيقها؛ لم يلزمه أداؤها 
عنهاء اعتبارا بالأجنبية. 

ولأنَّ منافعها مُستحّقة بعوض؛ فلم يلزم مُستَحِقّها أداء الفطر عنهاء دليله: 
الأجير. 

ولأنها زكاة؛ فلم يتحمّلها عنها الزوجء اعتبارا بزكاة المال. 

ولذبا عاد متعلقة بالمال»فأفبهت الكفازالف؛ 

والدلالة على صحة قولنا: 

ما رَوى الضحَّاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: «أمر رسول الله 
كله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعبد مِمَّن تمونون»2, 
والزوجة مِمَّن يُموّنها الإنسان؛ فلزمه أداء زكاة فطّرتها عنها ببذا الظاهر. 

وروي أنّ النيى وك قال: «أَذُوا زكاة الفطر عمَّن تمونون)©. 

و[لأنها]" ين أهل الطّهرة؛ فوجب أَنْ تلزم فطرتها مَن تلزمه مؤنتهاء إذا 
كان قادرا على ذلك؛ أصله: الولد الصغير. 
(1) في (ز): (رقبته)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) سبق قريبا (ص: 27 5)) وإسناده ضعيفء والصواب وقفه. 


(3) لم أجد هذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع» وينظر ما قبله. 
(4) في (ز): (لأنهما»» والتصويب من المعونة (1/ 435). 
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ولأنه التزم نفقتها بسبب يوجب التوارث من الطرفين؛ فوجب أنْ تكون 
نطرنها فلو كن قلؤمه الفقة الرزاقيةة زذا كاقاين قا الطهرة أغيلة الاروان 
والرله لغش 

ولأنها مستباحة البضع بالعقد؛ فأشبهت الأمة. 

ولأنالقطرة نويه المونة نيدت هو اهف الطيوة رزلالة أن الغين لكا 
لزمت ساداتهم مؤنتهم؛ لزمتهم فِطّرتهم. 

فأمّا قوله يَك: «على ذكر وأنثى)» فمعناه من يمون نفسه. دون مَن تلزم 
غيرٌه مؤنته؛ بدليل خبرنا. 

ولايصحٌ قياس الزوجة على الزوج؛ لأنَّ مؤنته على نفسه؛ والفطرة تابعة 
الكو وليين كذلك الدوجة 

على أنَّ إخراجها زكاةً الفطر عن رقيقها دليلّنا؛ لأنه إنما [لزمها]!؟ ذلك 
لالتزامها مؤنتهم» فلمًّا كان الزوج ملتزما لمؤنتها؛ لزمه أداء فطرتهاء كما 
لزمها هي في رقيقها. 

ولا يصحٌ اعتبارها بالأجنبية؛ لأنه لا تلزمه مؤنتهاء ولا بالأجير أيضا؛ لأنَّ 
[مؤنتها]© يقصد بها الوصلة لا المعاوضة المحضة؛ ففارقت الأجير. 

ولا يصحٌ اعتبارها بزكاة المال؛ لأنَّ موضوعهما يختلف؛ وذلك أنَّ زكاة 
المال طريقها طريق العبادات» فالإنسان يختصٌ به في نفسه مِن غير أنْ 


)1١(‏ ني (ز): (لزمه)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ز): (مؤنتهما)» والمثبت أليق بالسياق. 


يخاطب غيرٌه به عنه» وما طريقه المُوّنْ فهو تابع للنفقة؛ ألا ترى أَنَّ مخالفنا 
قد فرّق بينهما في اليتيم» فأوجب في ماله زكاة الفطر دون زكاة المال. 

وتفارق الكفارات؛ لأنها لا تصحٌ النيابة فيها على وجه. وليس كذلك 
الفطرة» لأنَّ التَحمّل يصحٌ فيها؛ بدلالة: أنَّ على الرجل أنْ يخرجها عن 
أصاغر ولده [1/125] وعن عبيده» والله أعلم. 

فأمّا عبده المكاتّب فعنه في إلزامه إخراجٌ فِطّرته روايتان: 

إحداهما: أنَّ ذلك يلزمه”". 

والأخرى: أنه لا يلزمه©. 

فوجه قوله: (إنه يلزمه)؛ اعتبارا بالعبد والأمة» وأمٌ الولد» والمُدبّر؛ بعلة 
وجود الرّقّ مع كونهما من أهل الطّهرة. 

ووجه قوله: «إنه لا يلزم»؛ أنَّ زكاة الفطر تابعةٌ للنفقة» فلم لم يلزم السّيّد 
النفقة على مكاتبه؛ لم يلزمه إخراح فطرته. 

فصل: 

فأما اشتراطه أنْ يكون المُخرّج عنه مسلمًا؛ فهو قولناء وقول الشافعي©. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يخرج عن عبيده الكفار زكاة الفطر©: 
(1) المدونة (2/ 111-110).» وهو الأشهر عنه. 
(2) ينظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 164). 


(3) ينظر: الأم (2/ 68). 


(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (350/2). 
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لقوله ل «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» إِلّا صدقة 
الفطر)2". 

ولقوله: «مِمّن تمونون22©» فعم. 

وفي الأخبار: على كل حرٌ وعبد» مسلم أو نصراني)©. 

وَلنَ اللمؤكوة أهق الطورة قوعي أن الؤفه تقفة رقيقهة أغبلة رذ كا 
العبد مسلمًا لمسلم. 

ولأنّ كون العبد كافرا؛ لمّا لم يَمْنع وجوب الزكاة فيه للتسجارة؛ لم يَضّع 
وجوب الفطرة عنه؛ [إذ]© الاعتبار بالسَّيّد المُزْكّي عنه لا بالعبد. 

والدلالة على ما قلنا: 

ما رَوى عكرمة عن ابن عباسء قال: (قَرَضِ رسول الله يك زكاة الفطر 
عير للصائم مِن اللّغْو والرَّقَتْء وطعما للمساكين)©. 


(1) أصل الحديث متفق عليه دون قوله: "إلا صدقة الفطر»» رواه البخاري (1463) ومسلم (982)؛ 
وفي رواية لمسلم (2 10-98): اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». 

(2) سبق (ص: 527). 

(3) رواه الدارقطني (2119) من حديث ابن عباس رضي الله عنه» بلفظ: «يهودي أو نصراني»» وقال: 
«سَلَامِ الطويل متروك الحديث؛ ولم يسنده غيره»» وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 412) نقلا 
عن ابن الجوزي: «زيادة: «اليهودي والنصراني» فيه موضوعة» انفرد بها سلام الطويل» وكأنه 
تعمدها!ا. 

(4) في (ز): (إذا)» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) روأه: أبو داود (1609)» واين ماجه (1827) كلاهما من طريق سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة 


وفي حديث آخر: «زكاة الفطر»”) بلا ذكر: «فَوَض»» فأخير عن صفة الزكاق» 
وعن علّة فرضهاء وهي كونها طّهرة للصائم, فنفى بذلك وجوبها عن الكافر. 

ولأنه ليس بصائم؛ فلا تكون طهرة له 

فإِنْ قيل: فليس في الخبر ذِكُرٌ لصائم دون صائم؛ فنقول إنها طُّهْرة للسّيّد 

قلنا: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الظاهر أن المُراعى في الطهّرة للصائم [المخرّج]© عنه لا 
المخرج؛ نينا ايه الك و اللحووالا قنع الا مهن بالا داعو الفيه 

والوجه الآخر: أنَّ الإجماع حاصل على أنَّ طّهْرة الشخص الواحد صاعٌ 
واحدء وأنتم توجبون عليه صاعين» أحدهما عنه» والآخر عن غيره» فيصير 
الصاع الآخر طهرة عمّن ليس بصائم. 

وأيضا قوله يَكِْةِ:ْ «على كل حر وعبد» ذكر وأنثى» م فنع لامي دل 
ذلك على أن [الكفار]© بخلافهم, وأنه ليس مِن أهل الطّهرة؛ فلم يلزم أنْ 
تخرج عنه الفطرة؛ دليله: العبد الكافر إذا كان لكافر» والأبوان الكافران. 


ات سمس و 


ولأنّ حال السّيّد آكَدُ من حال عبده» وقد ثبت أنَّ السّيّد لو كان كافرا لم 
تلزمه ِطرة نفسه» فَبِأَنْ لا تلزمه عن غيره أولى. 
به بلفظه» قال الدارقطني في السئن (2067): «ليس فيهم مجروح؛؛, وقال ابن الملقن في البدر 
المنير (5/ 18 6): «هذا الحديث صحيح"». 
(1) سنن الدارقطني (2067). 
(2) في (ز): (والمخرج)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ز): (الكفارة)» والمثبت أليق بالسياق. 
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ولأنَّ ا يدلك عل أن الحبيلم رارم 
أداء الفطرة عن أبيه المسلم, والكافرٌ لا يلزمه أداء الِطرة عن أبيه الكافر؛ لأنَّ 
المؤدّى عنه ليس من أهل الطّهرة» ولو ارتدٌَ ابن المسلم لسقط عن أبيه أداء 
الفطرة؛ لذن الذي يؤدَّى عنه صار مِن غير أهل الطيرة دري 

ويبَيِّن هذا عندنا في الابن إذ بلغ رن فقيراء أو ارت أن يطرته تسقط عن 
الأب» وعلى مذهب أبي حنيفة في الصغير إذا اند لكأن 057 مسي 
عندهب0". 

فآما قوله عَللهِ: اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ؛ إِلّا صدقة 
الفطر)؛ فمفهومه: أنَّ عليه أن يؤدّيّ عنه الفطرة في الجملة؛ وأنَّ الِطرة ليست 
كزكاة الرّقاب» فأمًا شروطها والأحوال التي إذا كان العبد عليها أَديّت عنه؛ 

وقوله: ١ِمّن‏ تموّنون' مُقيّد بقوله: ون المسلمين». 

وقوله: امسلم أو نصراني» غير معروف ولا ثابت؛ فلا يلزمنا الجواب عنه. 

وقولهم: «إِنَّ المُؤدّي مِن أهل الطذّهرة؛ فأشبه إذا كان العبد والسَّيّد 
مسلمين)؛ لا معنى له. لأنَّ الاعتبار: المُؤدَّى عنه على ما ذكرناه» على أنَّ 
المعنى في الأصل: كون المؤدّى عنه ون أهل الطّهرّةه وليس كذلك في الفرع. 

واعتبارهم بزكاة التجارة؛ باطل» لأنها 0 طْهرّة للسّيّده وزكاةٌ الفطر 
طُهرَة للمخرّح غنهه فإذا لم يكن ون أهل الطهرّةة لم تلزم عته. 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (6/ 129)) خلافا لأبي يوسف. 


على أنه باطل بما ذكرناه من ارتداد الابن» والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(ويستحبٌ إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر). 

قال القاضى أبومحمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 

والأصل في ذلك: 

قوله تعالى : ملم َك (2) وَمكرَسْمَرَيوه صل ()4 الاعلى]» قيل في تأويله: 
أذّى زكاة الفطر» ّ خرج لصلاة العيدا". 

قرو اتسناغنا :ثرة: اسحاق: حزنثنا أرو ثادة: جنك عيك اله ده ناة 

تروى إسماعيل ابن 1 0 : بن نافع 
المدني عن كَثِير بن عبد الله المُرّنِ عن أبيه عن جدّه: سيل رسول الله وك عن 
قوله تعالى: مِإمَدَأكلمَ مَنْتَيّقٌ #. قال: «زكاة الفطر»)©. 

ورّوى عُبّيد الله عن نافع» قال: كان ابن عمر إذا صلَّى الغداة قال: (يا نافع 
أخرج الصدقة؛ فإنما أنزلت في هذا مَْمَد قم منتركٌ 00 وَدَكراسْمريوء صل 0004 
(2) رواه: البيهقي في الكبرى (7668) من طريق محمد بن إسحاق المسيبي عن عبد الله بن نافع» بى 

بمثله» وقال الذهبي في المهذب (3/ 1519): اإسناده واه) اه وروي من تفسير ابن عمر من قوله. 

كما سيذكره المصنف بعد. 


(3) روأه البيهقي في الكبرى (7667) والخلافيات (3402) من طريق أبي حماد عن عبيد الله به 
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ورُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية!"©. 
هذا من الظاهر. 
فأمّا من الأثر: 
فما رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله وَِ أمر 
بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج النامن إلى الصلاة)©2. 
ورّوى 4 ِ بن حرام عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله َك يقول 
يوم الفطر: «قَرّبوا قبل خروجكم زكاةً الفطر6. 
والمعنى في ذلك أنْ يستغني بها الفقير في ذلك اليوم عن الطلب. 
واستحبٌّ قبل الصلاة؛ ليشتغل الفقراء بالصلاة عن الطلب في ذلك 
الوقت» وفي جملة اليوم. 
وقد وردت السنة بهذا؛ قال النبيٌ يَِ: اأغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»©. 
فصل: 
فأمًا وقت وجوبها فتخرج؛ فيه روايتان©: 
إحداهما: أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم مِن رمضان©. 
(0) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (7740-2669). 
(2) رواه البخاري (1509)» ومسلم (986) من طرق عن موسى بن عقبة به بلفظه. 
(3) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 
(4) سبق (ص: 475)» وفيه عن البيهقي: «هذا الخبر غير ثابت». 
(5) ينظر: المدونة (2/ 114). النوادر والزيادات (2/ 307). 


(6) وهي رواية أشهب عن مالك. 


والأخرى: أنها تجب بطلوع الفجر مِن يوم الفطر”". 

وللشافعي -رضي الله عنه- قولان©. 

وعند أبي حنيفة -رحمه الله-: أنها تجب بطلوع الفجر©. 

وكان أبو بكر بن الجهم يقول: «الصحيح [1/126] مِن قول مالك أنها تجب 
بطلوع الشمس يوم الفطر»ء وهذا ليس بشيء مِمّا سنذكره. 

فوجه قوله: إنها تجب بغروب الشمس»: 

ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله يك فرض زكاة الفطر 
من رمضان»©؛ فأضافها إلى الفطر مِن رمضانء وحقيقة ذلك لا تكون إِلَّا 
بغروب الشمس؛ لأنَّ ذلك أوّل فطر يتعمّب خروج رمضان. 

وسألوا عن هذا فقالوا: إطلاق اسم الفطر لا يتناول إلا زمانًا يصحٌ في مثله 
الصوم؛ وزمانٌ الليل لاايصحٌ فيه الصوم؛ فلم ينتظمه الخبر. 

الجواب: إِنَّ هذا باطل؛ لأنه لو لم يتناول الليلّ لِمَا قالوه؛ لوجب ألا 
يتناول يوم الفطر به أيضا؛ لأنَّ صومه لا يصحٌ في الشرع» ولكان لا يجب أن 
مُسّى يوم الفطر؛ كما لا يُسمّى الليلُ بذلك؛ لأنَّ حكم يوم الفطر في أنه لا 
يصحٌ الصوم فيه كحكم أجزاء الليل؛ فعُلِم بذلك بطلان ما قالوه. 
(1) وهي رواية ابن القاسم عن مالك. 
() ينظر: الحاوي الكبير (3/ 1 36)» والجديد منهما: تجب بغروب الشمس. 


(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (2/ 355). 
(4) الموطأ (989)؛ ومن طريقه مسلم في صحيحه (12-984). 
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0 1 للغة والشرع: 

فآمّا الشرع: 

فقوله كَكِِ: «إذا قبل الليل مِن هاهناء وأَذبر النهار مِن هاهناء وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصائم»7» فسمّى زمان الليل زمان فطر. 

وقوله ع «للصائم فرحتان: فرحةٌ عند إفطاره» وفرحة عند لقاء ربه)2. 
فأنًا اللّغة: 

فإنَّ الفطر ضدٌ الإمساك -الذي هو الصيام-؟ لأنَّ الإنسان لا يخلو مِن 
هذين الحالين» وهما يتعاقبان عليه -الصوم والفطر-» فإذا انتفى عنه 
الوصف لأحدهما؛ ثبت له الوصف الآخر. 

وسألوا فقالوا: لوتناوله الخبرليلة الفطر؛ لتناول سائر ليالي رمضان. فعلِم 
بذلك أنه يكِِ لم يرد الليل» لأنه وقت الفطر في تضاعيف رمضان أيضا. 

فالجواب: أنَّ هذا لا يعترض على الخبر؛ لأنَّ الوجوب عُلّق بالفطر في 
رمضانء وهذا يقتضي أن يكون فِطّرا عن جميع رمضان لاعن بعضه؛ فبطل 
ا ال 

وسألوا أيضا فقالوا: ورُوي أنَّ النيى يَكِ قال: «فطركم يوم تفطرون»51, 
فأضافه إلى اليوم دون الليلة. 
000000 
(2) رواه البخاري (1904)» ومسلم (1151)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(3) رواه: أبوداود (2324) واللفظ له. والترمذي (697)» وابن ماجه (60 16)) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه» وينظر: السلسلة الصحيحة (224). 


فالجواب عن هذا: أنه خصّ اليوم بذلك لمعنى» وهو أنه أوّل فطر مِن 
رمضان نباراء فأمًا ليلة شوال فإنه أوّل فطر يتعلّق رمضانٌ ليلا بالخبر الذي 

رويناه؛ فثبت أنْ اسم «الفطر مِن رمضان» يتعلّق على الموضعين. 

ا ا عب د كام اب “ل رار ءِ 7ع 2 أل 

بالنهار؟ 
قلنا: لأنه أوّل ما يسبق إلى تناول الاسم؛ كما فعلنا ذلك في الأب» وفي 

التفرّق بالقول» وكما فعلناه -نحن- في [الشّمٌقينَ]!" وغير ذلك2. 
وسألوا أيضا فقالوا: لوكانت ليلة شوال فِطرا مِن رمضان؛ لم يُسَمَّ الزمان 

الذي بعدها فطراء ألا ترى أن يوم الفطر لما سمي بذلك لم يُسمٌّ ما بعده باسم 

«الفطر)؟ 
فالجواب: أن هذا يه لنا؟ لذن أسم «الفطر) لا يتناول يوم الفطر إلا 

بتقييد الزمان؟ لأنه يقال: [126/ب] «يوم الفطر»ء واهذا يوم الفطر)» وقد وجدنا 

هذا يستعمل في الليلة أيضا؛ فيقال: «ليلة الفطر»ء كما يقال: «يوم الفطر). 
فإِنْ قيل: معنى ذلك الإضافة إلى اليوم الذي يقع فيه الفطر. 

(1) في (ز): ما صورته (الشفيقين)» والمثبت أليق بالسياق» وقد تكرر عند المصنف صوابا في كتاب 
«الحج» و«الأيمان والنذور»» والمراد بالشفقين: الحمرة والبياض بعد الغروبء فكلاهما يسمى 
شفقاء ينظر: شرح التلقين للمازري (1/ 397). 

(2) مراده أن أول ما ينطلق عليه الاسم في «الأبوين» على الأبء وفي «التفرّقين» على التفرق بالقول» 


وفي «الشفقين» على الحمرة» وهذا يصطلح عليه المالكية بقولهم: «هل الأخذ بأوائل الأسماء أو 
بأواخرها؟»» ينظر: الإشراف للمصنف (1/ 159))» القواعد للمقري (1/ 317). 


قيل له: هو للأمرين معا. 

وجواب آخرٌ؛ وهو: أنه إنما يُسمّى ذلك لأنه أوّل فطر مِن جنس زمانٍ 
صوم رمضان؟ فلم يقع الاسم على ما قبله مِن جنسه. 

هذا جملة الأشولة على الخبر. 

ومن الدلالة على ما قلنا: 

ما رواه ابن عباسء قال: «فرض رسول الله يليه صدقة الفطر؛ طهارة 
للصِيّام من اللو والرَّقَثْء وطعمة للمساكين»7» فأخبر عن المعنى الذي مِن 
أجله فُرضت؛ وهو أنْ تكون طَهِرَةَ للصائم» أو مَن هو في حكم الصائم؛ 
وذلك يفيد أنَّ من صام رمضان تُّمّ مات قبل طلوع الففجر؛ فقد وجبت عليه 
الزكاة» فأمّا من وَلِد بعد غروب الشمس؛ فلم يدرك الصوم» ولم يحصل له 
تَحرّم بإدراكه؛ فلم يتعلّق به حكم الوجوب. 

ولآنه لم يدرك شيئا مِن رمضان؛ فلم يلزم إخراج الفطرة عنه» أصله: إذا 
وَلِد بعد طلوع الفجر يوم الفطر. 

ولأنَّ كل ليلة فحكمها حكم اليوم الذي بعدها؛ إِلّا ليلة عرفة. 

مدق ذلك: أن لثلةشوال ين سوال وكدلك ليله رمات ركدلك إذا أراد 
الاعتكاف دخل قبل غروب الشمس إلى معتكفه؛ ليستوفي اليوم بليلته. 

وإذا ثبت ذلكء ثم اتفقنا على أنَّ من وُلِد يوم الفطر لا يَحرّم إخراج الفطرة 
عنه؛ كذلك من ولد ليلة الفطر. 


(1) سق (صضن5324): 


4 ©3018 الللا9تتتتتببسي للك 

هداوج هذا القول: 

ووجه القول: (إنها تجب بطلوع الفجر»: 

ما زُوي أنه يَكّ: «فرض زكاة الفطر من رمضان)7"» وإطلاق الفطر من 
رمضان لا يُفهم منه إلّا يوم الفطر. 

وقوله كَكلِةِ: لأغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»2؛ فنبّه بذلك على تعلّق 
الوجوب باليوم. 

ولأنه حقٌّ فى مال يُخرج يوم عيدٍ على طريقة المواساة؛ فوجب أَنْ يتعلّق 
بطلوع الفجر؛ أصله: الأضحية. 

ولأنه فِطرٌ في ليل؛ فأشبه تضاعيف الشهر. 

ولأنه أدرك طلوع الفجر يوم الفطر وهو في ماله؛ فأشبه إذا أدرك الطرفين. 

فهذا وجه هذا القول» والأول أنظر وأقيس» وقد مضى في أدلته ما هو 


جواب عن هذاء وبالله التوفيق. 


قال در حمه الله -: 
(ويُستحبٌ الفطر فيه قبل العْدُوٌ إلى المصلىء وليس ذلك في الأضحى؛ 
ويُستحبٌ في العيدين أنْ يمضي في طريق ويرجع ني أخرى). 


(1) رواه مسلم (121984]). 


(2) سبق (ص: 475)» وفيه عن البيهقى: «هذا الخبر غير ثابت». 


7 مَرارسَالةِلجإْن رن ِالمروَاخِ س 
قال القاضى أبومحمد عبد الوهاب بن على -رحمه الله-: 
قد بينا ذلك في «باب صلاة العيدين» بما يغنى عن إعادته؛ فلذلك لم نَعِذْه 


هاهنا!". 


0ك ا 
ا وا 


(1) ينظر ما سبق (4/ 302). 


للج إن ري يوان 3 


الصفحة 


لدث 


ه06 


مسألة: وَييَيّتُ الصَّيَامُ في وَل وَليْسَ عَلَيْهِ البَيَاتُ ني بقئتِه. 
: وَيْتَمُ الصَّيَامُ إلى اللَيْلٍ. 
: ومن ا 


مسألةٌ: نيه مز وَمَنْ صَامَةُ لذَّلِكَ لَمْ بُجْزهِ 


مسألة: وَإِذَا قم المُسَافِوٌمُفْطِرًا أَوْ طَهْرَتِ الحَايِضٌ تَهَارَا قَلَّهُمَا الكل في بَقِيّ 


103 


105 


108 


115 


116 


135 


1044 


4 مَرحالرْسَالَة لجل إن رَبْدِالمَيروَاقة ‏ 


مسألة: وَمَنْ أَفْطَرَ نِي تَطَوّعِهِ عَامِدًا أَوْ سَاَرَ فيه فر لسَمَرِ فَعَيْه القَضَاء 
وَإنْ أفطَرَ سَاهِيًا لا قَضَاءً عَلَْه خلا الفَرِيضَةٍ. 
مسألةٌ: وََابَأْسَ بِالسّوَاكِِِلصّائِم في جَمِيع نَهَارِه. 
0 : وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ في رَمَضَانَ فََا قَضَاءَ عَلَيْهه وَِنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القضَاءً. 


: وَإِذَا كَافَتِ الحَامِلٌ عَلَى مَا فِي بَطْيِهَا أَنطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ وَكَدْ قِيلَ: 


_- 
2 


: وَكَاتْكْرَ لَهُ الحجَامَة إلا خِيفَة| 


4 
1 
ا 


- 


ٍ- 
و 3 كو ص > إن 
اه ص ال مه 7 ع. و ع2 وو 2 
ٍ- 
8 


001 


4 


ع ا 2 5 8 126 10 2 2 لاه به سكاه لسر م اميه 

وَكَذْلِكَ يُطعِم مَنْ فرّط في قضَاءٍ رَمَضَانَ حتى دَخَل عَلَيْهِ رَمَضانَ آخر. 
0 001 ممص له 28س و د و 04 5 و ٠‏ 

مسألة: وَلَا صِيَامَ عَلى الصَبيّانٍ حتى 3 عل الغلامٌ وَتَحِيض الجاريَة» ويالبلوغ 


5 8ع وه كوس يك 7 2 م 15 انصعه سيكف. يرا يجار الْفلْيَن من 11 
لرمَْهُمْ أَعْمَالُ الأَبْدَانٍ كَرِيضَةً كَالَ الله سبْحَائَة: ذالم الملل يكم الحا 


فصل: حد البلوغ. 

دع 5 كه مع ري 4ه 1ه كا إقد كه جعي مأخدر 105 لض 1ه 
مسألة: وَمَنْ أَصبَحَ جنبًا وَلَمْ يَتَطهرٌ أو امْرَأَةَ حَايْض طهرّت قبل الفجر فلم 
تَعَْسِلَ إلَابَعْدَ المَجْر أَجْرََهُمَا صَوْمُ ذَلِكَ اليوم. 


كط سهد م + سلببوره 6 دهورهة س2 
مسألة: وَلَا يحور صِيَامُ يَوْم الفطر وَلَا يَوْمِ النخر. 


177 


179 


200 


211 


212 


212 


213 


مسألة: وَلَا يَصُومُ اليَْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَْد يَوْم النّحْرِ 


إلّا المتَمنعُ الَّذِي لا يَحِدٌ هَذْيا 


ور هم 2-0 ئََ 


وَاليومُ الرّابعٌ لايَصومُهُ مُتطوعٌ ؛ وَيَصُومُهُ مَنْ تَدَرَه أَوْ مَنْ كَانَ في صِميّام مُتَنَا تابع 


2 


لهّ: وَمَنْ أمْطَرَ في نهار رَمَضَانَ نايا فَعَلَيْهِالقَضَاءُ فَقَط. 
مسألة: وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْطرَِضَرُورَةٍ مِنْ مَرَضٍ به. 
مسألة: وَمَنْ سَائَرٌ سََرًاتفْصَرُ فبه الصّلَاُقَلَهُ أن ُْطِرَوَإِنْ لم َه ضَرُورَة 


وَعَلَيْ القَضَاءٌء وَالصَّوْمُ أَحَبٌ ينا 


0 


نَّ الفِطرٌ مُبَاحٌ لَه تَأَفْرَ ملا كَفَارَةَ 


00706 


تسالة: يكن صائر أكل ون انيع بد قط 
عَلَيْهِ وَعَلَيّْهِ القَضَاء. 


ستالة : وَكُلّ من أمْطرَ مُتَآوٌكَا فلا جَفَارَةَ علَيْه 


مم - - 
7 و ان 


مسألة: وَإِنَّمَا الكَفَارَةٌ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ 00000 شُرْبٍ أَوْ جِمَاع مَعَ 


القَضَاءِ. 


2 


يالة : وَالكَفَارَة في ذَّلِكَ ِطْعَامُ ب : سين ِسْكِيئًا مذ ِكل وكين بِمُدٌ مد الي عَلَيْه 
السَّلَام كَدَلِكَ أَحَبٌ ْنَا وله أن يُكَفرَبعِنْقٍ َكب أَوْ صسيَام شَهْرَينِ مُتنَابعَيْنِ. 
مسألةٌ: وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَقْطَرَ في قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَحَمدًا كَمَارَة. 

مسألة: وَمَنْ أَعْمِي عَلَيهِ لكا َنَاقَ بَْدَ طُلُوع المَجْرٍ فَعَليقَضَاءُ الصّوْم. 
لدي ا ا 


فسالة: وه ينْبَفِي لِلصَائِم أنْ يَحْمَظَ لِسَائَهُ وَجَوَارِحَهُ وَيُعَظمَ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ 


نا عط ال تحال 


215 


217 


226 


226 


227 


237 


2158 


548 شر حْالرْسَالة لجن إن رَيْدِألقَيْرَوَاي ٠‏ 


إن 8 


مسأل وَلا يَقْرْبُ الصَّائِمُ النّسَاءَ يوَطْءِ ولا مُبَاهَرَةٍ وا َل لِلَذِّ يفي تَهَارٍ 


- 


وَكَايَحْرّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ في لَيْلِه 


رس 


خٍ 


له ولاتأي ادم جنا من الوّطء: 
مسألة: وَمَن التذّ ني تهَارٍ رَمَضَانَ بمُبَاهَرَة أَوْقُبَلةِ د لِذَلِكَ قَعَليِْ القَضَاءً. 


خٍ 


له وَِنْ تحَمدَ ذلِكَ حَتَّى أَمتى عله الكفارة 


1 


: وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنيه. 
وَإِنْ قُمْتَ فِبه يما تَيَسَرَ ا كن َضْلْه وَتكْفِيرٌ الذنُوبٍ به. 
07 فيه في مَسَاحِدٍ الحَمَاعَاتِ م 

مَنْ شَاءَ قَامَ ي بَئيد فَهُوَ ا خْسَنٌ لِمَنْ قود نه ود 


ع 


لبي ا 0 
وَالوث يسام ثم صَلُوابَحْدَ لِك يسنا وَتَكَائِينَ وَكْعَة غير 
ع وَالورِ و وَكُلَ عن ذِكَ وَاسِعٌ ل مِنْ كُلْ رَكُحَتَيْنِ وَقَالَتْ عَايْسَةُ رَضِيَ 
انان ما رَدَوَسُولُ لهك في رَمَضَانَ وََافِي غَيْرِهِ عَلَى اننّيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ 


بَعْدَهَا الوثرًا. 


م0 
يَفصِلونَ بَيْنَ الشة 


كن 
0 


كِتَابٌ الاعْتَكافٍ 
ع عه لوس ل سس 004 ولع يفي هد 
مسأ : وَالاغْتِكَاف مِنْ نَوَافِلٍ الحَيْرِء والعكوف: المَلارمَة. 


203 


214 


244 


205 


2045 


216 


2117 


217 


2048 


لواضي ع لوه لبذراوي 


مسألة: ألة:وَإنْ كان ي بد فب اهمه ا يكو لَانى الجا 68 


7 5 6 و 9 هه 202 2 
مسألة: وَأَقَل مَا هُوّ أَحَب إِلَينَا مِنَ الاعْتِكافٍ عَشَّرَةَ أيّام 
1 2 

ةع أو دان أو مد ونس عو وم 2 
مسا : وَمَن ندرا مكا يرم كثْر لَرْمَة 
0 عن 27 سه 


: وَإِنَْدَرَ اعيَكَافَ لَيْلَةِ رمه يوم وليل 


-”- 


ع لع 586 جر . يَحَّذا قد 52 8 ممصم ه 5 0 
مسألة: وَمَنْ أفطر فيه متعمد . مُتَحَمّدا فليبتدِي اغْتَكَاقَهُ وَكَذَّلِكَ إِنْ جا فيه ليّلّا أو 


3 ل ع 2 


نَهَارَا ناسيًا أو مَتَعمّدًا. 

مسألةٌ: فَإِنْ مَرضٌ حَرَجَ إِلَى بَبْتِهِ فَِذَا صَحّ بت عَلَى مَا تَعَدّمَ وَكَذَّلِكَ إِنْ 
حَاضَتٍ المُعْتَكِفَة. 

مسألة: وَحُرْمَةُ الاعيَكَافٍ عَلَيْهِمَا في المَرَضء وَعَلَى الحَائْض فِي الحَيْضٍ. 


و ال ع و 2ه دس 


مسالة : ذا طَهرَتِ الحَائِض أَوْ أكَاقَ المَرِيض مِنْ مَرَضِهِ ضِد فِي لَيْلٍ أوْ تَهَارِرَجَعَا 
سَاعَيَئِذْ إلى | لمسحد. 
مسألة: وَلَا يَخْرُحٌ المُعْتَكِفٌ مِنْ مُعْبَكَفِهِ إلا لِحَاجَةٍ الإنْسَانِ. 


وه 


مسألة: وَلْيَدْحْلْ مُعْتَكَمَهُ قَبْلَءُ غُرُوبٍ الش مسر ي من الل اَي يُرِيدُ نيد فيا 
مسال وََاَُوُ ريض وَامْصلِي على جَتارة ولا يرح لتجارة 
: وَلَاشَرْطَ فِي الاغيَكافٍ. 
7-0 رم و سه 
مسألة: وَلَا بَأسَ أنْ يَكونّ إِمَامَ المَسْجِدٍ. 


مسألة: وَلَهُ أن تَرَوّجَ ويعْقدَ يِكَاحَ غَيْرِو. 


219 


219 


251 


251 


2158 


2020 


2/4 


27/4 


251 


2357 


208ظ2 


3 


550 عر لرْسَالةِ لهل إْيَ رَيدِاَلقَيرَوَانَ ب 


35 
_ 


ال لشمْس مِنْ آخره. 
مسألةٌ: وَِنِ اغْتكف بِمَا يَتَصِلٌ فيه اغيِكَافُهُ بِيَوْم الفط فَلْييِتْ لَيْلهَ اللفطر في 
المَسْجِدٍ حَنَى يَعْدُوَ ِنْهُ إلى المُصَلَّى. 


كتاب الزكاة 
بَابٌ في رَكَاةٍ العيْنِ وَالحَرْثِ وَالمَاشيَة 

5 هِ 5 وه ا مغر 0 1 20 هات 
وَمَا يَحْرَّحٌْ مِنَ المَعْدَنِ وَمَا يُؤْحَدٌ مِنْ تَجَارَةٍ أَهْل الذَمّةِ وَالحَرَبِيِينَ 

ع دوه 02 ذه .0 2 عوف 5 00 1 آذ و 00 1ن 
مسألة: وَرَكَاةٌ العَيْن وَالحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ فَرِيضَةَ» فَأمّا رَكَاة الحَرْثِ فَيوْمَ 
200 2 سه عد ل موا حا ع2 مه ه52 
حَصَادهء والعين وَالمَاشِيَةَ في كل حَولٍ ة. 
مسألة: وَلَا از ذ الحَب داك ٠.‏ 06 ؛ خنية أدشة 

٠‏ ودر ف يي لحب وَالتمْر في أقل من خَمِسَةٍ أوسق. 

وَدَلكَ كك كو بي مومع و , 
وذلِك ستة أففِرَةٍ وربع قفيز. 
2 وى 2 70 2 2 0000 0 سوم 2و سل 2م ل - كه 
وَالوَسُْق سِتونَ صَاعًا بصّاع النبيّ عَلَيْهِ السام وَهْوَ أَرْيَعة أَمُدَادٍ بِمَذَهِ عليه 
السََام. 


ال 2 اكه وَالَشعِيدُ وَالسَُلْتُ فِي الزَّكَاقَ فإذا اجِتَمَعٌ مِنْ جَويعه 


86 


7 دع فوس ةع يه مد ا 2 6 لق 5006 ىذ > عه رو 
حَمْسَة أوسق فليرّك ذلك» وَكَذَلِكَ تَجْمّعْ ضئاف القطنية. وكذلك تجمع 
- 


َه سير َم آذآ > 2ه سيبر 2 هه م ف ال ه ف و ر 
أصناف التَمْرٍء وكذلك أصناف الزبيب والارز وَالْدَخَنْ وَالذْرَةَ كل واجد 


صِنْف لا يْضَمُ إِلَى الآخَرِ في الرّكَاةٍ. 
مسألةٌ: وَإِذَا كانَ يي الحَائْطٍ أَصْنَافٌ مِنَ الَّمْرٍ أدّى الرَّكَاةَ عن الجَمِبع مِنْ 
وَسَطِه. 


و 


سوسة ‏ كو ري 1ه رشو يه هه كموي 
مسألة: وَيُزكى الزيْتون إذا بلغ حبه خمسّة أوسقق 


212 


216 


2539 


304 


321 


3202 


324 


332 


للها غي عالق رليشر(وي 


2 0 


حرج من ريد ذَئتِه وَمُخْرَجٌ من الجُلْجُلَانٍ وَحَبٌّ الفْجْلٍ مِنْ دَيْتهه فَإِنْ بَاءَ ذَلِكَ 


مسألة: وَلَا رَكَاةَ ني القَوَاكِهِ وَالحْضَرٍ. 
فشآلة: ولأاركاة و الذعنب ف أكل من شريو ويراقا قاذ بلحت عقرين 
ِيئَارًا قَفِيهَا نضف دِيئَارِ رُيْعُ العشْرِء قَمَا راد بْحِسَابٍ ذَلِكَ وَإِنْ قل. 


ولا رَكَاةً من الفِضّةٍ في َكَل مِنْ مِالتَئْ درم وَدَلِكَ حَمْسُ أَوَاقٍ. 


3 


م نرم 0 2 2 و دَتَانِيرَ وَرْ 


وَالأُوقِيةُ قِهُ أَرْبَحُونَ ِرْهَمًا مِنْ وَْنِ سَبْحَِه أَني أَنَّ كَُّ سَبْعَةٍ 


دَرَاهِم بقث من ذو ادام ل زكم نيار عُثْركا عنئة 


دَرَاهِم فا واد فَبِحِسَابِ ذَّلِكَ. 


0 


مسألةٌ: وَيِجْمَعُ اللَهَبُ وَالفِضَّةُ فِي الرَّكَاق فَمَنْ 
ره ِ 8 8 وه 8 58 ٠‏ 
ليَخْرِج مِنْ كل مَالٍ رَبْعَ عُشْرِه. 
مسألة: وَلَا رَكَاة في العُرُوض حَتَى تَكُونَ للتّجَارَة 
أله ع-0 ع سه 2 ع0 0 ام 


مسالة قدا ًا بَعْدَ حوْلٍ تأَكْترَمِنْ يوم َكَدْتَ كَمَنََا أو رَكَْتَ كفِي تَمَيَا 


0 
عه عرس 


الرّكَا َاِحَوْلٍ وَاحِلِ أكَامَتْ قَبْلَ ابيع حَوْلا أو أكْترٌ. 


يدس تت سا سان 
اي 


لا أن تَكُونَ مُدِيرًا لا يستقِرٌ بك عَيْنٌ ولا عَرْضٌ مَك تقوم مرُوضَكَ 


١ 


اي 0 


ع 5 ره يه 7 و2 لدي 
وَكَذَلِكَ حَوَل تَسْلٍ الث م حو | لامهمات 


مسألة: وَمَنْ لَه مَالُ فيه الرَّكَاةٌ وَعَلَيْهِ ديْنٌ مِدْلْهُ َو يَنْقْضُهُ عَنْ مِقْدَار مَالٍ الرَكَاةٍ 


339 


238 


309 


2350 


23530 


356 


357 


365 


552 | َرَعالرْسَالَةِ لجل إِيَ رَيْدِالمَيرَوَايَ ب - 


2 


ا رَكَاةَ عل ا أن يكُونَ ِنْدَهُ ما لا يُرَكّى؛ مِنْ عُرّوض مُفْتََاقِ أو وَقِيقِ» 


020 5 


أوْ حَيَوَانِ مُقعنَاق َوْ عَفَاِ و وَْعِ ما فيه وده فرك ما يِه ِنْ عُرُوض» 


58 0 دئنه 


َنْ لم نَفٍِ عْرُوضُه بِدَينِهِ حَسَبَ بَقِيَة ِْهِ يما بدو فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَّلِكَ مَا فيه 


07 


الزَّكَاةٌ رَكَاف وَكَا يُسْقِطٌ الدَّبْنُ رَكَاةَ حَبٌ وَلَا تَمْرِ وَلَامَاشِيَةٍ 
مسألة: ا ا َإِنْمَا يُرَكَيهِ لِعَام 
وَاخد يكذ كَنْضِق وَكَذَلِك العر من خختى 


ا 


مسألة: وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ 1 سس 
ع فيه - 


مسألةٌ: وَعَلَى الأَصَاغِرِ الرَ له 
مسألةٌ: وكا رَكَاةَ عَلَى عَبْدِ وََاعَلَى مَنْ فيه بق رق فِي ذَلِكَ كُلّه. 

مسألة: ذا ميق دَلمئيْ حَوْلا مِنْ يَوِْذٍبِمَايَمْلِكُ من مَالِه 

مسألةٌ: وََا رَكَاةَ عَلَى أَحَدِ في عَبْد وَكَاومِه وَكَرسِ وَدَارِوِء وا ما بُتَحَذُ 
َي منَ الرّباع وَالعْرُوض. 

وَلَا ماحد باس من الحَلّي. 


م عم و 


ا قا رَكَاةَ 


0 


ابر ساس مجو 


مسألة: 1 ريد بدن ولعي رك ل ار مويه ذا بَلَعَ وَزْنَهُ عِشْرِينَ 


2 
و 4 


دِيئارًا أَوْ حَمْسَ أَوَاقٍ فِضَّهَ قَفِي ذَلِكَ ربع م العْشْرِ يَوْمَ خْرُوجِوء وَكَذَلِكَ مَا 
َخْرُحٌ بَعدَ ذَلِكَ مُتَصِلًا به َإِنْ كلَّ. 


>موع > 


َنِ الْقَطَع يله بيد وَابقدَ اتا عَيْهُلَمْ بُخْرِج سَيْنَا حَتّى يبل ما فيه الرَّكَاة. 


373 


374 


3275 


377 


377 


3278 


279 


32/79 


23200 


358 


باب الجزية 


روه 222 عه 


مسألة: وَتُؤْحَذّ الجرْيَةٌ مِنْ ر جَالٍ أَهُلٍ الذّ اذكه الأخوان التالقية ولا بودي 


نْسَائِهِمْ وَصبِيَانِهِمْ وَعَبِيلِهِم. 


هده ب 


وَنُؤْحَذُ مِنَ المَحُوسٍء و وَمِنْ َصَارَى العرّب. 

مسألةٌ: وَالجِرْيَةٌ عَلَى أَهْل الذَّهَبِ ال وام د فنا عَلَى أَمْلٍ 
الوَرِقِ» وَيُحَمَّفْ عَنِ المَقِير. 

اختَلَهُوا في السَّنَِمرَارًا. 

فسبألة: وَإِنْ حَمَنُواالطَّعَامَ حاصّةٌ إل مَك وَالمَدِيئَةٍ خاصَةَ أَخدٌ مِنّْهُمْ نِضفٌ 
العْشْرٍ مِنْ ثَمَنِ 

مسألة: وَيُؤْحَذٌ مِنْ تِجَارٍ الحَرْبيينَ العُشْرٌ إلا أَنْ ُو علَى أَكْثرَ منْ ذلِكَ. 
مسألة: وَفِي الرّكَازِ وَهْوَ دَفْنُ الجَاهِلِيّة اخُمْسٌ عَلَى مَنْ أَصَابَُ. 

بَابٌ فِي رَّكَاةٍ المَاشِيَة 


بل وَالبَقرِ و والغتم فَرِيضَّة. 


مسألة: وَلا رَكَا كا ذ في الإبل في أَكَلَّ مِنْ حَمْسٍ ذَوْدِء وَهْي حَمْسٌ مِنَ الإبل قفي 
- 

2 5 ءًَ َه اه إن هاده 2 ع2 2 
مِنْ جُلَّ عَم أَهلٍ ذَلِكَ البَلَدِ مِْ صَأَنٍ أو مَعْرْ إِلَى تسْعَق ثم في العَشْرّةٍ شَانَانِ 


ذه + و 2 مسا ام 0 2 
عِشْرِينَ فأرْبَعٌ شاه إلى أَْبع وَعِشْرِينَ. 


2309 


2302 


213 


415 


45 


40 


47 


410 


49 


4140 


019 ست مه .لس 0ه م 1 َه 0 - 
قَِنَ لَمْ تكَنْ فِيها قَابْنْ لَبُونِ ذَكَرٌ إلى حَمْسٍ وَثَلَائِينَ. 

. 0 02 مير 5 سه م6 عرس - 1 2 0 01 04 
ْم في ست وَتَكَائِينَ نت لَبُونٍ -وَهْيَ بنْت ثلاثِ سزِينَ- إِلَى حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ 
0 ًِ هم - 6< مه ره 2ك 1 0 2 007 - 
ثم ني ست وَأَرْبَعِينَ حقة -وَهِْيَ التي يَصْلحٌ عَلَى ظَهْرِمًا الحَمْلء وَيَطْرْقَهَا 


. 


اير 56 20 0 7 2 6م اناس سه 0 
الفحل, وهيّ بنت أرَبّع سِنِينَ- إلى ستين» ثم في إحدى وسِتينَ جَذْعَة -وهيَ 


0 1 6 0 - 01 1 ساب مس 
تِسَعِينَ» ثم في إحدى وَيِسْعِينَ حقتانٍ إلى عشرين وَمِانَة. 


ما رَدعلَى لِك َفِي كُلّ حَمِْينَ حِقةٌ وَفِي كُلَ أَْبَعِينَبِنْتُ لَبُونٍ. 


- 
0 وكوي صوصسمه ه. 0 2 2 2 0 
مسألة: وَلَا رَكاة مِنَ البَقر في أقل مِنْ ثلَائِينَ» فإذا بَلَغتهًا ففِيهًا 
مدي 0 > يو 2ه 252 ع دي رده مه 
0 » عجل جَذْ قل أوف سَنتك». ثم كذلك 
تيع عِجْلٌ جَدّعٌ كذ أوفى سَتينِ نم كد 
- - 
َه هيه كوس - ا . سا ب مد ل و 2+ ري 2 مه 6 كوس 
حتى تَبْلعَ أَرْيَعِينَ» فتكونّ فِيهَا ميينة» لا تؤححد ‏ انثى» وَهيَ بنت أربع 
”3 
21 -ه تك د 


5 2 د هر ,سد كس ممم و ل 58 لس 9 
سِنِينَ» وَهْيَ نْب فمَا رَادَ في كل أَرْبَعِينَ مينة وَفِي كل ثلاثِين تبيع. 


٠. 2 20‏ عضي َه وي م ل 7 م يي ا > ربل 2ه 
مسألة: وَلَا رَكَاةَ ني العَتم حتى تَبْلعٌ أَربَعِينَ شا فَإذَا بَلْعَتَهَا قَفِيهًا جَذَّعَة أ 


اا 00 5 ام 1 اا 2-8 4 شام مك 6 س 2 1 
ثنية إلى عِسْرِين وَمِائَة فإذا بلغت إحدى وَعِسْرِينَ وَمِانَه ففيها شاتانٍ إلى 


ساره ري 
9٠‏ 9 


1ك 1ل ف م ا و 0ك ري ا ود 1 21 2ه دس >ة 
مِائَتيْ شاق فإذا رادت وَاحِدَة ففِيهًا ثلاث شِيَّاهٍ إلى ثلاثوائة» فمَا رَّادَ قفي 


ِاثّةِ شَاةٍ شَاةُ. 
0 ا . 00 سهدس مو صوص يوه 0م مه رع 2 
مسألة: وَلَا رَكَاةَ في الأوقاص وَهْوَ مَاَيْنَ الفْرِيضََيْنِ مِنْ كل الأنعَام. 
مسالة: وَيْجْمَعُ الصَأَن والمَعرُ ِي الرَّكادِ وَالجَوَامِيسٌ وَالبقرٌ وَالبْحْتُْ 
وَالعِرَات. 
-ه رو عدو 


مسألة: وَكُل حَلِبطيْنٍ َإِنهمَايتَرَادانِبالسَويَة وكا رْكاة عَلَى مَنْ لم تَبلَعْ حِصَنَة 


3 
مه 


4066 


401 


469 


479 


460 


481 


مسال لقوق بين مُجْمَعٍ وَلَا بُجْمَع بين مفترق حَشْيَة الصَّدَقَد لِك إِذَا 
2 اب الو ل الوككتم أدَاقٌ هما بِافْيِرَاقِهِمًا َو ِاجْيِمَاعِهِمَا أَخِدًا بِمَا كَانَا 
وََا تُؤْحَذٌ ِي الصَّدَقَةٍ السَّخْلَةُ. 

دلوب الفتية لم1 التجاجيل في البقرء ولا الفصلان ون ابره 
وَتُعَدٌ عَلَيْهِم وَكَا بو حل تيمر تيْسُء وَلَا هَرِمَ ولا المَاخْضء وَلَا مَل العَكم. 
وَكاضَاةٌ العلّفٍء وَلا التي ري أو لادّهاء وَلَا خِيَارُ مْوَالٍ النّاسٍ. 
مسال وَلايُؤْحَذُ في ذَلِكَ عَرْض وَلَاكَمَُ 

مسألةٌ: إن أَجْبرهُ المُصَدّقُ عَلَى أَحْذِ امن في ال ام وَغَيْرِهاأَجْرَة. 
مسأل ولا لَالدَيِنُ وكاة حت ولا ماش 


باب رَّكَاةٍ الفطر 
مسألة: للا ل ار يكل 
ال يد 
فصل: الكلام على إجماع أهل المدينة. 
ا 


مسألة: وَتُوَدّى مِنْ جُلَّ عَيْه 0 0 البَلَد أذ 


ها 


أخرجث ينك وهو 0 00 


556 سَرَ| مر أ رَيْدا قَيَرَوَانَ سلس 


6 مصسالة: وَيُخْرِجُ السّيْدٌ عَن عَبْدِه وَالصَّغِيرٌ الذي لا مَالَ لَهُ يُخْرِجٌ عَنْهُ وَالِدُهُ 
وبرج الول ذَكَةالفطر 
1 عَنْ كل كُلّ مُشلم تَلْرَمَه تفَقنكُ وَعَنْ مُكَائبِِ وَإنْ كَانَ لا ُنْفِقٌ عَلَيْ؛ لِأنَّهُ عَبدٌ لَهُ 


5 مسألة: ويس 


2 2 0 ور راع فو ورهة 5 ب 
يُستحب إِخْرَاجِها إذا طلع الفجر مِن يوم الفطر. 
ووه 


1 مسألةٌ: وَيُسْتَحَبٌ الفِطْرٌ فِيه قَبْلَ العْدُرٌ إِلَى المَصَلى وَلَبْسَ ذَلِكَ في 
وه >> 


الأَضْحَى: ل أَنْيَمْضِيَ في طَرِيق» يرجم في أخرَى. 
3 قائمة المحتويات. 


